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المقد مه 
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الحمد لله الذي شرع لعباده الخيرء ودلهم على سبيل الرّشاد 
وبيّن لهم بأحكامه ما ينتفعون به في الدنيا ودار المعاد» والصلاة 
والسلام على نبينا محمد» المبلغ أحكام ربه بأمانة وصدق» فكان 
خير من بلّْ وأفاد. 

وبعد: فإن البحث في الحكم الشرعي وإفراده بكتاب لیس 
بجديد. وقد كان الدكتور محمد سلام مدكور كله في مقدمة 
المعاصرين الذين كتبوا في هذا الموضوع؛ فأصدر كتابين» في ذلك 
هما: 

-١‏ مباحث الحكم عند الأصوليين. 

۲- نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء - بحث مقارن. 

وقد تبعه» بعد ذلك» عدد من الباحثین» منهم من أفرد الحكم 
التكليفي» ومنهم من آفرد الحکم الوضعي؛ برسائل جامعية ‏ 
وبأبحاث لم تكن كذلك. 

كما أفرد بعضهم آنواع هذين الحكمين بالكتابة فيهاء فکتبوا في 
السبب» والعلةء والشرط» والمانع» والواجب» والصخة والبطلان» 
وفلف 

على أن هذا لا يمنع من الكتابة في الموضوعات نفسها؛ لأن ما 
كتب لا يعني غلق الباب»» وأن الأوّل لم يترك لمن بعده شيئًا. 


کس 


وقد رأيت أن لي عددًا من المحاضرات في الموضوع نفسه 
وأنها اشتملت على الأمور الأساسية فى ذلك. فرأيت أن آجمعها 
وأنسّقهاء وأعدها للطبعء وأن آقرم بما لا بد منه لهذا الغرض؛ إذ 
لم أجد من الحكمة تضييعها وإهمالهاء لا سيّما أنها جمعت الأحكام 
كلهاء وقدّمت وجهات نظر في بعض أمور هذه الأحكام» وقارنت 
بينها وبين القواعد القانونیّة والنظامية» سواء كان في معانيها أو في 
تقسيماتها. 


وقد جعلت هذا البحث فى بابين وخاتمة. مرتبة على الوجه 


رقم 
بر کے زج 
ہے دی (موعسی 


کے درں۔ 


الباب الأول 
ي الحكم الشرعي وارکانه 


وقد جعلته 8 دمهيد وتثلاتة فصول : 

٭ التمهيد: فى تعربف الحکم؛ وبيان آرکانه» وأقسامه 
وما يتعلّق به من مباحث وقد جاء في خمسة 
مباحث : ۱ 

٭ المبحث الأول: في تعريف الحکم في اللغة والاصطلاح. 

© المبحث الثانى: فى أركان الحكم. 

٭ المبحث الثالث: الأقسام الأساسيّة للحكم. 

+ المبحث الرابع: الفرق بين الحكم الشرعي وقواعد القانون 
والنظام. 

٭ المبحث الخامس: الكلمات ذات العلاقة. 


الفصل الأول 
في الحاكم 
وهو 3 تمهید وثلاثة میاحی: 
9 المبحث الأول: في المذامب والاقوال. 
+ المبحث الشاني: في أدلة أصحاب المذاهب. 
٭ المبحث الثالث: ثمرة الخلاف. 


ےر ۱ الحكم الشرعي 


الفصل الثانی 
المحكوم فيه (فعل المكلف) 


وهو 4 تمهيد ومبكثين : 

التمهید: في بیان معنى الفعل موضوع التكليف. 
٩‏ المبحث الأول: اشتراط کون الفعل مقدورًا للمکلف. 
٭ المبحث الثاني: اشتراط کون الفعل معلومًا للمكلف. 


الفصل الثالث 
المحكوم عليه (المكلف) 


وهو 8 تمهيد وثلائة مباحت : 

+التمهيه: في بیان معنى المكلّف» وما يشتمل عليه 
الفصل. 

+المبحث الأول: الأهليّة. وأركانها وأنواعها. 

+ المبحث الثاني: الاعتراضات على اشتراط الأهلية. 

٭ المبحث الثالث: العوارض المعترضة على الأهليّة. 


O چٹ‎ 


آقسام الحكم الشرعي تفصیلاً 


وفده فصلا : 


الفصل الأول 
أقسام الحکم التکليفي 


وهو ي نمهدد وخمسة صیاحت : 

# المبحت الأول: الواجب. 
# المبحث الثانی: المندوب. 
٭ المبحث الثالث: الحرام. 
٭ المب‌حث الرابع: المکروه. 
. * المبحث الخامس: المباح. 


الفصل الثاني 
آقسام الحكم الوضعي 
وفيه تمهيد وثمانية هاجت : 


+التمهيه: في آراء العلماء في أقسام الحكم الوضعي. 


٭ الْمبحث الثاني: 
٭ المبحث الثالث: 
٭ المبحث الرابع: 
٭ المبحت الخامس: 
٭ المبحث السادس: 
٭ المبحث السابع: 
+ المبحث الثامن: 
+ والخاتمة: 


الحکم الشرعي 


الڑکن۔ 
العلامة. 

الصحة والفساد والبطلان. 
العزيمة والرخصة. 


في بيان أهم النتائج. 


هذا ما فعلته. على أنه مهما يكن من آمر فإني آرجو أن يكون 
لهذا البحث الذي آقدمه للقراء فائدة» وأن يحقق ما قصدته منهء والله 
سبحانه الموفق لطريق الصواب؛ وصلى الله وسلّم على نبیّنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


د. يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين 
المعهد العالي للقضاء 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


جی لیے لئ 
ھی دجن رو ںی 


۱۷۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ ۔‎ ۲۲٢٢٢ 3۸۷ 3۲91۔۶٦‎ 


الباب الأول 


في الحکم الشرعي وأركانه 
وفيه تمھیر وثلاتة فصول : 
لاالتمهيد: فى تعريف الحکم وأركانه 
ااا وما يتعلق به. 
3 الفصل الأول: الحاكم. 
ذا الفصل الثاني: المحکوم فيه. 
لا الفصل الشالث: المحکوم علیه. 


جر ينيجي 
سکس دی ازو ی 


۸۷۱۰۸۷۷۸۷۰ . ۰۱ ہت‎ 3 ۲3۲٠6٦ 


- 
ع 


برق 
سس ري فی 
سلس دجن جیزعھی 
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وقيه خمسة مباحت 
+المبحث الأول: تعريف الحكم في اللغة والاصطلاح. 
٭ المبحث الثاني: أركان الحكم. 
* المبحث الثالث: الأقسام الأساسية للحكم 
والفروق بينها. 
وفده مطلباہ : 
٭ المطلب الأول: أقسام الحكم وبيان معانيها. 
٭ المطلب الثاني: الفروق بين الأقسام. 
٭ المبحث الرابع: الغرقبین الحكم الشرعی 
والقواعد القانونية والنظامية. ۱ 
٭ المبحث الخامس: الكلمات ذات العلاقة. 
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3 ۳ 
المیحث ااول 
ْ7 ۱ 
تذكر الكتب الاصولية أن مادة (ح ك م) يراد بها معنيان: 
الأوّل: المنع والصَّرّْف ومنه يقال: حكمته وأحكمته إذا منعته 
وصرفته عن رأيه, و الفرس و إذا جعلت له کک 
تمنعه عن الجموح ومن هذا المعنى تسمية الرجل حكيمًا؛ لأنه يمنع 
نفسه» ویرڈھا ويصرفها عن هواها. 
والمعنی الثاني : الاحکام والاتقان. ومنه قوله تعالى: وکت 
کت مه [هنود : ۰ ومنه الحكيم من أشماء اللہ تعالى. أي 
مُحْكِمْ للعالم الدال على قدرته وعلمه لکونه محکمّا متقتًا''' 
وفي معجم مقاييس اللغة أن الحاء والكاف والميم أصل واحد» 
هو المنع» قال الشاعر : 
أبني حنیفة أخكموا سفهاء‌کم إني آخاف علیکم أن أغضبا”") 
أي امنعوا سفهاءكم. وهذا يقتضي تأويل المعاني» وصرفها إلى 
ما ذکر. ۱ ۱ 
(۱) ميزان الأصول في نتائج العقول لعلاء الدين بن أبي بكر السمرقندي (ت۵۳۹ھ) 


(۲) معجم المقاییس اللنة .)٩۱/۷(‏ 


رةه ۱ الحكم الشرعي 


تعريفه في الاصطلاح: 
وقد أطلق الحكم في الاصطلاح على معانِ متعدّدة» بحسب 
اختلاف المصطلحين» ففي اصطلاح المناطقة وأهل الکلام یراد 
بالحکم إسناد آمر إلى آخر إيجابًا أو سلبّا. مما هو معروف بينهم 
بالنسبة التامّة» وتعريف الحكم هذا يختص بالتصديقات فقطء كإدراك 
ثبوت وجوب الزكاة فى قولنا: الزكاة واجبة» وأما إدراك المفردات 
کالذوات والصفات 0 فلیست أحكامّاء وبالنظر لاختلاف آنواع 
الأحكام وشمولها لما هو حسي وعقلي وعرفي وشرعي انقسم الحکم 
إلى ما یا تی : 
أ- الحکم الشرعي : وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من 
الشرعء نحو: الصلاة واجبة. 
ب- الحكم الحسي: وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة: من 
اخس نخر الشسين مشرقةء والتان محر فد 
ج- الحكم العقلي: وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة: من 
العقل» نحو: الكل أعظم من الجزء. 
د- الحكم العرفي أو الوضعي: وهو ما كانت النسبة فيه 
مستفادة من العرف أو الوضعء نحو: الفاعل مرفوع"*. 
أما معناه في اصطلاح الأصرلنين ل يبدو أنه لم يتميّز لهم 
تعريف قبل أواخر القرن الخامس الهجريء عدا ما ورد عن بعض 
العلماء من عبارات جاءت في ضمن تعريفات الحکم في الاعصر 


لصتت @- 
التالية. فقد ذكر أن الإمام أحمد كله (ت ١15ه)‏ قال: الحکم 
الشرعي خطاب الشرع وقوله”'". وكون الحكم الشرعي خطابًا هو ما 
استقرت عليه تعريفات الأصوليين فيما بعد. لكنّ ما ذكره الإمام 
أحمد (ت۲۱ه) هو جزء يسير من تعريفاتهم. وأغلب التعريفات 
المنقولة لم تتحقق فيها شروط التعريفات» فيما بعد. وقد نقل علاء 
الدين السمرقندي (ت۹٥٥ھ)‏ طائفة من التعريفات عن الفقهاء 
والمتكلمين من معتزلة وأشاعرة وغيرهم» ومما كان يدور في أوساط 
الثقافة الأصولية» آنذاك» وليس فيها ما هو موافق أو قريب مما استقرٌ 
عله جميوز العلماء من التعريفات فیما يغد" . 


(۱) أصول الفقه لابن مفلح (۱۸۰/۱)ء وقد فشر ذلك بأن المراد ما وقع به الخطاب» 
أي مدلوله» وهو الإيجاب والتحريم والاحلال. وهو صفة للحاکم. وانظر: شرح 
الكوكب المنیر (۱/ ۳۳۳). 

)٢(‏ ومن هله التعريفات: 

أ -قول الحنفية إل حكم الله تعالى صفة أزلية له. هو فعله» وكون الفعل 
الحادث واجبّا وحسنًا وحرامًا وقبیخا محكوم الله تعالی؛ يثبت بحکمه» وهو 
إيجاد الفعل الحادث على هذا الوصف. 

ب- قول الفقهاء وأهل الكلام: إن حكم الله كونه واجبّاء أو مندوبّاء أو حستاء 
أو قبیخا أو محرما. 

ج- قوله بعض المتكلّمي إن الحكم هو كونه على وصف حكميء بأن یکون 
موصوفا بكونه واجبّا ومندوبًا وحسنًا ومحرّمًا لا نفس الفعلء فان كرن 
الصلاة فرضّاء وكون التصدّق بالمال حسنّاء وكون الزنا حرأَمّاء حكم شرعي 
لا نفس هذه الأفعال. 

د- قول بعض المعتزلة أن حكم الله تعالى هو إعلامه إيّانا بكون الفعل واجبّا 
ومندوبًا ومباخا وحرامًا ونحوهاء وهو إيجابه وتحريمه وإباحته. 
انظر: ميزان الأصول في نتائج العقرل ص : ۱۷. 


ىا کت الحکم الشرعي 


وسنكتفي بالتعرض إلى مسار التعريفات بدءًا من الشيخ آبي بكر 


الباقلاني (ت ۰۳ه) دون شرح لهاء أو بيان لمحترزاتهاء لما 
سیترتب على ذلك من الاطالة التي قد تخرجنا عن الهدف الرئیس.. 
غير أن التعرّف علیها بحسب تسلسلها الزمني له فائدة تبین كيفية تطوّر 
التعریفات الأصولیة خلال العصور'''۔ وفیما يلي عرض لبعض هذه 
التعریقات : 


-١ 


(۱ 


(۳ 


قول القاضي آبي بكر الباقلاني (ت٤٤٦ھ):‏ إن الأحكام هي 
آخبار الله عر وجل عما يطلب بالشرائع» وإذا تعلق كلام الرب 
عرّت قدرته بالمطالب السمعية فهو حكمه علينا. فخرج لك من 
ذلك أن الحكم يؤول إلى كلام الله تعالى - عند تعلقه بالمطالب 
ل 

قول القاضي أبي يعلى الفرّاء (ت40۸ه): الحكم ما جَلْبَنْه 
العلت أو ما اقتضته العلة من تحليل وتحريم وصخة وفساد 
ووجوب وانتفاء وجوب وما آشبه ذلك ". 

قول آبي الولید الباجي (ت٤١٤ه):‏ الحکم هو الوصف الثابت 
للمحکوم فيه. 

وشرح ذلك بقوله : 

ومعنی ذلك أن المحکوم فيه لا یوصف بأنه حلال أو حرام» 
لم نذکر ما قیل من تعریفات قبل القاضي الباقلاني (ت0۳ه) لکثرتها» وعدم 
التحقق من قائلي کثیر منها» ولکونها لم ترد في الغالب من آهل الاصطلاح. 


التلخیص ۱۹/۲ فقرة (2)809 والتقریب والارشاد ۷/۱ 
العدة ۰۱۳۱/۱ 


جس 2- 


فإذا دل الدليل على کونه حلالا أو حرامّاء وصف بذلك» وكان 

حكمه الثايت. 

وذلك مثل قولنا في الطهارة: إنها تفتقر إلى نیّة؛ انها طهارة 

تتعدّى محل النجاسة فافتقرت إلى النية و فالحكم من 

هذا القياس هو لقره إلى النیةء وهو الوصف الثابت لها 

فانها توصف بآنها مفتفرة إلى ال . 

قول آبي الخظاب (ت ۰۱۰ھ) متابعة لشیخه آبي يعلى 

(ت49۸ه) إن الحکم ما جلبته العلة. وذکر ذلك ضمن بیانه 

لأركان القياس”". وقد ذكرناه» وإن کان بعد آبي حامد الغزالي 

(ت۵۰۵ه) لکونه لم یزد على ما جاء به شيخه آبو یعلی (ت 

۸ على أن العلماء بینوا أقسام الحکم وعرّفوهاء وان لم 

يعرّفوا الحكمء بل إن بعضهم بین محترزات بعض التعریفات 

وذكروا ما انتقدت به. ومن هؤلاء: 

١‏ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني (ت. 
٦ھ)‏ عرّف في كتابه (الحدود في الأصول) الإيجاب 
والواجب» والجدب: والمندوب إليه””". والإباحة 
والمباح "۰ والمحظور*“ء وغیرها. 


الحدود ص ۰۷۲ وقد ذکر ذلك» عند ذکره أركان القیاس: التي منها الحکم. 
التمهيد .۲٤/١‏ 

الحدود فی الأصول ص ۰.۱۳۱ 

المصدر السابق ص ۱۳۷. 

المصدر السابق ص ۱۳۸. 


ےت الحكم الشر عي 


؟- أبو علي الحسن بن شهاب العكبري الحنبلي المتوفى سنة 
7ه . وقد ذكر أن الأحكام سبعة أقسام. 

۳- القاضي آبو يعلى (ت۸٥٦ھ)‏ عرّف طائفة من الأحكام» ونقل 
طائفة من أقوال العلماء فيها”'". وكان يبيّن باقتضاب بعض 
محترزات التعريفات» وما يمكن أن يثار حولها من النقد. 

-٤‏ أبو إسحاق الشيرازي (ت٤۷٦ھ)‏ في شرح اللمع» لم 
يعرّف الحكم ولکته ذكر أن الأحكام الشرعية سبعة: 
الواجب والندب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح 
والباطل» ثم عرّف كلا مھا ولکتّه لم یعرف الحکم. 

ولیس في هذه التعریفات ما یمکن أن يقال انه نقطة البداية 
للتعریف المشهور للحکم عند الأصوليين» ولعل أوّل بداية لوضع لبنة 
للتعریف المشهور للحکم هي قول إمام الحرمین (۷۸ه) في 
الورقات إته خطاب الله المتعلّق بفعل المكلف”"". ثم تنالت بعد ذلك 
تعریفات الحکم بالخطاب. 
ومن هه التعريفات: 
۱- قول أبي حامد الغزالي (ت٥٥٥ھ)‏ أنه خطاب الشارع المتعلق 
بأفعال المكلفين”“. وقد اعترض عليه بأنه غير مانع لدخول مثل 


(۱) العدّة (۱۵۹/۱). 

(۲) شرح اللمع (۱۰۷-۱۵۰/۱) تحقیق د. الحميريني. 

(۳) الورقات بشرح غاية المأمول لشهاب الدین الرّملي ص : .٦٤‏ 
)٤(‏ المستصفی (۰)۵۱/۱ والاحکام للآمدي .)٩6/۱(‏ 


الحکم الشرعي ری 


5 5 0۳ ہے رو | 

قوله تعالی: وله ۶ لک وما كمون 4 [الصَافات: ۰۲471 

وقوله: الق ڪل ی وه [الثمتر: ۰۲۰۲ ولیس ذلك حكما 

0 وبأنه غير جامع لأنه له يتناول الأحكام ال مر 
بأفعال غير المكلّفين من صبيان وغیرهم مع أنها من الأحكام 
الشرعية» نحو جواز بيعهم وصحة إسلامهم وصلاتهم» ونحو 
ذلری ۳ 

| روت عليه تعديلات لتلافی الانتقادات التى وجهت إليه» غیر . 
أن هذه التعريفات المعدّلة لم تلم من النقد أيضًا. ومن هذه 

إنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد”"» وأفسدہ الآمد 
(ت۱۳۱ه) ہما آفسد به التعريف السابق. 

إِلّه الخطاب المتعلّق بأفعال المکلفین بالاقتضاءء أو التخبيرء 
ونقل ذلك فخر الدين الرازي (ت٦٦٥ھ)‏ في المحصول عن 
أضحا نة و الان ب ویبدو سس خلان شرحه للعغریف ورڈ 
تعفن الاعتراضات علیہ إنه المختار عنده . وزیّف بأنه غير 
جامع» والمقصود بذلك أنه لم یشمل الاحکام الوضعية "۰۲ كما 
الاحکام للآمدي (۱/ ۰۹9 والفائق (۱۵۸/۱). 

الإحكام (۱/ 60 

سح اله ذكر صدر الشريعة في التوضيح أن هذا التعریف منقول عن 
أبي الحسن الأشعري (۲۲/۱). 

المصدر السابق. 


سول الحكم الشرعي 


يرد الاعتراض بشأن قصر الخطاب على المکلفین مما یجعله 
غير جامع لافعال غير المكلفين من صبیان وغیرهم. وباستعمال 
(أو) المفيدة للاشتراك الذي لا يجوز في الحدود لاجماله. ورد 
بجواز الاشتراك والمجاز في الحدود إذا لم يوجد لبس؛ كما 
هو في هذا التعريف”'. 

وقد اعتمد جمهور الشافعية على هذا التعریف وقد ارتضاه 
بعض شراح المحصول''' والذين اختصروه أو أخذوا منه”". 
وقد ردّوا الأحكام الوضعية إلى التكليفية. يقول تاج الدين 
الأرموي (ت567ه) بشأن ذلك أن سببيّة دلوك الشمس لإيجاب 
الصلاة معناها إعلام الحکم وليست حكمًا شرعيّاء وعلى 
فرض التسليم بأنها حكم شرعي یکون مغنى ذلك إيجاب 
الصلا(' ويبدو أن مثل هذا التبرير كان مرضيًا لدى بعض 
الحنفية كابن الهمام (ت١851ه)0".‏ وقد أخذ بهذا التعريف 
القاضي البيضاوي (ت586ه) في مختصرہ المعتمد لدارسي 
الأصول من الشافعية. منهاج الوصول إلى علم الأصول"". 


وعدد من شراحه . 


نفائس الأصول للقرافی (۲۳۱/۱). 

المصدر السابق۔ ۱ 

الحاصل من المحصول لتاج الدین الأرموي (۱/ 78)» والتحصيل لسراج الدين 
الآرموي (۱/ ۰۱۷۰ وشرح تنقیح الفصول للقرافي ص ۱۷ء ونهاية السول (۳۰/۱). 
الحاصل للارموي (۲۳۵/۱). 

التحریر بشرح التقریر والتحبیر (۷۹/۲). 

الایهاج (۱/ ۰8۳ ونهاية السول (۱/ ۰۳۰ والسراج الوهاج .)٩۳/۱(‏ 


سیت 2- 


و 


وعرفه الامدي (۱۳۱2ه) بعد انتفاده لبعض التعریفات انه 
خطاب الشارع الم فاص ووا ھت هه جات 
مطرد منعكس لا غبار علیہ*'' 
غير أن الصفي الهندي (۷۱۵م) قال إنه غير مانع أيضًا؛ لأنه 
يقتضي أن ما ثبت من صفات الله تعالى السمعية کالاستواء والنزول 
ونحوها بخطاب الشرع أحكام شرعية» وليست کذلك" ". 
وعرّفه بعض الأصوليين بأنه خطاب الله تعالی المتعلّق بأفعال 
المكلفين اقتضاء أو تخییرا أو وضعًا وقد آورد ذلك ابن 
الحاجب (ت545ه) في منتهى الوصول والامل"گ 
مختصر المنتهی "۰۳ وعبّر عن قيد (وضعًا) بقوله فزيد» ولم 
يتضح من الذي زاده» وربما يكون هذا من زيادة ابن الحاجب 
نفسه الذي أعرافن سین الآمدي (ت۱۳۱ه)» مع أن كتابه 
في الأصل» اختصار لإحكام الآمدي . والتعريف الذي ذكره 
ابن الحاجب (ت555ه) هو المختار لطائفة كبيرة من محققي 
الأصولیین. 
وعرفه ابن السبكي (ت۷۷۱ھ) في (جمع الجوامع) بأنه خطاب 


المصادر السابقة. 
الإحكام .)۹٦/۱(‏ 

نهاية الوصول فى دراية اللأصول (۹/۱٦)ء‏ 561 (۰)۱۵۸/۱ كلاهما لصفي 
الدين ابید 

منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل ص : ۳۲. 

مختصر المنتهى بشرح العضد (۱/ ۲۲۲). 


تا )تست 
الله المتعلّق بقغل المكلّف من حيث انه مکلف". 
وفسّر قيد (من حیث إنه مکلف) بأنه ملزم بما فيه کلفة. واعترض 
ذلك بأنه على هذا یکون مستلزمّا للدور؛ إذ التکلیف هو إلزام ما فيه 
کلفة'''۔ ورد ذلك ابن قاسم العبّادي (ت۹۹4ه) ۰ لک الشیخ 
حسن العطار (ت۱۲۵۰ه) صحح هذا النقد أو الاعتراض باعتبار أن 


المکلف اسم مشتق» ومفهومه مرب من الذات والوصف؛ كسائر 
المشتقات. وتعقّل مفهوم المرکب متوقف على تعقّل كل من جزئیه ۳*. 

وقد تکلف شراح التعریف لبیان أن قيد (من حیث إنه مکلف) 
يشمل الاقتضاء الجازم باعتبار معنی التقييد» ویشمل الاقتضاء غير 
الجازم والتخبير باعتبار معنی التعليل". 

على أن هذا التعریف قد أخذت به طائفة من العلماءء وحملت 
معناه على معنى تعريف البيضاوي (ت1۸۵ه)» أو تعريف ابن 
الحاجب (ت۱41ه)*. ۱ 


غير أنه نظرا لشهرة تعريف الامام ابن الحاجب (ت545ه)ء 


(۱) شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني (١//ا4)»‏ وبحاشیة 
العطار (55/1). 

(۲) حاشية العطار على جمع الجوامع (1۹/۱). 

(۳) الآيات الیینات (۱/ ۹۷)۔ 

)٤(‏ نشر البنود على مرافي السعود (۲۳/۱)ء وفتح الودود على مرافي السعود ص: 
۷ء وشرح مرافي السعود على مرافي السعود ص: ۰۱۲ 
وقد اختلف العلماء في التكليف: هل هو إلزام ما فيه كلفة» أو هو طلب ما فيه 
کلفة فعلی التفسیر الأول (أي الزام ما فيه کلفة) یکون المطلوب فعله أو ترکه طلبًا 
غير حازم مکلفًا به. وعلی التفسیر الثاني (أي طلب ما فيه کلفة) یخرج المباح. = 


تشه ©- 


وكثرة الآخذين به من الاصولیین فاننا بی بشرحه وبیان 
محترزاته » وفيما يأتي بیان ذلك : 


خطاب الله : الخطاب مصدر خاطبه بالکلام يخاطبه مخاطبة 
وخطابًاء وهو توجیه الکلام نحو الغير للافهام". 
لكنّ الآمدي (ت١17ه)‏ يرى أن الخطاب هو اللفظ المتواضع 
عليه المقصود به إفهام من هو متهيء 1ئ وأراد بذلك الاحتراز 
عن الألفاظ المهملة؛ وما لم يقصد المتكلم به الإفهام ومن لا يفهم 
: )۳( 
كالنائم والمغمي عليه . 
والمراد من الخطاب المخاطب به الذي هو كلام الله تعالى وهو 
القرآن الکریم» الذي نزل به جبریل علی النبي ا ولیس وراء ذلك 
وباضافته إلى الله تعالی؛ یخرج به خطاب غير الله تعالی كالملائكة 
والجنّ والانس فلا يسمى ذلك بالمصطلح الشرعي حكمًا". 
وإضافة الخطاب إلى الله تعالى لا يُخْرِجٍ عنه الأحكام الثابتة 
= وقال بعضهم المباح مكلف به من حيث وجوب اعتقاده» والحامل على هذا 
التفسير جعل التكليف شاملا لجميع أقسام الحكم التكليفي؛ مع شمولها المباح 
لاستكمال الأقسام. 
انظر : نشر البنود (۱/ .)۲٢‏ 
(۱) حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (۶۷/۱). 
(؟) الاحکام (49/۱). 


(۳) المصدر السابق (۱/ ۹۶ و1٩).‏ 


(4) شرح مختصر الروضة (۲۵۹/۱), 
)٥(‏ نهاية السول (۳۱/۱)۔. 


الحكم الشرعي 

۱ چچیووسےاارتھو ۴ 
بخطاب النبي يي أو فعله. أو بالاجماع أو بالقیاس؛ لان هذه 
الامور معرّفات لحکم الله تعالی ولیست مثبتة له بصورة مستقلة» بل 
هي كاشفة عن هذا الخطاب ومعرّفة له» فتکون حینثذ ثابتة بنفس 
ای ۱ 

المتعلق بأفعال المکلفین : أي المرتبط بهاء والتعلیق معناه 
الارتباط» والمراد من التعلّق بالفعل؛ هناء هو صيرورة المکلف 
مشغول الذمّة"'". بما ورد في الخطابء إن كان مستجممًا لشروط 
التکلیف. 

وآفعال المکلفین مراد بها کل ما یصدر عن المكلّف من قول أو 
فعل» أو اعتقاد؛ لأن الحکم كما يتعلّق بالأفعال كالصلاة والصوم 
والزكاة وسواها مما كان من قبيلهاء فإنه يتعلق بالأقوال كتحريم 
الكذب والغيبة والنميمة» كما يتعلق بالاعتقادات كالإيمان بالله 
ووحدانيته” ". 

وهذا القيد (أي المتعلّق بأفعال المکلفین) أخرج المتعلق بذات 
الله تعالی''' وبالجمادات » وبذوات المکلفین”ء وبفعله تعالى. 


)١(‏ المصدر السابق. 

8" تسيل ا 

(۳) الحكم الوضعي عند الأصولبين. دم 

)٤(‏ كقوله تعالى: مال لی لا له الا هی رث؛ مى. 

() كقوله تعالی : روم کا ابال [الکپت: ۰۲:۷ وقوله تعالی : مويق یال ۳ 
ار وهی 0 م حاب [النمل: ۰۸۸ 


۰]۱۱ کتوله تعالی : وان > [قاطر:‎ )٦( 


الحكم الشرعي کے 

والمکلف من كان بالمًا عاقلا" وقد اعترض على هذا القيد 
رن ولهذا فان استبدال العباد ام في بعضص ارت 
هو في السقيقة مق بقع و 

وقوله: اقتضاء: الاقتضاء هو الطلب. ومذا القید احتراز عن مثل 
قوله تعالى: ولذ 30 اما اَمْجُڈوا اک آانبفتره: :۰۲۳ وقوله: 
ود فا انوا مدر تیک رس رم فهنه الایات متعلقة بأفعال 
المكلفين ولبست حكمًا ؛ لأنها للست على جهة الطلب» والاقتضاء 
بل هي خبر عن تكليف سابق أو ای والاقتضاء أو الطلب 
ينقسم إلى طلب فعل وطلب ترك. وطلب الفعل إن كان جازمًا فهو 
وا فهر ر الكراهة ا 


() الابهاج (41/۱). 

(۲) الحکم الوضمي عند الأصولیین ص : ۰۲۵ وقد أجاب الصفي الهندي (ت۷۱۵م) 
عن ذلك بأن هژلاء غير مكلفين. والدلیل على عدم تكليفهم الاجماع. إذ أجمعت 
الأمة على أن شرط التكليف العقل والبلوغ وإذا انتفى التکلیف عنهم لفقد شرطه 
انتفى الحكم الشرعي عن أفعالهم» وأمًا ما يلزم من الضمان على إتلافهم فهو أن 
الولي مأمور بإخراج الضمان من ماله عند إتلافه (انظر: نهاية الوصول في دراية 
الأصول (۵6/۱). 

(۳) شرح مختصر الروضة (۱/ .)۲٥٢‏ 

(4) نهاية السول (۳۲/۱). 


سس الحکم الشرعي 

وقوله: OE‏ آو للتنويع فلا وجه للاعتراض على 
استخدامها فى التعریف بدعوی آنها للشك والتردید وهما ينافيان ما 

والتخيير: مصدر خیر. تقول خيرته بين الشيئين إذا فوّضت له 
الاختیار''' والمراد من ذلك الإباحة. 

وبذلك تكون الأحكام التكليفية الخمسة قد دخلت في كلمتي 
اقتضاء أو تخييرًا. 

وقوله: أو وضعًا: الوضع هو الجعل» والمراد من هذا القيد 
إدخال ما قد خرج من التعریف» فالمراد به الحکم الوضعی ء الذي 
يفيد تعلق شيء بشيء آخر وربطه به» فهو الخطاب بأن هذا ہب 
هذاء ۳ شرطه أو مانع منه» كالدلوك سبب للصلاة» والطهارة شرط 
ا والدّين مانع من وجوب الزكاة. 

وکثیر من العلماء آهملوا ذکر هذا القید ولعلّهم كانوا ينطلقون 

من الاعتبارات الآتية أو آحدها وهي : 
-١‏ انهم نما کانوا بصدد تعریف التکلیف وحده» ولم يروا تعريف 


۲- (نهم لا یرون خطاب الوضع حکما انا : لأنه لسن 


)١(‏ المصباح المنیر والقاموس المحيط. 

(۲) التوضیح بشرح تریح لصدر الشريعة (۲۶/۱ و۲۵). 

(۳) التلویح (۱/ ۰0۲ ونشر البنود على مرافی السعود (۲/۱). قال ملفه : آما خطاب 
الوضع فليس من الحکم ها فلا یذکر في تعریفه. ومنهاج - 


الحكم الشرعي ۱ سے 


کی + 9 4+ 9 عاي 

إنهم یرون أن خطاب التكليف يتضمن خطاب الوضع» فخطاب 
الوضع داخل في الاقتضاء أو التخيير» عندهم. لأن المعنى من 
کون الدلوك سببًا للصلاة أنه إذا وجد الدلوك وجبت الصلات 
ولا معنى لمائعیة الحيض عنده» إلا حرمة الصلاة معه ولا 
معنی لصحهة البیع الا إباحة الانتفاع بالمبیع. وهده وجهة نظر 
القاضى البيضاوي (ت586ه) في المنهاج. الذي رأى أن 
وعلى فرض التسليم بأنها أحكام فالمقصود بهما اقتضاء الفعل 
والترك» وبالصحة إباحة الانتفاعء وبالبطلان حرمته)". 

ولم يَرتض كثير من العلماء ذلك» بل إن بعض شراح كتابه 


كالاسنوي (ت ۷۷۲ه) رد ذلك وبين وجه کو کی وقال: 
(فالصواب ما سلکه ابن الحاجب (ت555ه) هو زيادة قيد آخر (أو 
الوضع) فیقال بالاقتضاء أو التخیر أو الوضع)”". 


هذا ویحسن بنا» قبل الانتهاء من الکلام عن تعریف الحکم؛ أن 


الوصول للبيضاوي يشرح نهاية السول (۰)۳۹/۱ وقد رد الأسنوي بشرحه ما ذکره 
القاضي البيضاوي: وبين وجه عدم صحته. 

انظره : في الموضع المشار إليه. 

غاية الوصول شرح لب الأصول للشیخ زکریا الأنصاري ص : ۷ علمّا بانه لا يرى ذلك. 
منهاج الوصول بشرح الأسنوي ۳٦ /١(‏ و۰6۳۷ وشرح جمع الجوامم للجلال 
المحلي بحاشية العطار (۱/ .)۷١‏ 

شرح الأسنوي على منهاج الوصول (۳۹/۱ و۳۷). 

المصدر السایق. 


اس 
نبّه إلى ما يأتي : 
الا : ان جمهور الاصولیین من الاشاعرة پفشرون خطاب الله الوارد 
في التعریف بکلام النفس القدیم الازلي ۳ وأن الکلام اللفظي 
لیس كما بل دال على الحکم. 
وکون الکلام النفسي حكمًا مبني على رأي آبي الحسن 
الأشعري (ت٣۳۲ھ)ء‏ ومن تبعه. القائلین بقدم الخطاب وأزلية 
تعلّقات الکلام» وتنزعه في الأزل إلى آمر ونهي وغیرهما. وكأن 
ذلك» في تصورهم. یخرجهم من مأزق اعتراضات المعتزلة 
على القول بقدم الخطاب. بناءً على أن التعریف بتعلق الحکم 
بأفعال المکلفین يقتضي أن الحکم حادث لحدوث متعلقه 
وهو نقیض المقصود من رد الحکم إلى الخطاب؛ وعلی فرض 
عدم اقتضاته الحدوث فانه یُعَرّض علیهم بآمور : 
اسنا أن الفعل لخادت برو عل وال فال 
الكٌصب حرام» وإراقه دم المرتڈڈ حلال» وما يكون 
لخادت رکون أن يكون قديمًا. 
ٹانیھا: إن الحكم الشرعي یل بالسبب الحادث» کحلّ الوطء 
والبیع والهبة والنکاح» ومعلول الحادث حادث» ويستحيل 
أن یکون قدیمّا أيضا. 
وثالثها: إن الحکم لو كان قدیمّا لما جاز التصریح بحدوثه 


)١(‏ الازلي نسبة إلى الأزل. وهو عدم الأولية. أي الذي لا ابتداء له. 
(۲) تقريرات الشربيني على شرح جمع الجوامع .)51/١(‏ 


جس سس دی۔ 


لکن ذلك جائز وصحیحء فيقال: وجب هذا بعد إذ لم 
يكن كذلك» وحلت المرأة بعد أن لم تحل؛ فلم يكن 
الامر قدیمّا. 
وقد أجابوا عن ذلك بتفصیل خلاصته : 
فعن الاعتراض الأول قالوا: إن المقصود من كون الفعل حلالاً 
هو قوله في الأزل رفعت الحرج عن فاعله وإنما الفعل متعلقه. 
وعن الاعتراض الثانى قالوا: إن المقصود من التعليل التعریف» 
وإذا كان كذلك فلا مانع من أن يعرّف الحادث القديم. 
وعن الاعتراض الثالث قالوا: بعدم التسليم بأن ذلك تصريح 
بحدوث الحکم» بل بحدوث التعلق» أي تعلّق الإحلال بها. 


هذا المأزق» فجعلوا التعلق نوعين : تغليقيًا وهو القدیم: وتخييريًا 
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وهو الحادث 
وفى جعل الحكم الخطاب الملفوظ خروج عن ذلك» وابتعاد 
عن التأويلات التي لا مبرّر لها. قال الطوفي (ت٦۷۱ھ).‏ (وليس لله 
تعالی» عندناء کلام» وراء ما نزل به جبريل على الأنبیاع۳. 
ثانيًا: إن تعريف الحكم الذي ذکرناه: هو بحسب اصطلاح 
)١(‏ نهاية الوصول في دراية الأصول 057/١١‏ ولاه. 


(۲) مسلّم الشبوت بشرح فواتح الرحموت .)٢٥/٥(‏ 
۳( شرح مختصر الروضة .)۲٥۹/۱(‏ 


کڪ الحکم الشرعي 


علماء أصول الفقه» فالحكم الشرعي هو خطاب الشارع نفسهء الذي 
يطلب فيه من المكلّف فعلاًء أو ترگاء أو يخيّره بين أن یفعل: 
يجعل به شیا سيبّاء أو مانعاء أو شرطاء فنحو قوله تعالى: «ََیمُوا 
الصَلوه کہ رورے:: ۴ئ؛ کت مرو 21 [الإسواء: ۰۲۳۲ ولا ديم 

بدا کل كه کی اسر [البَقتَرَّة: 181]) و ات قو اَلصلوٰة 2 
902 [الاسرًاء: ۲۷۸ فووا لا للم اه [المائدة: ۲] ولا يرث 
القاتل»'» هي الأحكام الشرعیة في رأي الأصوليين. 

آما الفقهاء فان الحکم عندهم هو الأثر المترتب على 
الخطاب. لا نفس الخطاب» کوجوب الصلاة» وحرمة الزناء 
والارشاد لکتابة الدین» وسببية دلوك الشمس للوجوب؛ وشرطية 
التحلّل للاصطیاد ومانعیّة القتل من الارث ". فیقولون مثلاً : 

حکم الصلاة الوجوب. ودلیله قوله تعالی : فاقيا 2 
شور بم)» وحکم الزنا الحرمة. ودلیله قوله تعالی : ولا روا 
الزن 4 [الإسراء: ۰۲۳۲ وهکذا. 


)١(‏ حدیث ابن عباس الا يرث القاتل شيئًا»؛ رواه الدارقطني. وفي إسناده كثير بن 
سليم» وهو ضعيف. وعن أبي هريرة نل : «القاتل لا يرث» رواه الترمذي وابن 
ماجه» وفي إسناده إسحاق بن أبي عبدالل ابن أبي قروة» تركه أحمد بن حنبل» 
وغيره» وأخرجه النسائي في السنن الكبرى. وقال إسحاق متروك وفي هذا المعنى 
روایات أخر. 5 
انظر : تلخیص الحبیر (۳/ ۸٤‏ و۸۵). 

(۲) اصول الفقه للشیخ محمد الخضري ص: ۱ (طبعة المکتبة التجارية الکبری) 
9ه ۱۹۱۹م. 
وأصول الفقه الاسلامية للدكتور وهبة الزحيلي (۲۱/۱). 


سل _ 2- 

وبالنظر إلى ذلك فقد اتجه بعض العلماء إلى تعريف الحكم بأنْه 
مقتضي خطاب الشرع المتعلّق بأفعال المكلفين ۰.. كما نقل الطوفي 
(ت۷۱۲ه) في شرح مختصر الروضة"'؟. وابن النجار (ت ۹۷۲ھ) 
في شرح الكوكب المنير أن الحكم في اصطلاح الفقهاء هو مدلول 
شطات ا 
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)۱( شرح مختصر الروضة (۱/ ۲۵۵). 
(۲) شرح الکوکب المنیر (۱/ ۳۳۳). 
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الحكم الشرعي یہ 


مم 


۳ المسحت الا ۳ 
ر ص 
أركان الحكم الشرعي 


بعد معرفتنا لمعنى الحكم الشرعي ننتقل إلى بيان أركان هذا 
الحكم» ولم نجد لأغلب الأصوليين كلامًا في بيان أركان الحكمء 
ولا في شروطه. وسنذكر فيما أن ما رأيناه لبعضهم في هذا الشأن» 
دون استقصاء» وما رأيناه لبعض الأصولیین المعاصرین. 

إن معنى الحكم يقتضي» عقلاً. طائفة من الأمورء هي أركانه» 


-١‏ الحاكم الذي يصدر منه الحكم. 
1- المحكوم بهء الذي هو الحكم نفسه. 
۳- محل الحکم؛ الذي هو فعل المكلّف» والمعیّر عنه. 
عندهم بالمحكوم فيه. 
ويضيف جمهور الأصوليين إلى هذه الأمور أمرًا رابعًا هو 
المحكوم عليه» وهو المکلّف''' بل أن بعضهم لم يذكر المحكوم 
فيه» وهو فعل المكلّف؛ ولعلّهم رأوا أنه داخل في المحكوم به؛ لأن 


)١(‏ مرآة الأصول بحاشية الأزميري (۰)۳۸۸/۲ وقال الأسنوي في (نهاية السول). (أقول 
أركان الحكم ثلاثة الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به) (۱/٥۱۱)ء‏ وكرّر هذا 
الکلام في کتابه (التمهيد في تخریج الفروع علی الأصول) ص۹ ۰ء وذكر ابن السبكي 
في (الإبھاج) آنها ثلاثة هي الحاکم والمحكوم عليه والمحکوم به (۱/ ۱۳۵). 


اندر عت ۱ الحکم الشرعي 


' المحكوم به. أي الحکم؛ هو صفة لفعل المكلّف. ويرى بعض 
الأصوليين أن الحكم كناية عن المحكوم به والمحكوم عليه'''۔ ولا 

یبدولنا أن لهذا وجهّاء ولعل منطلقهم في ذلك یعود إلى آنهم فسروا 
الركن بما هو أوسع من أجزائه الداخلة فيه» بأن جعلوه ممّا یتوقف 
عليه الشيء» والحكم من دون وجود مكلف يتعلق به ليس ذا جدوى. 

وذكر الفيومي (ت۷۷۰ھ) في المصباح المنیر أن الإمام الغزالي 
(ت۵۰۵ه) جعل الفاعل ركنا في مواضع كالبيع والنکاح» ولم يجعله 
رک في مواضع کالعبادات وقال إن الفرق بینهما عسير”". 

واجتهد في توجیه هذا الكلام» وبیان الفرق بين الحالتین؛ فذکر 
أن الفاعل علّة لفعله والعلّة غير المعلول وأنّ الماهية معلولت 
فحیث كان الفاعل متحدًا استقل بایجاد الفعل» كما في العبادات 
وأعطی حکم العلة العقلية» ولم بُجُْعل ركنّاء وحيث کان الفاعل 
متعدّداء كما هو في البیع والنکاح؛ إذ لا بذ من طرفین أو عاقدین؛ 
لم يستقل کل واحد منهما بایجاد الفعل؛ بل یفتقر إلى غيره» والعقد 
لا ينعقد إلا پالعاقدین» فابتعد العاقد بهذا الاعتبار عن شبه العلت 
وأشبه جزء الماهية» في افتقاره إلى ما يقوّمه؛ فناسب أن یجعل 
ركنًا”". وهو تبرير فيه نظر فلسفي» وتوجیه منطقي. 

ومهما یکن من آمر فان آرکان الحكم» وان كانت ثلاثة» كما 
)١(‏ الحکم الشرعي بین النقل والعقل للدکتور الصادق عبدالرحمن الغرياني ص ۲۳. 


.۲۳۷ : المصباح المنیر ص‎ )٢( 
المصباح المنیر ص : ۷ ۰ ۸۔‎ (۳) 


ےسے دی۔ 


یقتضیها حکم العقل» الا آننا سنبحث عن الأمور الأربعة» متابعة لما 
جری عليه جمهور الاصولیین. ولکننا ننبّه؛ هنا إلى آنهم یجعلون من 
آرکان الحکم المحکوم به والمقصود به الحکم نفسه ویذکرون 
المحکوم فيه» أي فعل المكلف» وهو كما نری محل الحکم؛ مما 
یسمّونھا أحكاماء أو محکوما بها. 

ونشيرء هناء إلى أن القوانين» والأنظمة تشبه الأحكام الشرعية 
في معانيهاء لکن الأحكام الشرعية أساسها النص الشرعي؛ أو 
خطاب الشارع» فمصدرها سماوي إلهي› أما القوانين والأنظمة 
فأساسهاء أو مصدرهاء السلطةء أو المؤسّسة التي تصدرها. فهي من 
صنع البشر. على أن كلاً منهما أي الحكم الشرعي؛ والحكم 
الوضعي المتمثل بالقوانين والأنظمة» متعلّق بأفعال المكلفين؛ لكنهما 
يختلفان في نوع التعلّق» فالحكم الشرعي يتعلق بأفعال المکلفین 
اقتضاء أو تخييرًاء أو وضعًاء وأن الاقتضاء قد يكون جازمّا فیشمل 
الوجوب والحرمة» وقد يكون غير جازم فيشمل الندب والکراهت 
وليس هذا التعلّق مما يتحقق جميع أنواعه في القانون أو النظام» 
فليس فيهما ما هو مندوب» ولا ما هو مكروه» بحسب الأصول 
العامة لهماء وان ورد شيء من ذلك فهو استثناء» لا يترتب على 
الأصول العامة لهما. 

ويغلب في القانون والنظام الإيجاب والتحريم؛ لأنه إما طلب 
لفعل» أو نهي عنه» ولكنهما ليسا بأساليب الأمر والنهي المعهودة في 
العرف اللغوي» وان ورد شيء من ذلك فهو نادں أو قليل. 


=@ سے 
أمَا الإباحة التي هي آثر الحكم التخييري فإنها موجود» في 
القانون والنظام» ولكن وجودها قليل. كما أن التعبير عنها. ليس بصفة 
الاباحة الشرعیةء وقد يكون وجودها استنتاجیا. 
ومن الملاحظ أن رجال القانون فسمّوا القواعد القانونیّة إلى 
قسمین : 
الأول: القواعد الآمرة» وهي القواعد التي لا تجوز مخالفتهاء والتي ٠‏ 
یترتب على مخالفتها الجزاء والعقاب. 
الثانی : القواعد المفسّرة» أو المكمّلة» وهی القواعد التی تجوز 
اتا وهي القواعد التي تطبّق في حالة ما إذا لم يتّفق 
الطرفان على آحکام تخالفهاء وعند ذلك تطبّق هذه القواعد 
وجوبًا معرّزة بالجزاء”"". 
ولیس لمثل هذا التقسیم نظیر عند الأصولیین. 
أمّا الاحکام الوضعية فهي موجودة في القوانین والانظمت إذ فیها 
السبب والشرط والمانع والصخة والفساد أو البطلان؛ كما توجد 
الرخصة بازاء العزيمة» في أحكام محدودة» ویترئب علیها مثل ما 
يترتب على مثل هذه الاحکام شرعًا. 
هذا ونضيف إلى ما تقدّم أن نطاق الأحكام ,09۸۶م" 
نطاق قواعد القانون والنظام؛ لأن قواعد القانون والنظام ت تتناول 


.۵۵ »0٥٤ انظر: مبادئ القانون للدكتور عبدالمنعم فرج الصدّة ص‎ )١( 
ودروس في مقدمة الدراسات القانونية للدكتور محمود جمال الدين زكي ص:‎ 
.11۱- 


سے @- 


واجبات الشخص نحو غيره» آما الاحکام الشرعية فتتناول واجبات 
الشخص اس ال وواجباته نحو نفسه وواجباته نحو غیره". 

كما تختلف الاحکام الشرعية عن قواعد القانون والنظام بأنها 
ممّا يترتب على مخالفتها الجزاء الأخروي» وهو العذاب في دخول 
النارء والمكافأة لمن امتثل آوامرها بدخول الجنة» فضلاً عن الجزاء 
الدنيوي ہما حدّدته عن عقوبات مادية دنيوية» سواء كانت بالقصاص» 
أو باقامة الحدود؛ وانفاذ التعازیر» وتضمین من آتلف آموال الغیر» 
آما ما یترب على مخالفة قواعد القانون والنظام فهو جزاء دنيوي 
مادي» توقعه السلطة بالقوة الجبریة» ولیس في القانون أو النظام 
مكافأة على امتثال ما يرد فيها من أمور لازمة الامٹال'''. 
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.۲۳ مبادئ القانون للدكتور عبدالمنعم فرج الصدّة ص‎ )١( 
1 المصدر السابق.‎ )٢( 
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الأقسام الأساسية للحكم 

المطلب الأول: أقسام الحكم وبيان معانيها. 

اتجه جمهور الأصوليين إلى تقسيم الحكم تقسيمًا أوليّاء بناء 
علی ما رہ و سس وقد ا أن رأى و ہت 
وضع :ھ04 7 هذا فسمین : 

القسم الأول: الحکم التكليفي» الذي هو خطاب الله المتعلّق 
بأفعال المکلفین اقتضاء أو تخييرا. 

والقسم الثاني : الحكم الوضعي » الذي هو خطاب الشارع بوضع 
الأمور التى أدخلوها فى ضمن هذا الخطاب. 
فى الاقتضاء. لانتفاء الکلفة فیه . على ما قالواء ولهذا جعلوه قسما 
قائمًا بذاته» فالحکم, بناء على ذلك. ثلائة أقسام» الحکم التكليفي؛ 
والحکم التخييري والحکم الوضعي. وفیما يأتي بیان لهذه الأحكام 
وما یدخل فیها. 
أولا: الحكم التكليفي: 

والمراد به خطاب الشارع المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 


اس رن الحكم الشرعي 


التخیر". وقد سمّي هذا النوع من الحکم تکلیفیّا؛ لأن فيه كلفة» أو 
مشقة على الإنسان. 

وهذا ظاهر في الاقتضاء الذي فيه طلب الفعل؛ أو طلب تركه. 
وأما التخيير الذي تترتّب عليه الاباحة فيرى بعضهم أن عذہ من 
خطاب التكليف فيه تسامح وتغليب لجانبي الفعل والترك» وأنه لا 
مشاحة في الاصطلاح'''. ووجه بعضهم تغليب الأحكام الأخرى عليه 
لكثرة أنواعهاء من وجوب وندب وحرمة وكراهة» واحتمل أن يكون 
ذلك التغليب (لأنْ كثيرًا من الأفعال المباحة جاءت بصيغة الطلب» 
الذي هو الاقتضای كما في قوله تعالى: كوا ورگ ڈانٹرر: ده 
وقوله: وود للم ناصطادو که السائدة: ۰۲۷ وقوله: ذا فصي 
الضَلَوَةٌ فانتشرواه رر . .ئ؛ وقوله: لال يترون وسوا ما 
کب 1 کک [البمَقوّة: “*]١۸۷‏ إلى غير ذلك من الاوامر التي 
تقتضي الاباحة. 

وقد یکون ذلك بالنظر إلى وجوب اعتقاد کونه مباخا؛ لا بالنظر 
إلى الفعل نفسه”". وهذه تبریرات لا یخلو بعضها من التکلف. وربما 
كان توجه الآمدي (ت١57ه)‏ إلى تقسیم الحکم أو الخطاب. إلى ما 


)١(‏ الحكم الشرعي التكليفي للدكتور صلاح زيدان ص : ۰۳۶ وتعليقات الشيخ سليمان 
عبدالفتاح على متن تنقيح الأصول لصدر الشريعة. 

)٢(‏ الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبدالكريم زيدان ص: ۰۳ ومباحث الحكم عند 
الأصوليين للدکتور محمد سلام.. ص : ۰۵۸ وأصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة 
الزحيلي ص : .٦٤‏ 

(۳) مباحث الحكم عند الأصوليين للدكتور محمد سلام مدكور ص ۵۷ و۰۵۸ ونشر 
البنود (۲۵/۱). 


الحكم الشرعي CD‏ 
ھت Es O N A‏ 
وهو الأقرب إلى الدقة وتصوير واقع الأحكام”". 

ثانا: الحكم الوضعو(۲۳ 


بشي ء آخر وربطه و وما استفید بواسطة نصب الشارع علما معرفا 


. أي شرع أمورًا تسیا با أن شروطا و موانع أو‎ EEE 
۳ غیرها» تعرف عند وجودها آحکام الشرع من اثبات آو نی‎ 

وعرّف بأنه خطاب الشارع بجعل الشیء سے آو شرطا آو 
مانغا» آو صحیحًا آو فاسدا أو عزيمة أو 0ت ا وعلة أو 
علا م“ 


.)۹٦/۱( الإحكام‎ )١( 


)٢(‏ المصدر السابق. 
(۳) جاء في منظومة مرافي السعود: 
ثم خحطابٌ الوضع هو الواردٌ بأنَّهذامانعٌأوفاسدٌ 
أو ضے: أو أنه قدأوجبا شرطا يكونء أو يكون سببّا 
وهو من ذاك عم مطلنًا والفرض والواجب قد توافقا 


(4) الحكم الوضعي عند الأصوليين ص: ۲۷. 

)٥(‏ شرح مختصر الروضة (١/٤٦٦)ء‏ قال الطوفي: لتعذر معرفة خطابه في كل حال. 
وانظر كلامًا منصّلاً وجيّدًا للطوفي في مبرّرات الحکم الوضعي: في الموضع 
المذکور من کتابه شرح مختصر الروضة. 

.)4۱۱/۱( شرح مختصر الروضة‎ )٦( 

(۷) مباحث الحکم عند الأصوليين ص 5١‏ و۰۱۳۱ والحکم الوضعي ص .٦٥‏ 

(۸) الحکم الوضعي ص ۰۵۷ ومرافي السعود على مرافي السعود لمحمد الامین بن 
أحمد زيدان الجكني ص۹٦۰‏ وفتح الودود لمحمد بن يحيى المختار ص: ۰۱۲ 


و( ۰-0۱ 


ویطلق بعضهم على هذا الحکم اسم الحکم التعليقي؛ ويعرّف 
بأنه ما یکون حكمًا علق شىء بشیء آخر تعلّقا زائدّاء أي لیس من 
التعلقات الضرورية الثلائة» أي الاقتضاء بنوعیه - طلب الفعل» 
وطلب الترك والتخییر ۹ وهر ینقسم إلى رکن وعلّة رسب 
وشرط وعلامة» مع اختلاف في إدخال الصخة والفساد والبطلان 
خطاب الإخبار» ایشا أي الذي أخبر به الله تعالى وضعه أمرًا من 
ات ا روط اس 

ولعله فی ذلك يكرّر ما ذکره الطوفی (ت٦۷۱ھ)؛‏ إذ نض على 
أن الحکم الوضعي یسمی خطاب الوضع والاخبار "۳" ولسنا نجد لمثل 
هذا التخصیص وجهّاء فالإخبار كما هو فى الخطاب الوضعى » فأنه 


BERE 


.۲۰ : مباحث الأحكام للدكتور ذياب عبدالجواد عطاء ص : ۷۹» ص‎ )١( 
.)۱۲۷ /۱( البحر المحيط‎ )٢( 


جس مممعری۔ 

المطلب الثاني: الفروق بین الأقسام. 
توجد بین الحكم التكليفي والحکم الوضعي طائفة من الفروق. 

وقد عد القراقي (ت585ه) أن من هذه الفروق ما هو (عظیم القدر 

جلیل الخطر؛ وبتحقیقه تنفرج آمور عظيمة من الاشکالات)"" وقد 
آورد الطوفي (ت۷۱۲ه) طائفة من هذه الفروق''' ونقلها عنه 
الزركشي (ت۷۹۶ه) في البحر المحیط. وأضاف إليها فرومّا 

آخری ". وفیما يأتي نذکر آهم هذه الفروق: 

-١‏ ان خطاب التکلیف أو ای قا وأما خطاب الوضع 
فهو على خلافه. ولذلك يقدّم التكليفي على الوضعي عند 
التعارض. فالأصل أن يقول الشارع أوجبت أو حرّمت علیکم؛ 
أو افعلواء أو لا تفعلواء أو ارجموا هذا الزاني» أو اقطعوا 
هذا السارق. أما جعل الزنا علمًا على الرجم؛ والسرقة علمًا 
على القطع» فهو على خلاف الاصل"*. 

٢‏ إن الحكم التكليفي مقصود لذاته أصالاًء حتى يتحقّق امتثال 
المكلف بالعمل به» فعلا إن كان طلبّاء وتركا إن كان نهيّاء 
واستواء بين الفعل والترك إن كان مخيّرًا فيه. أما الحكم 
الوضعي فليس مقصودا لذاته» وإنما هو موضوع من الشارع 


۔٦٦٦‎ /١ الفروق‎ )۱( 


(۳) البحر ! لمحيط ۰۱۳۱/۱ 


۹3 شرح مختصر الروضة مر دہ والبحر المحيط 1/۱ والحکم الوضعي عند 
الأصوليين ص .٦‏ 


ت2 


(۱) 
(۳) 


(۳ 


ری الححکم الشرعي 


لترتیب الحكم التكليفي عليهء إذ هو مثلاًء سبب له أو شرط 
له أو مانع منه. فالمتصود من الحکم الوضعي هو الحکم 
الكل 

آما الحكم الوضعي فحقيقته مخالفة لذلك» فهو لا يتضمّن شيئًا 
من الطلب» أو التخییر» بل كل ما يتضمّنه هو جعل الشارع 
فا فنا شيا ل ھی روط یہہ آر افش طا له رما ضا 
مله » أو غير ذلك» مما هو معلوم فی الحکم الوضعي؛ وذلك 
الشيء المسیب آو المشروط آو الممنوع» هو ما نسمیه 
بالحکم التكليفي”". 

إن خطاب الوضع پستلزم خطاب اللفقظ آي الحکم التكليفي ؛ 
لاته انما یلم به» كقوله تعالی : وا سار َالَارفَة فاقطعوا 
یمه [المائدة: ۰۲۳۸ وقوله : اد وان قاجلدوا کل وار ینب 
7 که [النثور: ۲۲ وقوله كلاو : (من بدل دینه فاقتلوه) وف 
وغیر ذلك من الخطابات اللفظية» آي التكليفية» المفيدة 
للاحکام الوضعية؛ وهذا بخلاف خطاب اللفظ أي الحکم 


مباحث الحکم عند الأصوليين ص .5١‏ 

الفروق للقرافي ١/٦٦۱ء‏ ومباحث الحكم عند الأصوليين ص۰۱ والمانع عند 
الأصوليين ص ۰۹۵ والحكم الوضعي عند الأصوليين ص :.٦٦‏ 

رواه البخاري عن ابن عباس. وفيه قصة لعلي بن أبي طالب. وفي الباب عن بهز بن 
حكم عن أبيه عن جدّه في الطبراني الكبير» وعن عائشة في الأوسط. (تلخیص 
الحبير 58/5). . 


الحكم الشرعي رس 


التكليفي» فإنه لا يستلزم خطاب الوضعء كما لو قال الشارع: 
تضووا فقط» ولم يقل توضووا عن حدث. فان هذا خطاب 
لفظي؛ يُعْقل تجرده عن سبب وضع أو غيره”". 

إن الحکم التكليفي لا يتعلّق لا بالکسب والمباشرة للفعل من 
الشخص نفسه بخلاف الحکم الوضعي. ولهذا لو قتل شخص 
آخر خطأء وجبت الدية على العاقلة» وان لم يكن القتل مكتسبًا 
الهم» فوجوب الدية عليهم.ليس من باب التكليف» لاستحالة 
التكليف بفعل الغيرء قال تعالی : »ولا رز وا ودد أ 
دنار : ۰۲۱۸ وإيجاب الدية على العاقلة يعنى أن فعل الغير سبب 
لثبوت هذا الحق في ذتھم'. ۱ 

إن الحکم التكليفي یشترط فيه علم المکلف» وقدرنه على 
الفعل» ولا يشترط ذلك في الحکم الوضعي الا ما يُسْتئنى. أما 
عدم اشتراط العلم فکالنائم یتلف شيئًاء حال نومه والرامي إلى 
صيد في ظلمة. أو وراء حائل» یقتل إنساناء فانهما یضمنان ما 
أتلفاء وان لم یعلما. وأما عدم اشتراط القدرة. فكالدابة تلف 
شیگا. والصبي أو البالغ يقتل خطأء فيضمن صاحب الدابة 
والعاقلةء وان لم يكن الإتلاف والقتل مقدورًا لهما"". 

أما ما یستثنی من عدم اشتراط العلم والقدرة فهماء كما يقول 


الفروق ۰۱۲۸/۱ والبحر المحيط ۱۲۸/۱. 
شرح مختصر الروضة دج والبحر المحيط 2259/١‏ والحكم الوضعي عند 
الأصوليين ص ٦٦ء‏ ونشر البنود على مراقي السعود ۳۱/۱. 


الحکم الشرعي 
الطوفي (ت٦۷۱ھ)ء‏ قاعدتان: أو آمران؛ وهما: 

أ- آسباب العقوبات: كالقصاص لا يجب على مخطی في 
القتل لعدم العلم» وحد الزنا لا يجب على من وطئ 
أجنبية يظنها زوجته؛ لعدم العلم أيضًا. ولا على من أكره 
على الزنا لعدم القدرة على الامتناع. 

ب- الأسباب الناقلة للأملاك» كالبيع والهبة والصدقت 
والوصیة؛ ونحوها. 
فانه یشترط فیها العلم والقدرة. فلو تلفظ بلفظ ناقل 
للملكية» وهو لا یعلم معناه لکونه أعجميًا بين العرب أو 
عربیا بین العجم. آو طارگا على بلاد الاسلام؛ أو آکره 
على ذلك» لم یلزمه مقتضاه. لقوله وه الا يحل مال 
امرئ مسلم الا عن طيب نفس منەا''ء وقوله تعالی: 
"1 آن تكرت ره عن 5 ینک کہ (اتیۓء: ۰۲۲۹ ولا 
يحصل الرضا الا مع العلم والاختيار". 

۷- إن الحکم التكليفي متأخر في مرتبته عن الحکم الوضعي إن كان 


مرتبا عليه فلا يوجد إلا بوجوده » سواء كان سببا کدخول 


(۱) حديث صحیح رواه آحمد من حدیث آبي حرة الرقاشي؛ والنسائي في الکبری» 
والدارقطني» والبيهقي» وأبو يعلى وفي سنده علي بن زبد بن جدعان؛ وهو 
ضعیف. وأخرجه الطحاوي في شرح مشکل الآثار» وفي شرح معاني الآثار» كما 
آخرجه البیهقی » وصخحه ابن حبان. 

©9 التروق 1٦٦/1:‏ واا وشرع سفن الروضية 60۷/١‏ والبشر المخيط ۱ 
۹ء الحكم الوضعي ص 1۷. 


سے دی۔ 


الوقت. أو شرظا له کالطهارة للصلاة» أو مانعًا کالقتل مع 
المیراث وهکذا؟. 

۸- إن الحکم التكليفي یتعلق بأفعال المکلفین من العباد» ولا یتعلق 
بأفعال غير المکلفین من حیوانات وغيرهاء مما لا یمکن 
تکلیفها ۰ بخلاف الحکم الوضعي فانه يتعلّق بکل هذه الأشياءء 
فلو آتلفت الدابة شیئا ضمن صاحبها فکان اتلافها سببّا في 
الضمان وكذا لو آتلف الصبي شيئًا ضمنه الولت”". ۱ 
تلك آهم الفروق التي ذكرت بين کل من الحکم التكليفي 

والحکم الوضعي. ولا يبدو لنا أن بيانها يبلغ الدرجة العظيمة التي 

ذكرها القرافي (ت585ه). فأثر ذلك وفائدته محدودة» لكنه يساعد 
على التمييز بين كل من الحكمين» ويوضح حقيقة كل منهما وفي 
ذلك فائدة واضحت إذ تصوّر الأمور هو الأساس في الحكم عليهاء 

وقد قيل إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 


5 5 5 5 8 


)١(‏ الحكم الشرعي بين النقل والعقل للدكتور الصادق عبدالرحمن الغرياني ص 
تنكف 
(۲) البحر المحيط ۱۲۸/۱ء والحكم الوضعي عند الأصوليين ص 57. 


ا 


یں 2ی ںی 
سکس جب ازو ںی 


۱۸۷۷۸۷۷۸۷ ۲۲۱۵56۵2۵۳2۵] CON 


قح 
َه 


الحكم الشرعي ا 


ہت تا 


الفرق بین الحکم الشرعی والقواعد القانونية والنظامیة 

إن القاعدة القانونية ومئلها النظامية فی مصطلح علماء القانون 
هي الوحدة التي يتكون منها القانون» وقد عرفها بعضهم بأنها القاعدة 
التي تنظم الروابط الاجتماعية» والتي تقسر الدولة أتباعها على 
اتباعها ولو بالقوة عند الاقتضاء”". 

وقد ذكروا للقاعدة القانونية عددًا من السمات التى لا بد منها 
لتحقّقهاء وهی سمات ليست على درجة واحدة» فمنها ما هى 
آرکان. ومنها ما هي من مقوّماتها الأخرى التي هي دون ذلك. وهم 
يرون أن القاعدة القانونية أو النظامية تتميّرز بالسمات الآتية: 


-١‏ أنها قاعدة سلوك اجتماعية. 

۲- إنها قاعدة عامة مجردة. 

۳- إنها تنظم الروابط بين الأشخاص. 

-٤‏ إنها تفن بالجزاء المادي الذي توقعه السلطة العامة”". 

والتنصيص على كونها قاعدة سلوك اجتماعية» أو ذات طابع 
اجتماعي مقصود به تنظيم شؤون الناس في المجتمع. فهي تدور في 
فلك السلوك الخارجي؛ وتحكم ما ظهر من التصرّفات» ولا تتجاوز 


- سس كحي 


ذلك إلى هواجس النفوس» وما بدور في سريرة» الأفراد من النيات» 
سواء كانت خبيثة أو غير ذلك» ما لم تترتب عليها آثار تظهر في 
سلوكه ونشاطه الخارجي. 

والسمة المذکورة تعنی أن القاعدة القانونية» والنظاميت لا تشمل 
القواعد التي تنم علاقة الفرد بالخالق - سبحانه وتعالی - مما أطلق 
عليه اصطلاح العبادات. كما آنها تستبعد القواعد المتضمّنة ما يجب 
أن یتحلی به الفرد من الفضائل وما يجب أن یبتعد عنه من الرذائل 
مما يدخل في إطار ما يسمّونه قواعد الأخلاق الشخصية. 

ويعدٌ الجزاء المادّي الذي توقعه السلطة على مخالفي القاعدة 
القانونية أو النظامية من الأمور التي لا بد منها في هذه القاعدة» 
ولهذا كان الالزام من الصفات الأساسية فيها. أمّا العموم والتجريد 
فهما أمران لا بد منهما لا في القاعدة القانونية وحدهاء بل في كل 


5 


قاعدة. 

والذي یهمنا هو بیان الفرق بين الأحكام الشرعية وهذه القواعد. 
والتي نذکر بعضها فیما يأتي: 
۱- الحکم. كما عرفناء هو خطاب ال المتعلّق بأفعال المكلفين» 
والقاعدة القانونية» أو النظامية هى خطاب ولی الأمر المتعلق 
بأفعال المكلّفين»؛ فالحکم الشرعي ھ0 ا 
القاعدة القانونية النظامية مصدرها الحاكم أو ولي الأمر. 


)١(‏ دروس فى مقدمة الدراسات القانونية ص۱۷. 


اس 


E‏ ات 


۲- إن الحکم الشرعي جاء بنوع من الجزاء لم يرد في القوانین أو 
الأنظمة الوضعية» وان ورد فانما يأتى بطریق التبع» لا بالقصد 
الأصلى. ذلك أن الشريعة إيجابية وسلبيّة. فهی تأمر بالمعروف 
وترغب فيه عن طريق الوعد الحسن» وتنهى عن المنكر وأنواع 
الات انتا او ا ا 
فالمطيع له ثواب النعیمء والمخالف له عذاب قال 
تعالى: لھ س یات ر تما ق لآ جَهَمّ لا يرت فبا ولا 
ی 9 من بل مُزْينًا فد عمل ايحت لوف 7 عت 
مق( جت علو ری ين تی ابر خی فبا ول ره من 
رف لا رس: ہے م. أَمّا الأنظمة والقوانین فان قواعدها 
سلبية فقط'''. أى آنها لا تیب على الواجب ولکنها تعاقب على 
المخالفات بارتکاب المحظور في القانون آو النظام. 
إن الجزاء المترئب على تصرفات الأفراد» مما تضمنته الاحکام 
والقوائین × الوضعية جال للجزاء 0 082 دنيوي 
فقطء وعلی التصرفات الظاهرة والمنصوص عليها. 
-٤‏ إن الأحكام الشرعية التكليفية تتنوع إلى الوجوب والندب 
والحرمة والکراهة والاباحت وبعضص هذه الأحكام له نظير له 


)١(‏ تاریخ الفقه الاسلامي لمحمد علي السایس ص ۰۲5 والمدخل في التعریف بالفقه 
الاسلامي لمحمد نود شلبي ص ۰۲۸ وفلسفة الشريعة للدکتور مصطفی براهیم 
الرلمي ص ٥‏ 

)۲( ےت مصطفی إبراهيم الزلمي ص ۰5 ۷ 


اث ت الحکم الشرعي 
في القانون والنظام» فلا يوجد في قواعدهما ندب ولا کراهت إذ 
آنها لا يصدق علیها هذا الوصف إن لم تتضمن جزاء دنيويًا توقعه 
الدولة» ولا جزاء بهذا المعنی في حالتي الندب والكراهة. 

ه- ذکر الشیخ عبدالوهاب خلاف (ت۱۳۷۵ه) رحمه الله أن 
القوانین والأنظمة کالاحکام الشرعية في انقسامها إلى آحکام 
تکلیفیةء وأحكام وضعیة". وقد تبّی الشیخ خلاف رحمه الله 
هذا الرأي وتابعه عليه آخرون”". وممّا جاء به في القانون 
المدني المصري ما يأتي : 

أ- المادة (۵۸) التي تنص على أنه (یجب على المستأجر أن 
يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتّفق عليها). وقال إن 
هذا حكم تكليفي اقتضى فعلاً. 
ب- المادة (۵۷۱)ء نصّت على (على المؤجر أن یمتتم عن كل 
ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين 
المؤجرة) وقال إن هذا حكم تكليفي اقتضى كمًا. 
ج- المادة )9٩۳(‏ نصت على أن للمستأجر حق التنازل عن 
الإيجار أو الإيجار من الباطن. وذلك في كل ما 
استأجره» أو بعضه. ما لم بنص الاتفاق على غير ذلك. 
وقال إن هذا حكم تكليفي اقتضى تخیر *. 
)١(‏ الحكم الشرعي» والقاعدة القانونية للدكتور محمد زكي عبدالبر ص ۸۷. 
(۲) علم أصول الفقه لعبدالوهاب خلاف ص ۱۱۷. 


(۳) أصول الفقه الإسلامي للدكتور عبدالمجيد محمود مطلوب ص .4"١‏ 
)٤(‏ علم آصول الفقه لعبدالوهاب - خلاف ص ۱۱۷. = 


الحکم الشرعي "ED‏ 

ولم بوره الشیخ خلاف رحمه ال آمثلة من القانون تمّل الندب 
والكراهة» لان هذه الأحکام لا وجود لها في الأنظمة والقوانین» 
کما ذکرنا. 


BEHERE 


2 ومن الأمثلة على ذلك : 


-| 


حدس 


المادة )٥(‏ من نظام مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية التي نصت 
على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأیة وظيفة حكومية 
أخرى؛ إذا رأى مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك). وهذا النص 
يقتضى التحريم؛ ومثلها المادة (۷۶) من النظام الأساسي للحکم التي نصت 
على أنه (لا يجوز بيع أموال الدولة أو التصرف فيها إلا بموجب النظام) التي 
تقتضي التحريم أيضًا. 

المادة )٤۸(‏ من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية نت 
على أنه (تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة 
الإسلامية» وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة» وما يصدره ولي الأمر من 
أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة). وهذا النص يقتضي الوجوب. 

المادة (۵۷) من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية نصت 
على أنه (للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تکوینه) وهذا النص يفيد الاباحة. 
ومثله المادة (۱۸)ء من نظام مجلس الوزراءء التي نصت على أنه (يجوز 
لمجلس الوزراء أن یولف لجانًا من أعضائه أو من غير هم لبحث مسألة 
مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ویتولی النظام الداخلي 
للمجلس بيان عدد اللجان وسير أعمالها. 


سے 
۳ 


ہ5 
جی 9ے هي 
ہے دی لازو ےی 


۷۷۸۷۷۸۵۷۱۸۷ ۲۲۱ تب‎ ۱۸۷ 3۲4:۱. COM 


. 
جر هيل لت 
ہے جی سے 


وت ۲۵1 ا رت 


حثت رب 


سڈ سپا 


الكلمات ذات العلافة 


وممّا يَسْتَكمّل به الکلام عن الحکم الشرعي بیان معاني بعض 
الکلمات أو المصطلحات. التي تشتبه بالحكم» وبیان الفرق فیما 
بینها وبين الحکم الشرعي» وسنکتفي بذکر خمسة منها؛ هي : 

القواعد القانونية أو النظامية. والمراسیم والأوامرء 
والقرارات» واللوائح؛ والأقضية وننبّه. هناء إلى أن الکلام عن هذه 
الكلمات إنما تعلق بالجانب الشكلي» وليس بالجانب الموضوعي. إذ 
لا وجه للمقارنة بين الأحكام الشرعية وغيرها مما يتخذ صورتها 
وشكلها. إذ إننا نعلم أن مصدر القاعدة القانونية أو النظامية هو ولي 
الأمرء أو السلطة؛ بینما الأحكام الشرعية مصدرها سماوي؛ وإذا 
وجد ما هو مجتهد فيه فمصدره الأساسي الكتاب والسنة؛ فلا وجه 
للمقارنة الموضوعية بين ما هو من نتاج عقل البشر القاصرء وما هو 
وحي من الله تعالى. والأحكام الشرعية ذات استقرار وثبات» ولا 
يتغيّر منها الا ما كان مبنيًا على علّة ينفيها الواقع الحاضرء أو العرف 
الحادث. وهذا الأمر مفقود في قواعد القوانين والأنظمة الوضعية. 

وما يتبعها من المراسيم والقرارات واللوائح والأوامرء إذ بإمكان 
ولي الامر أو السلطة أن يعد لها أو يلغيها ويأتي بغيرها. 


ولا وجه للمقارنة بين شريعة ربانية وأنظمة وقواعد إنسانية لطائفة 


کل الحكم الشرعي 


من الأسباب لیس من غرض هذا البحث الدخول فيهاء أو التوسّع في 
الكلام عنهاء وإنما أشرنا إلى ذلك لدفع توهّم قد يخامر خواطر 
بعض الناس. وفيما يأتي کلام موجز عن هذه المصطلحات في خمسة 
مطالب» وقد استبعدنا الكلام عن القاعدة القانونية والنظامية لأننا 
سبق أن أفردناها يبحث خاص لأهميتهاء ولكونها أكثر الكلمات شبها 
بالحكم. كما استبعدنا الکلام عن مصطلح (الوظیفة) عند الشيعة 
والتي هي في مقابلة الحكم» والتي هي الأخذ ببعض الأدلة عند 
الجهل بالحكم الشرعي. وهذه الأدلة هي الاستصحاب والاحتياط 
والبراءة والتخييرء وهي لا تنتج حكمًا في رأيهمء وإنما تنتج الوظيفة . 
ويطلقون عليها الأصول العملية""' . 


BEHERE 


)١(‏ الأصول العامة للفقه المعارف ص ۷۸ و۷۹. 


الحكم الشرعي ردي 


المطلب الأول 


المرسوم. 


الراء والسين والمیم؛ كما يقول ابن فارس (ت ۳۹۵ه): 
أصلان» أحدهما الأثر والآخر ضرب من السیر''' والرسم الكتابة. 
يقال رسمت الكتاب إذا كتبته. ويقال رسمت له كذا فارتسمه أي 
امتثله””. ومن ذلك؛ كما يبدوء أخذ المرسوم أي المکتوب الذي 
يجب أن يمتثل له. وقد أطلق المرسوم على ما تصدر بموجبه مجموعة 
من القواعد بأمر رئاسي. سواء كان من الملك أو رئيس الجمهورية» 
أو غير ذلك. وفي المعجم الوسيط أن المرسوم؛ كما هو في قرارات 
مجمع اللغة العربية كتابة» في شأن من الشؤونء فتكون له قوة 
القانون» والمرسوم بقانون قانون ذو صفة تشريعية يصدره رئيس 


الدولت و حمعه ی 


والمراسیم في المملكة العربية السعودية آنواع فمنها مراسیم 
ملكية تصدر بموجبها مجموعة من القواعد بأمر ملكي» بعد موافقة 
مجلس الوزراء» ومنها مراسیم عادیة ۱ تتضمن إصدار نظام» 
کالمراسیم الملكية بشأن الموافقة على الاتفاقیات الدولية» والمراسیم 
بشأن التراخیص بإنشاء الشرکات والمراسیم الملكية بشأن الميزانية 


۰.۲۹۳ /۲ معجم مقاییس اللغة‎ (١) 
المصیاح المنیر.‎ (۲) 
لمعجم الوسيط.‎ ۱ )۳( 


ۓر > الحکم الشرعي 


العامة للدولةء أو غير ذلك'''. وکذلك التعیینات في بعض الوظائف. 

وعلى هذا فان المرسوم أوسع نطاقا من الحکم؛ لأن المرسوم 
قد یکون بنظام أو قانون» فهو من هذه الجهة أحكام» لکنها وضعية 
ولیست بشرعية» فتختلف عن الاحکام الشرعية بما تختلف به القاعدة 
القانونية أو النظامية» مما سبق ذکره في المطلب السابق. 

وقد يكون عاديا كالمراسيم بتعيين الموظفين من درجات معینت 
أو بالموافقة على اتفاقية دولية» مثلاً: وهذا لا يدخل في مجال 
الأحكام» وليس على شاكلتها. 


جع ٭ 35 35 15 


)١(‏ أصول التشريع في المملكة العربية السعودية للدكتور عبدالمجيد محمد الحفناوي 
ص 1١١‏ 


رس سس را 


القضاء 


م 2 


القضاء في اللغة الحكم والإلزام» قال تعالی : وتمَی ری آلا 
تعیدواً لا ليا الإسرًاء: ٠.۷۳‏ وتستعمل مادة الكلمة بمعانٍ متعددة» 
غير ذلك "*. وفي اصطلاح العلماء أطلق القضاء على معانٍ أخرء 
وهو الذي یتصل بموضوعناء ولعل أقرب المعاني ذات الصلة 
بمصطلح الحكم هو الإلزاه”". 

ويذكر بعض الباحثين فى القانون أن القضاء يقصد به أحد معان 
ثلاثة : ۱ 
الأول: مجموعة المحاكم التي تتكوّن منها السلطة القضائیةء والتي 

الفصل في المنازعات. 

الثاني : اس التي تصدر من الحاکم. 
الثالث : الاتجاه السائد في الأحكام اة لب له 

والمعنى الثاني هو المعنى القريب لمعنى 5206 آما المعتی 
الأول فلا صلة له بالحكم نقسه» وكذلك المعنى الثالث. 


0 ہا 


)١(‏ انظر طائفة من استعمالات مصطلح القضاء في معجم المصطلحات والألفاظ 
الفقهية للدكتور محمود عبدالرحمن عبدالمنعم ۹۷/۳ وما بعدها. 

(۲) المصدر السابق» ص ۰۱۰۰ والتعريفات للجرجانى ص ۰۱۵۵ وانظر فيه طائفة من 
معانی القضاء. ۱ 

)۳( المدخل لدراسة القانون د. أحمد سلامة ص 185. 


الحكم الشرعي 
ےب جححچے ورس ٹہ مر سین 
ومن الملاحظ أن القضاء إنما يكون في نطاق محدود؛ وهو 
القضية المحكوم فيهاء وهي وإن كان من الممكن القياس عليهاء 
لكتها لا تكون ملزمة للقضاة الآخرين» ما لم يرد بشأن ذلك نظام أو 
قانون» فهي خاصة ليست لها صلاحية العموم والانطباق على الافراد 
الکثیرین؛ كما هو الشأن في الحكم الشرعي الذي يحكم على جميع 
المكلفين» ولا يقتصر على فردٍ أو جهة معينة. 
ولكن من الممكن الاستفادة منه في نطاق التفسير» فهي مصدر 
تفسيري ليس غیر؛ ومن هذه الجهة یختلف القضاء عن القانون 
والنظام والمراسيم وغيرها. 


2 3 5 15 


سست رت 


أصل معنی اللائحة الظهور. يقال: لاح الشيء إذا ظهر وبدا 
واللائحة الظاهر:ة جمعها لوائح» واللوح کل صحيفة من خشب 
وکتب. إذا کتب عليه سمي لوخا. 

والجمع آلواح. قال تحالی : ف لج حون وا (البزوج: ۷7 
أي نور يلوح للملائكة فیظهر لهم ما یومرون به فیأتمرون'''. 

وتطلق اللائحة في الوقت الحاضرء كما في قرار مجمع اللغة 
العربیةء على مجموعة من المواد توضع لتنظيم العمل في هيئة؛ أو 
مصلحةء أو مؤسسة. وجمعها: لوائح”". 

فهي من هذه الناحية أحكام لكنها - في الحقيقة - أقل مرتبة من 
القاعدة القانونية أو النظامية؛ لأن اللوائح مصدرها الهيئات أو 
المؤسسات٠‏ أو مجلس الوزراء» أو الوزارات» تضعها فى المسائل 
الفرعية والتنظيمية. جاء في المادة (۲۰۹) من نظام العمل والعمال 
السعودي (يصدر وزير العمل القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام 
هذا النظام» عدا ما نص على صدوره من مرجع آخر). 

ونشت المادة (۱۷۷) من نفس النظام على أن (يصدر مجلس 


)١(‏ المصباح المنیر. 


(۲) المعجم الوسيط. 


وت اس 
الوزراء لائحة بالمرافعات وإجراءات القوانين والمصالحة أمام اللجان 
الابتدائية واللجنة العليا). وقد عرفت المحكمة الإدارية العليا المصرية 
۱ اللوائح بأنها (القواعد التنظيمية العامّة الصادرة ممن يملكها» المتسمة 
بطابع العموم والتجرید» الواجبة الاتباع في صدد ما صدرت بشأنه» 
طالما آنها صدرت متفقة وأحكام القانون» وقصد بها تحقیق المصلحة 
العامة التي تعلو على المصالح الفردیة". 

وعلى هذا فإن اللوائح والقرارت جاءت لتنفيذ النظام فلا 


(۲ 


موادہ 

فاللوائح أضعف من القوانین والانظمة» فهي» على هذاء آضعف 
من الأحكام وتختلف عن الأحكام في |طارها العامء بما تختلف به 
القوانین والأنظمة عن الاحکام. 


ع 9 ۵ 5 12 


(۱) آصول الشریع في المملكة العربية السعودية للدکتور عبدالمجید الحفناوي ص ۰۱۰۹ 
(۲) مقدمة في أصول التشريع في المملكة العربية السعودية للدکتور جعفر عبدالسلام 
والدکتور عماد الدین الشربيني. 


سح =0 


القرارات 

يقال قر الشيء من باب ضرب استقرّ بالمکان والاسم القرارء 
وقرار الارض المستقر الثابت» والاستقرار اھکر" والقرار المکان 
المنخفض یجتمع فيه الماء» والقرار الرأي یمضیه من يملك 
(مضاءء ۳ . وقد يُتَوَسّع في استعمال القرار فیطلق على ما تتخذه فئات 
ليست لها قوة تنفیذ قرارتها على جهة العموم كما لو اتخذت نقابه 
المحامین أو المهندسین أو الاطبای أو هيئة من الهیتات قرارات في 
أمر ما فان مل .هذه الق ارات ليست لها .طبيعة القاعدة القائریة أو 
النظامیةء فلا يترتب على عدم الأخذ بها أية جزاءات مادية» ما لم 
يوافق على تأسيسهاء ویکتسب نظامها الموافقة عليه من الجهات ذات 
الاختصاص» وهذا بخلاف القرارات التي تصدر ممن له قوّة تنفيذها 
كولي الأمرء فإنها في هذه الحالة تأخذ قوة القاعدة القانونية أو 
المرسوم أو اللائحة من حيث مصدرها. 
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اه الط 


ےرت الحکم الشرعي 


المطلب الخامس 
الأوامر 
يطلق الأمر في اللغة على معانٍ عدَة» ردها بعضهم إلى خمسة 
او لكن المعنى الملائم لما نحن بصدده» هناء هو الأمر ضد 
النهي» أي القول الطالب للفعل» وبأیة صيغة کان. الوارد على سبیل 
وجوب الاتباع» إذ لا معنی للأوامر في الأنظمة والقوانین والأوامر 
والقرارات واللوائح والمراسیم الا ذلك» فليس فيهاء كما ذکرنا 
ندب كما هو في الأحكام الشرعیة؛ كما أن مجال الاباحة فیها 
محدود وان کان واردا. 
والمراد من الأوامر ما آمر به» على سبیل المجاز باطلاق 
السبب على المسبب. وعلی هذا فالأوامر تشمل ما هو واجب وما 
هو ممنوع أو محرّم. فهي أضيق نطاقا من الحکم في اصطلاح علماء 
الأصول» الذین یطلقونه على الأنواع التكليفية الخمسة أو السبعة كما 
يشمل إلى جانب ذلك الأحكام الوضعية. 
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تحرير محل الخلاف: 

لا خلاف بين علماء المسلمین في أن الله تعالی هو مصدر 
الأحكام الشرعية» تكليفية كانت أو وضعية» بعد بعثة النبي یاف 
وبلوغ دعوته» وآن هذه الأحكام تعرف من نصوص الکتاب والسنت 
أو من الادلة المظهرة لتلك الأحکام كالقياس وغیره. وأن وسيلة 
ذلك عمل المجتهد. ولهذا فان الحکم عندهم هو خطاب الله المتعلق 
بأفعال المکلفین اقتضاء أو تخبیرا أو وضعًا. وعلی هذا فلا حكم 
إلا لله تعالی: این الگ زا س وسم ۷ہ 

وهذا التعرّف على الاحکام إنما هو كما ذكرناء بعد بعثة. النبي 
كك آما قبل ذلك فقد اختلف العلماء فیما هو المعرّف لاحکام الله 
تعالی» والطریق الموضل إليها. 

وأساس الخلاف بینهم هو اختلافهم في أنه هل في الأفعال 
حسن أو قبح لذاتها» أو لوصف فیها بقتضي ذلك» بحیث یستطیع 
العقل إدراكه» ویحکم علیها بوجوب» أو حرمة» أو أنه لا یوجد في 
الأفعال ما قیل من حسن وقبح» وقد نبّه الأصوليون إلى أن الحسن 
والقبح یطلقان على ثلائة معان» والخلاف بینهم لیس في مطلق 
الحسن والقیح بل في حسن وقبح خاص. ولبیان موضع النزاع بین 
العلماء نذکر فیما يأتي ما ذکروه من معاني الحسن والقبح الثلاثة : 


ری الحکم الشرعي 


-١‏ الحسن ملاءمة الطبع» والقبح مناوأته» فانقاذ الخریق حسن» 
وأخذ آموال الناس ظلما قبيح. 

۲- الحسن صفة کمالء والقبح صفة نقص. فقولنا: العلم حسن 
صفة كمال» وقولنا الجھل قبیح صفة نقص. 
ولا خلاف بين العلماء في أن هذين المعنيين من الحسن والقبح 
عقليان» وأن العقل قادر على إدراك ما فيهما من كير أو قبح. 
ولكن الخلاف حت على تفسير الحسن والقبح بمعنى آخر» هو 
الثالث» وهو 

-٣‏ إن الحسن ما يمدح فاعله في الدنياء ويثاب في الآخرة» وأن 
القبيح ما يذم فاعله في الدنيا ويعاقب في الآخرة”'". 
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/١ انظر: في ذلك: الاحکام ۷۹/۱ ۰۸۰ والمحصول ۰۲۹/۱ ونهاية السول‎ )١( 
/۱ والابهاج ۱/٥۱۳ء وسلاسل الذهب ص ۹۷ء وشرح الكوكب المنیر‎ ۵ 
وجمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البداني ۰۵۷/۱ والبحر‎ ۰ 
۰1۲۱/۲ المحیط ۰۱8۳/۱ وشرح مختصر الروضة ۰4۰۳/۱ ومرآة الاصول‎ 
ومسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ۰۲۵/۱ وأصول الفقه لمحمد رضا المظفر‎ 
.۲۳۹ ۲ 
۲۲ وتسهيل الوصول ص ۰۲۷۱ وأصول الفقه للشيخ محمد ا ص‎ 
.٠٤١/١ وأصول الفقه لأبي النور زهير‎ 


الحكم الشرعي ديع 


( الس سك ١‏ 


عرض المذاهب والأقوال: 


وقد دکرت ثلاثة مذاهب في هذا الشآن» وهي : 

المذهب الأول: وهو لأبي الحسن الأشعري (ت٣۳۲ھ)‏ وأتباعه 
ومن وافقهم من العلماء» ومن رأيهم أن المعرّف لأحكام الله 
تعالى هم الرّسل خاصة. ولا سبيل إلى معرفتها من غير هذا 
الطريق. فحسن الأفعال وقبحها أساسه نص الشارع» وليس 
للأفعال في ذاتهاء ولا لأمر خارج عنها. صفة تكسب بها 
اسم الحسن والقبح. وعلى هذه فلا يطالب المرء بشيء 
سواء كان فعلاً أو ترگاء إذا توصل إلى حسنه أو قبحه بعقله. 
ما لم تبلغه الدعوة. وعلى هذا لا يعاقب المرء على تركه ما 
و ع ر لعل علہ فا رآ ا 

المذهب الثاني: وهو لاکثر المعتزلة» ومن وافقهم من الشيعة 
والخوارج والكراميّة وبعض آخر من العلماء» من مختلف 
المذاهب. وهؤلاء یرون أن الحسن والقبح في الافعال مما 
يدركهما العقل. ولا يتوقف إدراكهما على الشرع» وعلی هذا 
فان العقل عندهم يوجب ويحرّم'". 

)١(‏ المصادر السابقة. 


)٢(‏ البحر المحیط 2١55/١‏ وأصول الفقه للمظفر ۲۰٦/٢‏ وما بعدهاء زمسلم الثبوت 
بشرح فواتح الرحموت ۰۲۵/۱ وأضاف إلى ذلك رأي الكرامية والبراهمت = 


ا ۱ الحكم الشرعي 


وننبّه» هناء إلى أن من ذكرنا هم يرون الحسن ذاتيا في 
الأفعال» غير أن متأخريهم يرون أن ذلك لصفة حقيقية في 
الأفعال» توجب الحسن والقیح". 

المذهب الثالث : وهذا المذهب يرى أن العقل يدرك حسن الأشياء 
وقبحهاء ولا یتوقف ذلك على الشرع» لکن الثواب والعقاب 
يتوقف على الشرع أي إنه لا یلزم من کون الفعل حسئاء 
حسب إدراك العقل» أن يأمر به الشرع؛ ولا يلزم من کون 
الفعل قبيحًا أن ينهي عنه الشرع› لأنه لا تلازم بين إدراك 
العقل وحکم الشارع. وهذا مذهب ۳ منصور الماتريدي 
(۳۳۳ه) وأتباعه من علماء الحنفية المتأخرین "۳ فالحاکم هو 
الله تعالى» والکاشف هو الشرع"". فما لم يحكم الله تعالی 
بارسال الرسل وانزال الخطاب فليس هناك حکم أصلاًء فلا 
عقاب على ترك الأحكام في زمن الفترة» ومن هنا اشترطوا 
بلوغ الدعوة في التكليف”*'. 


5 35 35 8 © 


= ولا وجه لذكر البراهمة وهم من غير المسلمین؛ وكذلك الثنوية كما في الإحكام. 
(۱) الإحكام ۰۸۱/۱ ومسلّم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ۲۷/۱. 

(؟») مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ۲۹/۱. 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ المصدر السابق. 


الحکم الشرعي مي- 


3 ۳7 
المبحث الانی 
۶ عه 


أدلة أصحاب المذاهب 


وقد احتج أصحاب هذه المذاهب لما ذهبوا إليه بطائفة من 
الادلت نورد فيما ياتي أهمّها وآهم ما قيل فيها وما نراه راجخا منها : 


المطلب الأول 


أدلة الأشاعرة: وهي كثيرة منها ما هي عقلیةء ومنها ما هي نقلية. 
-١‏ أما الأدلة العقلیة فمنها: 

آ- لو كان الحسن والقبح ذاتیّا لما اختلف» ولكان مطردًا 
بيان ذلك أن الفعل الواحد قد يكون حسنا تارت وقبيحاً 
تارة أخرى. والتالي باطل. 
أما الملازمة فإنه لو اختلف الحكم لزم انفكاك ما هو ذاتي 
للشىء عنه» وهو محال؛ لأن ما بالذات لا مكلت رام 
بطلان اللازم فلأن الكذب قبيح وقد يحسن» إذا كان فيه 
عصمة نبي من ظالم. أو إنقاذ بريء ممن يريد سفك دمه 
وکذا الضرب والقتل وغیرهما من الافعال(. 


(۱) الاحکام ۰۸۲/۱ والمحصول ۰۱۲۱/۱ ومختصر المنتهی بشرح العضد ۱/ ۲۰۲-۱۹۹ 


دون الحکم الشرعي 


وضعّف هذا الدلیل ؛ لأنّ القبح الذاتي لا ینافیه الحسن 

لأمر عارض؛ كما أن الحسن الذاتي لا ینافیه القبح لامر 

عارض» فقبح الکذب لذاته لا ینافیه حسنه لعارض؛ وهو 

انقاذ النفس البريكة من سفك دمها؛ وحسن الصلاة لا 

ينافيه قبحها لعارض آنها في أرض مخصوبة. 

ب- لو كان الحسن والقبح ذاتيين لاجتمع النقيضان» واللازم 

باطل. 
بيان الملازمة إنه إذا قال لأكذبنَ غدّاء فهذا خبر لا یخلو 
من الصدق والكذب» وأيا ما كان فإنه يجتمع النقيضان؛ 
لأنه إن صدق غدًا لزم كذب كلامه» وان كذب غذا لزم 
صدق کلامه في هذا الیوم فيجتمع النقيضان» واجتماع 
النقیضین باطل على ما هو مقرر لدی علماء المنطق 
والکلام"۳). ۱ 
وضعّف هذا الدلیل بأنه إن أريد اکن غذا في الجملت 
فلا یصدق على شيء من الکلام في الغد. أن صدقه مستلزم 
لکذب هذا الکلام وانما الخفاء في أنه هل یصدق ذلك 
على المجموع على تقدیر صدقه وان أريد لأكذبن غداً في 
کل خبر آتکلم به فظاهر أن کذب شيء لا یستلزم صدقه 
والکلام لیس فيه بل في الکلام المجموعي"۳. 

۰۱۲۱/۱ آصول الفقه الاسلامي للدکتور وهبة الزحيلي‎ )١( 


(۲) مختصر المنتهی بشرح العضد (۲۰۳/۱). 
(۳) حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر المنتهی ۲۰۲/۱ و۲۰۲ 


الحکم الشرعي ۱ Cm‏ 


Ea 


وت 


لو كان الحسن والقبح ذاتیین لزم قيام المعنی بالمعنی» أي 
العرض بالعرض» واللازم باطل. آما الملازمة فلأن حسن 
الفعل أو قبحه آمران زائدان على مفهوم الفعل» والا فانه 
لو لم یکونا كذلك لكان حسن الفعل أو قبحه اما هما 
نفس الفعل» أو جزءه. وللزم من تعمل الفعل تعقلهما 
وهو باطل لانه قد یعقل الفعل ولا يخطر بالبال حسنه. 
ولا تس 

لو كان الحسن والقبح عقليين لكان الله تعالى غير مختار 
فى أحكامه. فيكون - حينئذ - مقيِّدًا في تشريعه 
للأحكامء إذ يلزمه أن يشرّعها وفقًا لما أدركه العقل فيها 
من حسن أو قبح. وهذا باطل بالإجماع. بيان ذلك أنه إذا 
كان أحد الحكمين في العقل راجحًا؛ فإن الحكم 
بالمرجوح على خلاف المعقول» فيكون قبیخا؛ فلا يجوز 
عليه - تعالى -. وحينئذ يتعين الحكم بالراجح وهذا ينافي 
الاختيار". 


وضعّف هذا الدليل بأن امتناع الفعل لقيام صارف القبح لا ينافي 
الاختيار"» كالقاضي الذي يصدر حکما موافقًا للشريعة» يعتبر 
0 ولا یقال بأنه مقط 


۰۲۰۳/۱ مختصر المنتهی بشرح العضد‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۰۲۱۱/۱ والفائق 61/۱ 

(۳) مختصر المنتهی في الموضع السابق. 

)٤(‏ حاشية الهروي على شرح مختصر المنتهی ۰۲۱۱/۱ وأصول الفقه للدکتور وهبة 
الزحيلي ۰۱۲۱/۱ 


س رن الحكم الشرعي 


۲- وأما الادلة النقلیة» فمنها: 


أ- 


لے 


قوله تعالى: وما 3 دی عق ہت ملاک ےن 
۵ والآية صريحة في نفي التعذيب قبل بعث الرسل. 
ولو كان الذمّ في الدنيا والعقاب في الآخرة» مما يدركه 
العقل؛ لكان ذلك نقضًا لمعنى الآیةء فكان باطلاً. 

قوله تعالى: رسلا مسر وَمُنَذِرِنَ الا ين لاس عَلّ 
آله حك بعد ل [الئِیۓء: ۱-۰]. وهي واضحة الدلالة 
على المعنى؛ لأن الله تعالى نفى أن تكون للناس حجة 
على اله بعد إرسال الرسل والأنبیای ولو كان العقل کافیاً 
لقطع الحجة لم تكن فائدة من التعليل المذكور في 
الآية» بأن الرسل لنفي احتجاج العصاة على الله بذلك. 


وهناك أدلة كثيرة تؤيد المعنى الوارد فى الآيتين المتقذمتین. 
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الحكم الشرعي سس 


سب 


أدلة المعتزلة: وقد استدلوا بطائقة من الأدلةء منها: 


حصول العلم الضروري بحسن الصدق النافع والایمان؛ وقبح 
الکذب الضار والکفر» من دون توقف على شرع ولا عرف» أو 
غیرهما من مفسدة أو مصلحة؛ ونحوهما. 

ولذلك اتفق العقلاء مع اختلاف شرائعهم» وأعرافهم» 
وأغراضهم على ذلك» بل قال به من لا شريعة له. وهذا أوضح 
دليل على أن ما في هذه الأفعال من حسن أو قبح هو ذاتي فيها”'". 
ورڈ هذا الدليل بمنع کون ما ذكروه معلومًا بالضرورة» بل هو 
مستفاد ما من الشرع. أو العرف؛ أو غيرهماء أو بمنع 
الضرورة في الحسن» والقبح بالمعنى المتنازع فيه» بل بمعنييه 
الآخرين» أي ملاءمة الطبع أو منافرته» وصفة الكمال أو صفة 
النقصان'۴. 

إن ما وجب أو حُوْم لو لم يكن عقليا للزم ترجیح أحد الجائرين 
من دون مرجح» واللازم باطل. 

ورد بمنم ذلك إذ لا یقتصر المرجُح على ما ذکر من صفة 


کر (۳) 
ای 
المحصول ۰۳۲/۱ والاحکام ۸۵/۱ وشرح مختصر المنتھی للعضد ۰۲۱۳۱ 
والفائق 161/۱ 


شرح مختصر المنتهی للعضد ۲۱۲/۱. 
الفائق ۰0۸/۱ 


تحت 


۳- لو كان التحسین والتقبیح شرعیا لزم (فحام الرسل» فلا تفید بعثه 
الرسل» وبطلانه ظاھر'''۔ بیانه أنه إذا قال الرسول: انظر في 
معجزتي كي تعلم صدقي؛ فان له أن یقول: لا أنظر فیها حتی 
يجب علي النظرء وأنه لا يجب علي النظر حتی آنظر. أو 
يقول: لا يجب علي حتى يثبت الشرع؛ ولا يثبت الشرع حتى 
أنظرء وأنا لا أنظرء ويكون هذا القول حمًا. ولا سبيل للرسول 
إلى دفعه» وهو حجة عليه. وهذا هو معنى الإفحام”". 
ورڈ هذا الدليل بأن ما ذكر مشترك الالزام؛ لأن النظر وان 
وجب بالعقل عندھم؛ فان وجوبه ليس ضروريّاء لتوقف 
الوجوب على إفادة النظر للعلم مطلقّا. وفي الإلاهيات خاضت 
وعلى أن المعرفة واجبة» وأنها لا تتم إلا بالنظر» وان ما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب. والكل لا يثبت إلا بالنظر 
الدقیق. ولذا كان وجوبه نظریا. 
وعلى هذا فإن للمكلّف أن يقول: ما تقدّم بعینه. أي إنه لا 
يجب ما لم آنظر. ولا أنظر ما لم یجب؛ ولا يجب مالم 
يحكم العقل بوجوبهء ولا يحكم ما لم يجب”". 

4- لو لم يكن الحسن والقبح عقليين لحسن من الله تعالى كل 
شىءء ومن ذلك جواز الكذب منه - تعالى - عقلاًء إذ لا 
و وإذا جاز الكذب عليه - تعالى - 

.۲۳۸/۲ مختصر المنتهى بشرح العضد ۰۲۱۳/۱ وشرح طلعة الشمس‎ )١( 


(۳) شرح مختصر المنتهی ۲۱۳/۱ 


الحكم الشرعي رودن 


لم يمتنع إظهار المعجزة على يد الكاذب» وفي ذلك إغلاق 
لیات الہ إذ لا یکن الس بين الى والمس + رفي ذلك 
بطلان للشرائع. 

ورڈ هذا الدليل بأن الکذب صفة نقص فیجب تنزیه الله تعالى 
عنه» والحسن والقبح بالمعنى المذكور» أي صفة الكمال 
والنقصانء مما لا نزاع في أنه مما يدرك بالعقل ". 
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)١(‏ مباحث الحكم عند الأصوليين ص ۰۱۷۳ وأصول الفقه الاسلامي للدكتور وهبة 
الزحيلي ۰۱۳۶/۱ 


رن الحكم الشرعي 


المطلب الثالت 


آدلة الماتريدية 


ومولاء كما سبق أن ذكرناء یرون أنه لا ارتباط بین حکم العقل 
بالتحسین والتقبیح» وحکم الشرع فیهما. سواء کان ذلك في مسائل 
الأصول - أي العقائد - أو في مسائل الفروع. ویتفقون مع المعتزلة 

في آن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها ويستدلون بما يستدلون به. 

وهم یستدلون أيضًاء بقولهم: 

-١‏ لو كان الحسن والقبح في الافعال شرعیین ولم يكن ذلك 
لذوات الأفعال» أو أوصافها لکانت الصلاة والصوم والزنا 
والسرقة وأکل آموال الناس بالباطل؛ والعدل والظلم وغیرها 
آموراً متساوية» قبل ورود الشرع» فجعل الشارع بعضها حرامًا 
ليس بأولى من قلب الحکی إذ ذلك ترجیح لاحد المتساویین 
على غيره من غير مرجح". 

-٢‏ لو كان الحسن والقبح في الأفعال شرعيين لكانت بعثه الرسل 
ومجيء الأديان بلاء على الناس؛ ومثارًا للنزاع» وسببا 
للمتاعب والمشاق. والنهي عن بعض الأمور والإلزام ببعضها 
الآخرء وترتيب العقاب والثواب على ذلك» وكان الناس» قبل 
الديانات في حرية مطلقة يفعلون ما يرغبون في فعله» ویحجمون 
هما لذ برقو كيف ۱ 


(۱) مباحث الحكم عند الأصوليين ص ١75‏ و ١۱۷ء‏ وأصول الفقه للزحيلي ۱۷۶/۱. 


0 دی۔۔ 


ورد هذا الدليل بأنه باطل منقوض بقوله تعالى: لاوما ماک 
إل إلا نمه للعلبت تا © [الانبیاء : ۷ 7 

ومما یجدر ذكره» هناء إن إنكار إدراك العقل لحسن كثير من 
الأشياء» وقبحهاء قبل الشرع» يخالف ما قامت عليه الأدلة» من 
كتاب الله وسنة رسوله پا وإنكار ذلك مكابرة وقد آفاض ابن القيم 
(۷۵۱ه) رحمه الله في إقامة الدليل على ذلك في كتابه (مدارج 
السالكين) مما يولد القناعة والميل إلى ذلك. فانظر هذه الأدلة فى 
الكتاب المڈکور'''. ۱ 


هذا ومما استدل به متأخرو الماتريدية على عدم التلازم بین 
التشریع وما آدرکه العقل من حسن بأنه لا يمتنع في العقل أن لا يأمر 
الله بالإيمان» ولا يثيب عليه» وان كان : ولا ينهى عن الكفر 
ولا يعاقب عليه وان كان قبِيحًا؛ لان الله تعالى لا يحتاج إلى الطاعة 
للاستكثار بهاء ولا يتضرر بالمعصية. وإذا لم يوجب العقل ذلك› لم 
يبق إلا السمع. 

- ۰ تا 1 وا کا مين بت روا 

وقد قال الله تعالی : مووا معدیین حون بعث رسولا6ه [الاسراء: 
۱ وقال: كلما ألقیَ فيا یع ساقم را ألد با یک پیر لیا قالوا بی قد 
جانا در فَكَدَبْنَا وقلا ما نل ان من سىء [الشلك: ۳-۸ . يضاف إلى 
ذلك أن العقول تختلف والأهواء تتحکم في میدان الصواب. فیجعل 
(۱) المصدران السابقان. 


(۲) مدارج السالکین 460-1۲۰/۱. 
(۳) مباحث الحکم عند الأصوليين ۱۷۵/۱ 


=@ سے 
الحكم إلى الشرع. 


وأما متقدمو الماتريدية فيرون أن أحكام العقائد من الإيمان وما 
يتعلق بەء مما يتطابق فيه حكم الشرع مع ما يدركه العقل؛ فهو مما 
يطالب به المكلف» ويثاب على فعل الحسن منه. وترك القبيح ٠‏ 
لم يكن هناك كتابٌ ولا رسول» وهم يتفقون مع المعتزلة في هذا 
القسم» ويخالفونهم في مطابقة. آحکام الشرع لأحكام العقل في 
المسائل الفرعية» ویری بعض الأصوليين أن هذا هو أقرب 
المذاهب إلی الصواب. وينبني على ذلك : 

١-إن‏ أهل الفترة محاسبون على ضلالهم في العقائد. وقد نقلوا 
عن آبي حنيفة (ت۱۵۰ه) كلم أنه قال: (لا عذر لأحد في الجهل 
بخالقه» لما یری من الدلائل)”'ء ویقول: (لو لم یبعث الله رسولا 
لوجب على الخلق معرفته بعقولهم)“. وقد دلت بعض التصوص على 
ذلك. مثل قوله ييه «امرژ القیس قائد الشعراء إلى النار»*. ومثل 
هرد كرات ار یک مسر دیق اج ای اناو فى 


(۱) مباحث الحكم عند الأصوليين ۰۱۷۰/۱ وأصول الفقه الاسلامي للدکتور وهبة 
الزحيلي ۱/ ۱۲۵. 

(؟) المصدران السابقان. 

(۳) سسلّم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ۰۲۸/۱ ومباحث الحکم عند الاصولیین 
۶۱ء 

۰۱۷۲۰ مباحث الحكم عند الأصولیین ص‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث باللفظ المذكور رواه أبو عروبة في الأوائل» وابن عساكر عن أبي هريرة» 
ورواه أحمد عن أبي هريرة بلفظ (امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار). 
انظر: أصول الفقه الاسلامي للزحيلي ۱۲۵/۱ هامش ۲). 


الحکم الشرعي 5 ED‏ 


النارا'''۔. ففي ذلك دلیل على أن من لم يهتد بعقله إلى الایمان فانه 
یعاقب ویعذب. وان لم یبلغه شرع" . 
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(۱) رواه أحمد والشیخان عن أبي هريرة بلفظ (رأيت عمرو بن عامر الخزاعي یجر 
قصبه في النار» وکان أول من سيب السوائب وبحر البحیرة). انظر: أصول الفقه 
للزحيلي ۱۲٦/١‏ مامش۱). 

(۲) مباحث الحکم عند الأصوليين ۰۱۷۲/۱ وأصول الفقه الاسلامي للزحيلي ۱۲/۱ 
و ۰۱۲ 


ا 
عل 


تھے 7 
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الححکم الشرعي 7 


ثمرة الخلاف 
وقد ترتّب على الخلاف المتقدّم ثمرات متعدّدة» آبرزها ائنتان 


المطلب الأول 


حکم من لم تبلغه دعوة الرسول ياء أو على ما عبّر عنه بعض 
الأصوليين بمن کان في شاهق جبل؛ فهل يحاسب» إذا لم یمن من 
نفسه بما تدرکه العقول حتی مات آولا؟ 

اختلفوا في ذلك فذهب الأشاعرة: ومتأخرو الماتريدية إلى أنه 
لا حساب عليه» للأدلة التي ذكروهاء ولقوله تعالى: لوا كا 
مین حى بعک رسلا ورسی.: ۰ء وقالت المعتزلة ومتقدمو 
الماتريدية بالحساب والعقاب؛ لأن العقل يدرك حسن الأفعال 
وقبحها. فينبغي عليه أن يعمل بموجب ما آدرکه عقله» فهو حاکمه 
في هذه الحالة. 


CD‏ الحكم الشرعي 
المطلب التانى 


شکر المنعم. وهل هو واجب أو لا؟ 

قالت الاشاعرة ومتآخرو الماتريدية الذين هم جمهور الحنفية: إنه 
ليس بواجب؟ إذ لا حکم للعقل في ذلك : وذهب المعتزلة ومتقدمو 
الماتريدية إلى أنه يجب؛ لأن ذلك مما یستحسنه العقل» والعقل 
حاكم عند عدم وجود الشرع". وهاتان المسألتان مما وسّع 
الأصوليون فيهما الكلام» وأتينا بخلاصة ذلك» وتركنا الاستدلالات 
للآراء في هاتين المسألتين؛ لأنها لا تعدو أن تكون إعادة وتكرارًا 
لما ذكر في أدلة المذاهب. 
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)١(‏ المصدران السابقان. 


۱ الفصل الثانی 


٭ المطلب الثالث: 


- السضع الأول: 
- الضرع الثاني: 


۳ في بيان الفعل موضوع التکلیف ومعناه. 


انلها يظاة: 


٭ المبحث الثانی: 


رق 
جل ہے ہیس ہے 
جک جو ہے 


می می 


أن يكون الفعل مقدورا تلمکلف. 
وفیه ثلائة مطالب. 


۱ لتکلیف بالمستحیل. وفیه فرعان: 
کو البكليف بالكل عقا 
حکمه ووقوعه شرعًا. 

في مسائل ذات علاقة باشنراط أن یکون 
الفعل مقدورا للمکلف. وفیه فرعان: 
التکلیف بالشاق من الأعمال. 
التکلیف بما لیس من فعل الإنسان 
وکسبه. 

أن یکون الفعل معلومًا للمكلف. 


۳۰ 


7 
۳ 


0 a 
کے اور ے اجري‎ 
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HBR 
۱ ۱ الحكم الشر عي‎ 
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۳ ۶ 


في بيان الفعل المحكوم فیه. ومعناه 


أطلق العلماء مصطلح المحکوم فيه على فعل المكلف» أي محل 
الحکم الشرعي؛ والمراد من الفعل في اللغة إحداث شيء من عمل 
وغیرہ'''. وفي لسان العرب أنه كناية عن كل عمل متعد أو غير متعد 
وفي اصطلاحات أهل الفلسفة والمنطق أنه (تأثير الشيء في غيره ما 
دام مؤثرًا)'' والذي يفهم من کلام الأصوليين أن المراد من الفعل» 
عندهم.ء هو إحداث الشيء من عمل وغيره» فلا تدخل فيه كل 
الأفعال» بحسب اصطلاحات علماء النحو والصرف؛ فمثل مات 
وعاش وكان وأصبح وأسود وأبيضٌ ليست أفعالا في اصطلاح علماء 
الأصولء لان من نسبت إليه لم يفعلها””"» وان كانت أفعالاً بحسب 
الا صطلاحات الصرفیة : 

ونظراً إلى أن الفعل؛ عندھمء هو إحداث الشيء فأنهم اختلفوا 
في جملة مسائل؛ لم يتفقوا على آنها من الافعال» ومنھا: 
-١‏ ترك العملء أو الکف عنهء والمراد من الترك هناء الإعراض 

عن الفعل المقدور قصدا'''. والراجح عند جمهور الأصوليين 


.٢ ١١٥ /٤ معجم مقاييس اللغة‎ (١) 
.57/١ آفعال الرسول لمحمد سليمان الاشقر‎ )۳( 
.٦۹/۲ المصدر السابق‎ )8( 


ےی ۱ الحكم الشرعي 


أنه من الأفعال بناء على أن الكف. أي الانتهاء عن المنهي عنه 
فعل'“خلاقًاً لطائفة من العلماء. ويترتب على الاختلاف فی هذه 
المسألةء اختلاف في الفروع الفقهية. ۱ 
ومما مثلوا به لذلك أنه لو قال: إن فعلت ما ليس لله فيه رضی 
فأنت طالق» فتركت صلاة أو صومًا فانها لا تطلق؛ لأن ما 
قامت به ترك ولیس بفعل ولو آنها سرقت ار زنت طلقت"*. 

۲- السکوت عن الانکار لما يقال أو یفعل بحضرة المرء. فان بعض 
العلماء یعتبر ذلك موافقة فیلحق بالأفعال ویتعلق به خطاب 
التکلیف(۳. 

۳- آفعال القلوب فانها على الراجح من آقوال العلماءی دخولها 
في الفعل”“. 
وقد تكلم العلماء عما یشترط في الفعل الذي یتعلق به التکلیف» 

وکانوا ما بين مکثر ومقل» ونذکر فیما یأتی ما آورده بعض العلماء 

المعاصرين في هذا الشأن» ثم نتكلم عن أهم هذه الشروط مما اتفق 

جمهور الأصوليين على اشتراطها : 

-١‏ صحة حدوثه. أي أن يكون ممكناء فلا يتعلق الحكم 
بمستحیل؛ كالجمع بين الضدّين» وقلب الأجناس» بل بمعدوم 
ممكن الوجود. 

(۱) جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية العطار ۲۸۰/۱. 

(۲) الابهاج في شرح المتهاج ۷۲/۲. 


(۳) انظر: التخریج عند الفقهاء والأصولیین ص ۰۲۰۸ وما بعدها. 
)٤(‏ آحکام الاحکام شرع عمدة الاحکام لابن دقيق العید ۹/۱. 


کت سس 07 - 

۲- آن یکون مکتسبا لل وحاصلاً باختیاره. 

۳- أن یکون معلوماً للمأمور؛ ومتميرًا عن غيره» حتی یتصور قصد 
المکلف إليه» إذ لا یمکن للمکلف أن يأتي بما لیس معلوما له 
ولا متصورا. 

-٤‏ أن یکون معلوما بأن المکلف مطالب به من جهة الله تعالی» 
حتی يتحقّق ویتصوّر منه قصد الامتثال» والمراد من کونه معلومًا 
إمكان العلمء لا تحققه بالفعل". 

۵- أن تصح إرادة ایقاعه طاعت وهو آکثر العادات ومستثنی من 
ذلك الواجب الأول وهو النظر المعروف في الوجوب. والإرادة 
والنيّة؛ لأنه لو افتقرت إلى نية لافتقرت النيّة إلى نيّة وتسلسل 
الامر + والعملسي باط کمن ميعروق عند العلناء: 
ويمكن حصر ذلك في أمرين: هما: 

١‏ - أن يكون الفعل مقدوراً للمكلف.. 

۲- أن يكون معلومًا له. 


وفيما يأتي بيان هذين الأمرين. 


تمہت 


۷٦ أصول الفقه للخضربي › ص‎ (١( 
.۹/۱ (؟) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد‎ 


- 
ا اس 


رح 
جل ا سے ای 
(سکس دج جیزوطی 
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جی سے هي 
ےت تج 


ےسے رت 


٦‏ 7و6 
المبحث الاول 
٠ 7‏ 
أن يكون الفعل مقدورًا للمكلف. 
والمقدور اسم مفعول من قَدَر على الشيء إذا قوي عليه وتمكن 
منه. فالفعل المقدور عليه هو الذي يقوى عليه المکلف ویتمگن من 
فعله. وأساس اعتماد الأصوليين على هذا الشأن الأدلة الشرعية 
الكثيرة الدالة على رفع الحرج› والنافية للتكليف بغير المقدور 
للانسان وقد تكلموا عن ذلك فى مجالين» الأول هو التکلیف بما لا 
يطاق» والثاني التکلیف بالمستحيل وفيما يأتي» بيان لكلامهم في 
هذين المجالين : 
التكليف بمالا يطاق. 
التكليف هو طلب إيقاع الفعل خارتّا'''۔ وما لا یطاق من الطوق 
والإطاقة وهما فى اللغة مصدران للفعلين طاقه وأطاقه على التوالی؛ 
والاسم الطافت ومعنى كل منهما القدرة على الشيء. وطوق المرء 
طاقته» أي أقصى غاية فیه. وهو اسم لمقدار ما يمكن أن یفعله بمشقة 


5ک يقال هو في طوقي آي وسعي. وأصل المادة يدل على 


2 أصول الفقه للخضري » ص‎ (١) 


دري الحکم الشرعي 


الاستدارة» وكأن المرء إذا أطاق الشىء أحاط به ودار به فى 
جوانبەہ'''ء وعلى هذا فما لا یطاق هو ما لا يدخل فى مكنة الانسان 
وقدرته ووسعهء وما یطاق هو ما يدخل في قدرته ووسعه» وفي 
إمكانه أن يأتي به ولو مع المشقة. وفي كتب الأصول نجد أن العلماء 
أرادوا بما لا یطاق المتعذر الذي يستحيل على المكلف فعله. ومثلهم 
فعل کثیر من | لمفسرین › عند تفسیر قوله تعالی : ربا و تا لا 
2 هد 8 7 [البمَرَة: ۲ وقد نقد الشیخ محمد عبدہ هذا الصنیع 
منهم» وقال: (والواجب علینا أن نفهم القرآن بلغته التي آنزل بھاء لا 
بعرف آفلاطون وفلسفة آرسطو. وقد رأينا العرب تعبّر بما لا یطاق 
عما فيه مشقة شديدةء کقول الشاعر : 
تا بصق فقيل ال الہ ها هم لا بيو 

فعلی هذا الرأي یکون ما لا یطاق الذي ورد الدعاء بدفعه فی 
القرآن الکریم؛ هو الممکن الذي فيه مشقة شديدة» ولکن ينبغي هنا 
أن تحمل المشقة على ما تودي إلى الاختلال إذ لا تخلو بعض 
التکالیف عن مشقة شديدة کالجهاد. وان كانت مشقته محتملة لدفع 
ما هو عظم. 

ولما کان تکلیف ما لا یطاق على الوجهین المذکورین مظهرا 
من مظاهر الحرج فانه منفي عن أن یکون ابتا في شریعتنا بجمیع 
صوره وأشكاله. غير أن المستحیل یکون آبعد في ذلك من الشاق 


(۱) معجم مقاییس اللغة 8۳۳/۳ 
)٢(‏ تفسير المنار .۱٥١ /٣‏ 


الحكم الشرعي رمي->- 


المؤدي إلى الاختلال. وقد علمنا مما ذكرناه سابقّا أنه لا مانع من أن 

يطلق (رفع العرع علی عدم التكليف أصلا سواء كان ما لم يكلف 

وان كان بعضهم يشير بعد ذلك إلى التكليف بالمشاق» باعتبار أنه لا 

يلزم من نفي التكليف بما لا یطاق نفي التكليف بە'''. ولكن أصبح 

تعبير ما لا يطاق عندهم كالعلم على المستحيل ولهذا فإننا سنتناوله 

بن اسان لف 

ومن الملاحظ آن مناقشات العلماء في هذا الموضوع انصبت 

على جانبین : 

أحدهما: هل يجوز التکلیف ہما لا یطاق عقلاء أي بغض النظر 
عن حقيقة الأحكام الشرعية» وما وقع التكليف به فيها أم 
ل؟۔ وهو بحث نظري لا تترتب عليهء في رأيئاء ثمزة. 
تؤدي إلى تبديل وصف الشريعة ونعتها بالحرجية أو 
عذمه. 

وآخرهما: واقعي منظور فيه إلى حقيقة الشريعة وما جاء فيها من 
أحكام» وهل فيها ما يجيز التكليف بما لا يطاق» وهل 
وقع في أحكامها ما هو من قبيل ذلك؟ ولا شك أن 
الاختلاف فى هذا الجانب هو الذي تترتب عليه نظرتنا 
إلى الشريعة من حيث نعتها بالحرجية وعدمه. 


۱۱۹/۲ الموافقات‎ )١( 


ےک الحكم الشرعي 


المطلب الثاني 
التكليف بالمستحيل: 

وسنجعل البحث عنه في فرعين : 

السضع الأول: في حكم التكليف بالمستحيل عقلاً. 

الفرع الثاني: في حكمه ووقوعه شرعاً. 

الفع الأول: حکم التكليف بالمستحيل عقلاً”"". 

أولاً: معنى المستحيل وأقسامه: المستحيل في اللغة كل شيء 
تغير من الاستواء إلى العوج. 

والأرض المستحيلة هي التي ليست بمستوية» لأنها استحالت عن 
الاستواء إلى العوج''' والمحال من الکلام ما عدل به عن وجهه 
كالمستحيل”". وفي الاصطلاح يطلق المستحيل على الممتنع» وقد 


. عرفوه بأنه ما لا يتصور في العقل وجوده*. أي ما لا يقبل 


)١(‏ الاستحالة هي أحد الأحكام العقلية. والقسمان الآخران هما الرجوب والجواز: 
فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه كتحيز الجرم وقيل أن الأولى عدم ربطه 
بالعقل » فعرف بأنه ما لا يقبل الانتفاء لأن الواجب واجب في نفسه وجد العقل أم 
لا. أما الجائز أو الممكن فهو ما يصح في العقل وجوده تارة وعدمه أخرى. أما 
ضرورة كحركة الجرم وسكونه» أو نظراً كتعذيب المطيع ولو معصومًا. (لاحظ: 
حاشية الدسوقي على شرح السنوسي على آم البراهين ص ۲۸). 

)٢(‏ لسان العرب. 

(۳) تاج العروس. 

.۲۱ تحفة المرید على جوهرة التوحید للشیخ ابراهیم البيجوري ص‎ )٤( 


سب دی۔ 


( م (Dos‏ 
انت 3 ولا يمكن ولا يتاتى تصوره في العقل'''. والمراد 
بالتصور حينئذ التصور الذي معه حکم؛ وهو التصديق» أي ما لا 

یصدق العقل 07 
وقد قسموا المستحیل تقسیمات متعددة» واختلفوا فی تطبیقها 
على جزئیاتها» وقد اخترنا تقسیما ملفْقّا من تقسمین آحدهما: 
للتفتازانی » وآخرهما: لجلال الدین المحلي » ریما کان آوضح من 
غيره وأبعد عن التشعبات اوت رص اد اليه 
-١‏ المستحيل لذاته: وهو ما امتنع عقلا وعادة كالجمع بين البياض 
RAT‏ وهذا المستحيل أطلق عليه الاسنوي اسم 
المستحیل العقلي أيضّاء إذ لم يفرّق بين المستحيل العقلي 
عو 00 00 9 رت 
5 
واحد 
۲ب المستحیل لغیره: وهو ما كان ممکنا في نفسه. ولکن لا یجوز 
وقوعه من المكلف» لانتقاء شرط أو وجود مانع بے 
5 المستحیل عادة لا عقلا ۰ كالمشي من الرّمن والطيران من 


۰۲۱ تقريرات الأجهوري على جوهرة التوحيد ص‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين للسنوسي ص : ۲۸. 
(۳) المصدر السابق. 

(8) شرح جمع الجوامع لجلال الدین المحلي ۰۲۱۱/۱ 

.۳ ۷/۱ نهاية السول‎ )٥( 


الحکم الشرعي 


الإنسان» إذ هو ليس مستحيلا في نفسه بل هو ممكن» 
ولكنه امتنع في العادة لوجود المانع”'". 

ب- المستحيل عقلاً لا عادة» كالإيمان ممن علم الله أنه لا 
يؤمن. 

ثانيًا : المذاهب في جواز التكليف به: هذا هو المستحيل» وهذه 


هي آنواعه» فهل يجوز في العقل أن يكلف به الشارع؟ لقد اختلف 
العلماء في ذلك وتشعّبت آراؤهم وقد ریت أن أحصرها في ثلاثة 


اتجاهات آو مذاهب» وهى : 


المذهب الأول: جواز التکلیف بالمستحیل مطلقا. أي بجمیع 


آنواعه السابقة وهو رأي الاشعري" "۰ وإمام الحرمین الذي قال : 
(تکلیف ما لا یطاق تکثر صوره» فمن صوره تکلیف جمع الضدین 
وإيفاع ما یخرج من قیل المقدورات. والصحیح عندنا آن ذلك جائز 
عقلا غیر مستحیل)۳. 


(۳) 


وهذا صریح في الکشف عن رأيه في هذا الموضوع وهو یخالف 


لاحظ الغزالي في المنخول ص ۲۲ وفي المستصفی ۰۸۱/۱ والآمدي في الأحكام 
۱ وصدر الشريعة في التوضيح ۱ وابن أمير الحاج في التقرير والتحبير 
۲ والانصاري في فواتح الرحموت ۱۲۳/۱ والرازي في المحصول ورقة 
6 وقد أضاف الآمدي إلى ذلك بعض معتزلة بغداد والبکریق معللا ذلك بقول . 
هؤلاء المعتزلة بجواز تكليف العبد بفعل في وقت علم الله أنه يكون ممنوعًا عنهء 
ويزعم البكرية أن الختم والطبع على الأفئدة مانعان من الإيمان مع التكليف به 
(الأحكام .)39/1١‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص ۰۲۲۱ 


الحکم الشرعي رات 


ما ذکرته عنه كتب الأصول وهو رأى الامام الرازي في 
اضر جو اتا ا ا والقاضي البيضاوي الذي 
اعتبره أصح ین 

المذهب الثاني: عدم جواز التكليف بالمستحيل“» وهو مذهب 
الحنفیة ا والعتیعد الامامید رف امقی العامة العف 
مذهب المحققین من العلماء ۰*۳ وهو المختار عند الامام الغزالي" 
ورأي الشيخ أبي حامد الاسفرائيني وابن دقيق ال ونقل 
الاسنوي عن الاصفهاني في شرح المحصول أنه نقل عن صاحب 
التلخيص نص الإمام الشافعي عليه" . 

ونسبوا لامام الحرمين ذلك أيضًا. ولكنهم ذكروا أنه يختلف عن 
الغزالي في المأخذ لأن الغزالي منع منه لعدم الفائدة» بينما أمام 
الحرمين منع منه لاستحالته”''“. وما ذكروه لا يتفق مع ما قاله هذا 


.۳۰۲/۱ المحصول‎ )١( 

(۲) جمع الجوامع بشرح جلال الدين المحلي .۲۰٢/۱‏ 
(۳) منهاج الوصول بشرح نهاية السول .۳٤۸/١‏ 
() التوضیح بشرح التلویح ۱۹۷/۱۔ 

(0) التقرير والتحبير ۲/ ۸۲۔ 

.۳٥٣ القواعد الشريفة للبروجردي ص:‎ )٦( 
۲ شرح مختصر المنتھی‎ (¥) 

(۸) المنخول ص 255 والمستصفی ۸۷/۱. 
(۹) شرح جمع الجوامع ۲۰۷/۱. 

(۱۰) نهاية السول ۰۳۶۷/۱ 

(۱۱) شرح جمع الجوامع للمحلي ۰۲۰۸/۱ 


دے ات 
الامام ف الإرشاد مما نقلناه عنه سايقا. ولا يشكل على ما ذكرناه من 
تصنیف تجویز هولاء العلماء التکلیف ہما علم الله أنه لا يقع› لانهم 
ینازعون غیرهم في أنه من باب التکلیف بالمحال» بل هو عندهم من 
باب التکلیف بالممکن". ولعل هذا کان من آسباب الخلط بین 
الارای وتصنیف بعض هو لا ء العلماء مع من جوز التکلیف ببعضص 
آنواع المحال مع أنه ليس محالا عندهم. 

المذهب الثالث : التفصيل بین آنواع المستحيلات» فما كان 
مستحيلاً لذاته لم يجز التکلیف به عقلاء وما كان اشحلا لخيرة فانه 
يجوز. وهو اختيار الآمدي. ومذهب معتزلة تراد كها آنه أي 
الحنفية كما صوره صاحب مسلم الثبوت وشارحه“. 

ثالثاً: الأدلة على المذاهب: تلك هي آهم المذاهب في هذه 
المسألة» والآن نذكر أدلة كل منها مع ترجیح ما نختاره. 

أدلة القائلين بالحواز مطلقًا: استدل على المذهب الأول وهو 
جواز التكليف بالمستحيل مطلقا بما يأتي : 
-١‏ لو لم يجز التكليف بالمستحيل عقلاً لم يقع» وقد وقع. بیان 

ذلك آن اللہ تعالی علف آبا جهل ونحوه بالإيمان وهو تصديق 

رسوله گلا في جميع ما جاء به. ومما جاء به الرسول بَا إن أبا 


,۱( شرح مختصر المنتھی ۲. 

(؟) الاحکام ۰1٩/۱‏ ونهاية السول ۰۳4۸/۱ وجمع الجوامع بشرح المحلي ۲۰/۱. 
فرق جمع الجوامع بشرح المحلي ۳۰۷/۱ 

(6) فراتح الرحموت شرح مسلم الثبونت ۱۲۳/۱. 


الحكم الشرعي کان 


(١) 


(۲) 
(۳ 
۹3 


جهل لا يصدقه. فكأنه آمره بأن یصدقه فی أن لا یصدقه وهو 
محال لأن تصديقه في أن لا یصدقه یستلزم أن لا یصدقه في 


٣‏ و 


وما یکون وجوده مستلزمًا عدمه یکون محالا. قال الشربيني : 
(حاصله أنه مكلف بتصديق وجوده مستلزم لعدمه. لأن تصدیقه 
بأن لا يصدقه في شيء لا يتحقق إلا إذا انعدم تصديقه في شيء 
ومن انعدم تصديقه في شيء انعدم تصديقه بأنه لا يصدقه في شيء 
وبعبارة أخرى تصديقه في الأخبار بأنه لا يصدقه في شيء مما جاء 
به يستلزم عدم تصديقه في ذلك الأخبار أيضًا ضرورة أنه شيء مما 
جاء به» وما يكون وجوده مستلزمًا عدمه يكون ل 

لو استحال تكليف المحال لاستحال أما لصيغته أو لمعناه أو 
لس تلق مر ار لاک اس السکیه ا ری ال سیل 
لصيغته» إذ لا يستحيل أن يقول کونوا قردة خاسئين» ولا یستحیل 
لمعناه إذ يمكن أن يطلب السيد من عبده أن يكون في حالة واحدة 
في مكانين ليحفظ ماله في بلدين» ولا يستحيل لمفسدة تتعلق به أو 
لمناقضة الحکمة. لأن بناء الأمور على ذلك في حق الله تعالى 
محال» إذ لا يقبح منه شيء ولا يجب عليه الاصلح"*. 


المستصفى الك وشرح مختصر المنتهى 11/۲ التحرير وشرحه التقرير 


والتحبیر ۰۸۳/۲ رفواتح الرحموت ۰۱۲۷/۱ 
تقریرات الشربيني علی جمع الجوامع ۰۸۱۱ء 
المستصفی ۱/ ۸۷. 

المصدر السابق. 


نر الحکم الشرعي 


رھ حسم 7 


ء]۲۸٢ قوله تعالی : وربا ولا کس ما لا طَاهَّد لنا بد [البْفرَة:‎ ٣۳ 
ووجه الدلالة في ذلك انهم سالوا الله تعالی أن یدفع عنهم ما‎ 
بطاق ولو كان محالا لم يشالوا الله دفعه لأنه مندفع‎ 

)۱"( 
ادلة القائلين بعدم الجواز: آما المذهب القائل بعدم جواز 

التکلیف بالمستحیل فقد استدل له بما يأتي : ۱ 

-١‏ لو صح الت لتكليف با لمستحیل لكان مستدعى الحصول واللازم 
باطل. بيان الملازمة أن التكليف ليس إلا طلب الأمر أي 
استدعاء حصوله فالتكليف بالمستحيل هو استدعاء حصوله. 
وأما بطلان اللازم» فلان حصول المستحیل فرع تصور ذلك 
المستحيل مثبتاء وتصور المستحيل مثبتا باطل: لأنه يلزم من 
تصوره مثبتا تصوره على خلاف ماهیته اد ماهية المستحيل 
تنافي ثبوته والا لم يكن مستحيلا”". 

۲- أن التکلیف بالمستحیل قبیح عقلاًء وما قبح عقلا تستحیل نسبته 
إلی اللہ تعالى» فالتكليف بالمستحيل تستحيل نسبته إلى اللہ 
E‏ 

أدلة القائلین بالتفصيل : أما القائلون بالتفصيل فأدلتهم مركبة من 
أدلة المذهبين السابقين إذ استدلوا على عدم الجواز في المستحيل 

)۱( المصدر السابق. 

(۲) مختصر المنتهی بشرح العضد ۰۹/۲ والتقریر والتحبیر ۲/ ۰۸۲ وفواتح الرحموت ۱/ 
۳ء والمنخول ص ٢٢ء‏ والمستصفی ۱ء CAA‏ والاحکام للآمدي ۱۹/۱ و۰۷۰ 

(۳) التحریر بشرح التفریر والتحبیر ۲/ ۸۲. 


الحكم الشرعي "OD‏ 
لذاته بما استدل به المانعون من التکلیف ہما لا یطاق أو المستحیل؛ 
واستدلوا على الجواز في المستحيل لغيره بالاية التي استدل بها 
القائلون بجواز لعل سنا لا یطاق أو المستحیل» وهی قوله 
تعالی : ارا ولا نیلت ما لا طاق گنا پوچ ویسرد: دمم كما تقد 
بحجج عقلية ضعيفة ذکر الآمدي خمسا منها ونافشها ولم یرتضها 
12( 
رابعًا : مناقشة الأدلة: تلك هي أهم الآراء والأدلة على مسألة 
جواز التكليف بما لا يطاق عقلاً. واختلاف العلماء في هذه المسألة 
مبني على قواعد كل منهم في ذلك. فأبو الحسن الأشعري لم يرد عنه 
ما هو صريح في هذه المسألة» ولكنهم قالوا أن جواز التكليف بما 
لا یطاق عقلاً لازم على مذهبه لوجهين 
الأول: أن الاستطاعة عنده مع الفعل لا قبله» وإنما يكون مأموراً 
قبله فيكون مأمورًا في حالة عدم الاستطاعة وليس ذلك إلا 
تكليفا بما لا يطاق. 
الثاني: أن القدرة الحادثة لا تأثير لها في إيجاد المقدور بل أفعالنا 
۱ حادثة بقدرة الله تعالى واختراعه» فكل عبد عنده هو مأمور 
بفعل الغیر» والتكليف بفعل حالة عدم القدرة عليهء تكليف 
N -‏ 
وإذا سرنا في هذا الطريق قلنا بأن جميع التکالیف الشرعية هي 


.۱٤۰-۱۳۸/۱ ء۷۲-٦۹/۱ الإحكام‎ )١( 
.۳٣۸/۱ الإحكام ۰1۹/۱۲ والمستصفى ۰۸۱/۱ ونهاية السول‎ )٢( 


کے 
بناء على هذا الإلزام» من تكليف ما لا یطاق 
ومن القواعد التي يمكن أن يرد إليها قول الأشاعرة بجواز ذلك» 
قاعدتهم في نفي وجوب الصلاح على الله. وان ما يصدر منه تعالى 
كله عدل» لأنه مالك العباد. وقاعدتهم في أن الله يخلق ما يشاءء 
وقاعدتهم في أن ثمرة التكليف لا تختص بقصد الامتثال» بل قد 
تکون بقصد التعچیز الاي 
ومع أننا لا نجد في مذهب الاشاعرة ما یعارض رفع الحرج في 
الشريعة؛ أو یناقض آسس التیسیر فيهاء لان الجواز العقلي لا يستلزم 
الجواز الشرعي ولا وقوعه» بل آنهم نفوا وقوع التکلیف بما لا یطاق 
في الشريعة» كما سنعلم ذلك فيما بعد فمع آننا لا نجد في مذهبهم 
ذلك إلا آننا لا نرتضی ما ذهبوا إليه للأسباب الاتية: 
۱- أن القول بجواز ذلك لا يليق بمقام الشارع الحکیم المنژه عن 
: 
۲- أن الادلة التي سبقت لتعزیز مذهبهم ليست مقنعة فالدلیل الأول 
لا یسلم لهم أنه من باب التکلیف بما لا یطاق أي المستحیل» 
لیستدلوا بوقوعه على جوازه العقلي؛ لأن ما تعلق علم الله 
تعالی به مقدور في ذاته جائز الوقوع فلا تتغیر حقیقته بالعلم. 
قال الغزالي : «والتحقیق إن ما كان مقدورا في ذاته جائز الوقوع 
فلا تتغیر حقيقته بالعلم فقد آقدر الله سبحانه وتعالی الکفار على 


۰۱۳۹/۳ نهاية السول ۰۳۹۸/۱ وتفسیر التحریر والتنوير لابن عاشرر‎ )١( 
التحریر والتنوير لابن عاشور» في الموضع السابق.‎ )۲( 


جر و 


الایمان» ثم علم آنهم يمتنعون مع القدرة فکان كما علم فلم 
ینقلب المقدور معجوژا عنه بسبب علمه' وقال في 
المستصفی : (إن آبا جهل آمر بالایمان بالتوحید والرسالة 
والأدلة منصوبة والعقل حاضرء إذ لم يكن هو مجنوئا» فکان 
الامکان حاصلا. لکن الله تعالی علم أنه يترك ما یقدر عليه 
حسدا وعنادًا فالعلم يتبع المعلوم ولا يغيره» فإذا علم کون 
الشيء مقدوراً لشخص وممکنا منه ومتروگا من جهته مع القدرة 
عليه؛ فلو انقلب محالا لانقلب العلم جهلا» ویخرج عن کونه 
مقدورًا"". ثم أن آبا جهل لم يكلف بتصدیق عدم التصدیق بل 
کلف بالتصدیق في أحكام الشرع وآما عدم تصديقه النبي بيا 
فهو آخبار من الله تعالی لنبیه ٣٦‏ لا ا فا 
اا 0 
وأما الدليل الثاني : فيمكن أن يقال فيه أن الاستحالة تعود إلى 
المعنى» إذا التكليف طلب ما فيه كلفه والطلب يستدعى مطلوبا 
وذلك المطلوب ينبغي أن يكون مفهومًا للمکلف بالاتفاق» وما كان 
مستحيلاً لا يوجد في العقل» فلا يقوم بذاته طلب إحداثه. 
أما الدليل الثالث: وهو الاحتجاج بالآية الكريمة فإنه ضعيف» 
لأن المراد مما لا يطاق ما يشق ويثقل» وهو المتبادر من الأسلوب 


)١(‏ المنخول ص ۲۷ و۲۸. 
(۲) المستصفى ۸۷/۱. 

(۳) فواتح الرحموت ۱۲۷/۱. 
(4) المستصفی ۸۸/۱ 


ون الحكم الشرعي 


العربي الذي نزل القرآن على وفقه. وعلی فرض احتمالها المعنی 
الذي ذکروه فإنها تَعَدَ من باب الظاهر المؤول» وهو ضعیف الدلالة 
في القطعیات(). ۱ 

وأما المعتزلة فقد منعوا من التکلیف بما لا یطاق بناء على 
قاعدتهم في أنه يجب على الله فعل الأصلح؛ وفي أن الظلم منفي 
عنه» وفي استحالة تعذیب المطیع وإثابة العاصي» وقاعدتهم في أن 
الله - تعالی - لا یخلق المنکرات في الأفعال» وقاعدتهم في أن 
ثمرة التکلیف هي الامتثال والا لصار عبثا وهو مستحیل على الله 
وقاعدتهم في خلق الأفعال المخالفة لمذهب الأشعري القائل 
ا 

وقد وافق كثير من العلماء المعتزلة على ما ذهبوا إليه من استحالة 
التکلیف بما لا يطاق» وان خالفوهم في قواعدهم التي بنوا عليهاء 
ومآخذھم فيما استدلوا به. 

وإذا نظرنا إلى أدلتهم من الناحية العقلية وجدنا فيها مقنعاء 
فالعقل لا يستحسن إلزام المكلف بما هو مستحيل لأنه إن كان غير 


(۱) المصدر السابق ۱/ ۸۷. 

(۲) الكسب هو صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل : آما إیجاد الفعل عقب ذلك فهر 
خلق وهو بقدرة الله تعالى (شرح العقائد النسفية ص ۱۰۲) وقد قيل أن الکسب ما 
يقع به المقدور من غير صحة انفراد القادر به وقيل غير ذلك مما يفيد أنه لا يلزم 
من الكسب وجود المكسوب. وان لزم اتصاف الكاسب بما كسب وهذا بخلاف 
الخلق الذي من تعاريفه أنه ما يقع به المقدور مع صحة انفراد القادر به (البيجوري 
على الجرهرة ص 57). 


سرسے = 


مقدور له فهو لا یستطیع الامتثال» فما هي الفائدة من مطالبته بالإتيان 
به؟ والقول بأن الفائدة من ذلك هی الاختبار والابتلاء بعید عن 
المقاصد التكليفية وتنفيه شواهد الشريعة السمحة. 

وطلب المستحیل يقتضي تصوره؛ لأن التکلیف معناه ایقاع الفعل 
خارجاء فلا بد من تصوّره كما طلب لیتسنی الإتيان به على الهيئة 
المتصورة» فإذا فرضنا أنه مستحیل فکیف یتم تصوره كما طلب؟ ولا 
وجه للقول بأنه يجوز أن یکون التکلیف صوریا لأن ذلك لا يجوز 
على الله تعالی؛ وهو ضربٌ من الھذیان'''.. 

وأما أدلة القائلين بالتفصيل فإنها مردودة إلى أدلة الفريقين 
السابقين ومن خلال ما ذكرنا يمكن أن يعرف ما فيها من قوة أو 
ضعف. ومن أجل ذلك فإننا نرجّح القول بعدم جواز التکلیف بما لا 
يطاق عقلاء لما تقدم من أسباب» ولأنه منسجم مع منهج الشريعة 
في مراعاة الحكمة والعدل ورفع الحرج عن المكلفين. ونحن لا 
ندعي أن مذهب الأشعري يعارض قاعدة رفع الحرج في الشريعة» إذ 
أن مجال عمل هذه القاعدة هو واقع الأحكام الشرعیة؛ والكل 
متفقون على عدم وقوع التكليف بما لا يطاق فيهاء كما سنعلم ذلك 
من الفرع الا 


الفرع الثاني: حكم التكليف بالمستحيل شرگا: 
أولاً: المذاهب فى جواز التکلیف به: ذکرنا شاا آراء العلماء 


6 سس لت 

واستدلالاتهم في شأن التکلیف بالمستحیل وحکمه في العقل من 

حيث الجواز وعدمه والگن نذکر آراء‌هم في ذلك من الناحية 

الشرعية» أي من حیث الجواز وعدمه» وأهم هذه الاراء هي : 

۱- المذهب الأول: أن التکلیف بما لا یطاق أو المستحیل جائز 
وواقع شرعأء سوءا کان ما لا یطاق من ا لمستحیل بالذات آم 
من المستحیل بالغیر*. وهو اختیار الرازي في المحصول”". 

۲- المذهب الثانی: أن التکلیف ہما لا یطاق أو المستحیل غير 
واقع کال باستثناء ما كان ممتنعًا بتعلق العلم بعدم وقوعه 
ھی شس رر انتا 

۳- المذھب الثالث : التفصیل والقول بوقوع التكليف بالممتنع بالغير 
لا بالذات. وهو اختیار ابن السبكکي "۰ والبيضاوي» وقد 
ذکر التفتازاني أن الاجماع منعقد على عدم وقوع التکلیف 
بالممتنع بالذات“. وهذا یخالف ما جاء في المصادر المختلفة 
من أن آبا الحسن الاشعري كان یقول بوقوعه. 


۰۲۰۸/۱ جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي‎ )١( 

(۲) المحصول ۳۰۱۲/۱. 

(۳) نهاية السول في الموضم السابق» وشرح جمع الجوامع للجلال المحلي (۲۰۸/۱). 
)٤(‏ شرح جمع الجرامع لجلال الدین المحلي ۲۰۸/۱. 

(۵) جمع الجوامع ۲۰۸/۱. 

)٦(‏ المصدر السابق. 

(۷) نهاية السول ۳۷/۱. 

(۸) التلریح ۰۱۹۷/۱ 

(۹) الارشاد ص ۲۲۸ 


الحکم الشرعي ۳ 


نعم آن مثال الوقوع عند آبي الحسن الأشعري وهو آمر آبي لهب 
بتصدیق النبي ييه في جمیع ما جاء به ليس من قبیل الممتنع بالذات 
عند التفتازانی وغیره» ولکنه عند الأشعري كما صور رأيه الجويني 
هو من قبیل الممتنع بالذات, لذ هو جمم بین النقیضین قال (فقد 

آمره أن يصدقه بأنه لا یصدقه وذلك جمع نقيضين)”". 
ثانياً: الأدلة على المذاهب: آما آدلة کل منهم فنشیر إليها فیما 

يأتي بإيجاز مع التعقیب علیها بما تراء‌ی لنا من تأملها. 

۱- آما المذهب الأول فاستدل له بما ذکرناه في مسألة الجواز 
العقلي من تکلیف الله تعالی آبوي جهل ولهب بتصدیق النبي 
6" وقد علمت توجیه الاستحالة ہما ذکرناه هناك فلا حاجة 
الی اع 

۱- وأما المذمب الثاني فأستدل له بقوله تعالى : فلا يكلف له 
نش الا سا که [البقتر:: ۰۲۲۸۰ وتوجيه ذلك آن الله تعالی 
آخبر بأنه لا يكلف إلا ہما في الوسع؛ والتکلیف بالمستحیل أو 
ما لا یطاق لیس تکلیفا بالوسع فیلزم من التکلیف به تکذیب 
الخبر وهو باطل. وآما التکلیف بالممتنع لتعلق علم الله تعالی 
به» وهو الواقع في الشريعة» فانه لیس خارجٌا عن الامکان؛ 
وهو في وسع المکلفین ظاھرا'“. وعلی,هذا يبدو لنا أن 


)١(‏ المرجم السایق. 

(۲) شرح جمع الجوامع ۲۰۸/۱. 
(۳) راجع الادلة فیما سبق. 

۰۲۱۰/۱ شرح جمیع الجوامع‎ )٤( 
المصدر السایق.‎ )٥( 


الحكم الشرعي 

8 تس تست 
استثناءه کان لا وجه له» لانه لم يكن من المستحیل. 

۳- وأما المذهب الثالث الذاهب إلى التفصیل فاستدل له على وقوع 
التکلیف بالمستحیل أو الممتنع لغیره بأن الله تعالی کلف الثقلین 
بالایمان» وقال وا کم آلکایس ولو حرصت یمیت 68× 
(يُوثئف: ۰۲۱۰۳ فامتنع إيمانهم لتعلق علم الله تعالی بعدم وقوعه 
وذلك من قبیل الممتنع لغیره وآما الدلیل على عدم وقوع 
التکلیف بالمستحیل أو الممتنم لذاته فهو استقراء الشريعة ونتبع 
أحكامهاء إذ لا يوجد فيها تکلیف من هذا القبيل. 
مناقشة الادلة: تلك آراء وأدلة العلماء في مسألة وقوع التکلیف 

بما لا یطاق شرعًاء وعند تأملها جیدا تزول بینها الفوارق وتقصر شقة 

الخلاف إلى حد كبير. 
وفي رأينا أن التکلیف بما لا یطاق إن فسّرناه بالمستحیل لیس 

وفعاي ره وآن العلماء وان اختلفت توجيهاتهم ونظراتهم 

متفقون لدی التحقیق؛ ففي الجزئیات التي ذکروا آنها تکلیف ہما لا 
یطاق نری الآخرین لا یختلفون معهم في آنها مكلف بها. ولکنهم 
ینفون آنها مما لا یطاق كمسألة تکلیف آبوي جهل ولهب بالایمان 
وكمسألة ما كان ممتنعا لتعلق علم الله تعالی بعدم وقوعه في غير 
حالتي آبوي جهل ولهب» إذ اعتبر بعض العلماء أن ذلك من قبیل 
المستحیل لذاته» فقالوا: بجوازه ووقوعه شرعًا”''» واعتبرها آخرون 


(۲) نهاية السول ۳/۱ 


بے @- 


من قبیل المستحیل لغیرہ فقالوا بعدم وقوع المستحیل لذاته وبوقوع 

المستحیل لغیره "۰ بینما لم یر علماء آخرون ذلك مستحیلا لا لغیره 

ولا لذاته. فنفوا وقوع التکلیف ہما لا یطاق في الشريعة مطلقّا" 

مع اتفاقهم وإجماعهم على وقوع التکلیف بتلك الأمور. وفي الحق . 

أن ذلك ينبغي أن ینظر إليه من حيث قدرة المکلف على فعله» لا من 

حيث تعلق العلم به» إذ العلم يتبع المعلوم ولا یغیره كما علمناه. قال 

ابن القیم : (إن ما تعلق علم الله بأنه لا یکون من آفعال المکلفین 

نوعان: ۱ 

أحدهما: أن یتعلق بأنه لا يكون لعدم القدرة عليه" › فهذا لا 
كرون سی مار رات 

الثاني : ما تعلق بأنه لا يكون لعدم إرادة العبد له“ فهذا لا 
یخرج بهذا العلم عن الإمكان ولا عن جواز الامر به 
rT‏ 

وإذا كان الأمر كذلك» لم يكن التكليف بما علم الله أنه لا يقع 
من باب التكليف بما لا یطاق وبالتالي لا يكون في التكليف به 
حرج ولا مشقة زائدة عن الحد المعتاد. ۱ ۱ 


.۸۳ /۲ شرح الجلال المحلي لجمع الجوامع في الموضوع السابق» والتقریر والتحبیر‎ )١( 

(۲) شرح جمع الجوامع للجلال المحلي ۲۱۰/۱. 

(۳) کالجمع بين الضدین» أو حمل الجبل وما شابه ذلك. 

)٤(‏ کإیمان الکافر الذي علم الله أنه لا یمن ہما هو مقدور له وانظر في تقریر هذا 
ص ٠١5‏ من شرح العقائد النسفية للتفتازاني. 

۰۱۷۱/۶ بدائع الفوائد‎ )٥( 


دی الحكم الشرعي 


المطلب الثالث || 


مسائل ذات علاقة باشتراط أن یکون الفعل مقدورًا للمكلف 


تكلّم العلماء عن طائفة من المسائل» عند كلامهم عن اشتراط کون 
الفعل مقدورًا للمکلف؛ وسنکتفي بذكر آهمها بإيجاز في فرعين : 
الفرع الأول: التكليف بالشاق من الأعمال. 

لا شك عند العلماء أن التكليف فيه كلفة ومشقة» ولكنّها ليست 
على درجة واحدة» فبعضها تكون خارجة عن المعتاد بحيث تشوش 

وبعضها لا تكون المشقة فيه واصلة إلى الدرجة السابقة ولكن 
التكليف نفسه به زيادة على ما جرت به العادات قبل التکلیف» فهو 
شاق على النفسء ولهذا أطلق عليها لفظ التكليف الذي يقتضي طلب 
ما فيه كلفة أي مشقة. وللعلماء تقاسيم وضوابط متعدّدة للمشقة» ليس 
هذا مجال تفصيلها. 

أما النوع الأول من المشاق فليس في الأحكام الشرعية» ما هو 
من قبيله وأما النوع الثاني فلا شك أن الشارع قصد التكليف به. وأن 
التكاليف الشرعية جاءت كذلك» ولکنها لا تسمى فی العادة المستمرة 
مشقة. كما أن المشقة ليست مقصودة بالذات للشارع» بل من جهة ما 
في الأفعال من المصالح العائدة على المكلّفء كما يفعل الطبيب 
باعطاء المريض الدواء المرّء لا لقصد إيلامه واعناته» بل لصالح 


الحکم الشرعي aD‏ 
المريض » وشفائه من علته”". 
الفرع الثاني: التکلیف ہما لیس من فعل الإنسان و کسبه. 

ومن المسائل المنبنية على اشتراط کون الفعل مقدورًا للمکلف 
أنه لا تکلیف إلا بما هو من فعل الانسان وکسبه فلا يكلف 
الانسان بأن یفعل غیره فعلا معيناء كأن يكلف عمرو بخياطة زيد أو 
کتایته(۳. 
البشر مثل الغضب والفرح والحب والبخض والسواد والبیاض والطول 
والقصر ؛ لأن هذه الأمور لا تخضع لارادة الشخص واختیاره فلا 
تدخل فى نطاق قدرته وإمكانه0". ولآن فی التكليف بها حرجا عظيما 
يقرب من الاستحالة» وقد نفى الشارع الحكيم أن يكون في شريعته 
شيء من ذلك. ولأن نصوص الشارع شاهدة على أن الأجر والثواب 
ظا قکسب الم کاف و 


(۱) آصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص ۷۹ء ولزيادة الاطلاع على ذلكء انظر في 
كتابينا: قاعدة المشقة تجلب الٹیسیر؛ ورفع الحرج في الشريعة الاسلامية 
والموافقات للشاطبی ۱۱۹/۲ وما بعدھا۔ 

7 نسلق 2۸3760 امو اھ ای و 5ل 

(۳) مباحث الحکم عند الأصوليين ۱۹۳/۱ء .۱۹١‏ 

)٤(‏ آما حديث ان الميت یعذب ببكاء الحي» أو «ببعض بكاء أهله عليه؛ على ما ورد 
في رواية آخری؛ فلا يراد به ظاهره بل هو عند جمهور العلماء مؤول ہما يفيد أنه 
من كسب البعد. ومن أقرب وجوه التأويل في ذلك تأويل النووي بأنه فيمن أوصى 
بأن يبكى عليه. لأنه حينئذ بسببه ومنسوب إليه وقد كان من عادة العرب أن = 


- 9 سس 


قال تعالى: وان ای الاکن إلا ما سی لاک ستی: مس 
وقال: 00 رون ما کا تملون کہ اریم ۷ء وقال: عو کی 
ی دين إل ا [الأنسام: ١٦٦]ء‏ 

قال الشاطبي : (فالأوصاف التي طبع عليها الإنسان كالشهوة إلى 
الطعام والشراب لا يطلب برفعها ولا بإزالة ما غرز في الجبلة منها 
فإنه من تكليف ما لا يطاق. كما لا يطلب بتحسين ما قبح من خلقة 
جسمه ولا تكميل ما نقص منهاء فان ذلك غير مقدور للانسان =» 
ومثل هذا لا یقصد الشارع طلبّاء ولا نهيا عنهء ولكن يطلب قهر 
النفس عن الجنوح إلى ما لا يحل وإرسالها بمقدار الاعتدال فيما 
يحل. وذلك راجع إلى ما ينشأ من الأفعال من جهة تلك الأوصاف 
مما هو داخل تحت الاکتساب)''' أي أن التكليف واقع بما هو 
مقدورء لا بما هو ليس بمقدور. وقال ابن عبدالسلام: (كل صفة 
جبليّة لا كسب للمرء فيها كحسن الصور واعتدال القامات وحسن 
الأخلاق والشجاعة والجود والحياء والغيرة والنخوة وشدة البطش 
ونفوذ الحواس ووفور العقول. فهذا لا ثواب عليه مع فضله وشرفه 
لأنه ليس بكسب لمن اتصف بهء وإنما الثواب والعقاب على ثمراته 
المكتسبة)”". وهذا أمر ثابت ومقرر عند العلماء» فان وقع خلاف في 


= یوصوا بذلك. قال طرفة: ۱ 
إذا مت فأبكيني ہما آنا آمله وشقي علي الجیب يا ابنة معید 
راجع الشوكاني في نيل الاوطار ۰۱۱۹/۶ ۰۱۱۷ 

۰۱۰۸/۲ الموافقات‎ )١( 

(۲) قواعد الاحکام ۰۱۱۷/۱ 


جات سے 


التکلیف ببعض الجزئیات فانه عائد على الاشتباه في آمرها؛ لأن ما 
تعلق به الطلب ظاهراً من الإنسان على ثلاثة آقسام : 


أ- 


م مس مسح ل 
ولا عون الا و وم یمن6 وریره. ۲ب وقوله ل : ۱ 
تمت وأنت ظالم؛'''۔ على رأي من قالوا 0 
هذه النصوص النهي عن الموت وهو مما لا یطاق وهي 
نصوص قليلة ولا بد فيها من صرف الطلب إلى ما يتعلق 
1 ۱ 

ما کان داخلا تحت کسب المکلف قطعا؛ وهو اغات 
الأفعال المکلف بها. والطلب المتعلق بها مصروف إلى 
حقیقته في صحة التکلیف بهاء سواء كانت مطلوبة لتفسها 
آم لغیرها. 

ما كان أمره مشتبها کالحب والبغض والجبن والشجاعة 
والخضب والخوف ونحوها. وحق الناظر في هذه الحالة 
أن یتأمل هذه الجزئیات وینظر في حقائقها. وإلى أي 
التب تفي 7 


فما كان داخلاً تحت الكسب تعلق الطلب به حقيقة وما لم يكن 
كذلك فلا بد فيه من التأويل وصرف الطلب إلى ما يتعلق به من 
مثيرات سابقة أو نتائج لاحقة» أو قرائن تحف بالمطلوب. ‏ 


۰۱۱۰ ۰۱۰۹/۲ المرافقات‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


توالت 
فمما انصرف التکلیف فيه إلى لواحقه قوله يَكلِ: «لا یومن 
أحدكم حتی أكون أحبٌ إليه من والده وولده والناس أجمعين»”'. 
فلا یراد بالحب فيه حقیقته وهي المیل القلبي؛ لأن ذلك ليس في 
مقدور الانسان وانما یراد ننه لواحق ذلك الحب ونتائجه. فهو 
محمول هنا على الطاعة والانقیاد الذي هو من نتائج المیل القلبي. 
ولهذا فانه وله حینما كان یقسم بین آزواجه كان یفرق بين المساواة 
المادية الممكنة له. والمساواة في المیول القلبية التي لم یملکها. قال 
ية : «اللهم هذا قسمي فیما أملك فلا تلمني فیما تملك ولا 
أملك)'''۔ وإذا کان الانسان يحب أحد آولاده آکثر من الآخرين» فلا 
یتوجه له تکلیف ينهاه عن هذا المیل القلبي» ولکنه ممنوع من ایثاره 
بالعطية دون الآخرين» لما في ذلك من ايقاع الوحشة والعداوة بينهم. 
وفي الحدیث الصحیح أن آبا النعمان بن بشیر أعطى أحد آولاده 
سی بذلك النبي ی فقال : سی هذا بولدك کلهم؟ قال : 
لا قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم)”" 5 ومما هو من هذا القبيل 


)١(‏ رواہ البخاري عن أنس نه (شرح الكرماني كتاب الإيمان ۹۸/۱ء ۹۹)ء ورواه 
أحمد والنسائي والبخاري عن أبي هريرة بلفظ «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من والده وولده». (كشف الخفاء ۳1/۲). 

(؟) رواه الخمسة إلا أحمد عن عائشة وبا وأخرجه الدارمي وصححه ابن حبان 
والحاكم. ورجح الترمذي إرساله وأعله النسائي والدارقطني (نيل الأوطار /٦‏ 
.)٤4‏ 

( رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم (نيل الأوطار .)۸/٦‏ 


سس سے 


EEE‏ لکنا سا عل ما فاتك ولا قروا يمآ يمآ »اک 
[الحديد: ۰۲۷۳ فلا يراد منه 7 و و الحزن لما لم 
ينله ونهي عن الفرح بما ينالهء لأن ذلك ليس من المقدور للمكلف» 
بل المراد الامتناع عما يتبع الحزن من السخط والكفر به» وما يحدث 
عقب الفرح من نسيان لنعم الله تعالی". 

وأما قوله تعالى: وان ثبْدوا ما ؿ آشیم ار تخفوه ایتک 
به أله لالبَقَرّة: 21184 فإنه لا يدخل فيه ما يخفيه من الوساوس 
وحدیث النفس؛ لأن ذلك ليس في وسعه الخلو منه» فهو محمول 
على ما يعقب ذلك من اعتقاد وعزم وتصميم. وعن عبدالله بن عمر 
وا أنه تلا هذه الآية فقال: «لئن أخذنا الله بهذا لنهلكن ثم بكى 
حتى سمع تشيجه. فذكر لابن عباس فقال: يغفر الله لأبي عبدالرحمن 
وقد وجد المسلمون منها مثل ما وجد فنزل هللا بل ال کہ رانطلاق: 
۳ فالكلام إذن مصروف إلى ما هو في وسع المكلف وكسبه مما 
يستطيع جلبه ودفعه. وهو ما سماه الغزالي : (هما بالفعل) أي ما كان 
فيه تصميم وعزم على الفعل”". 

ومما انصرف التکلیف فيه إلى سوابقه ومقدماته قوله کل «لا 


(۱) مباحث الحكم عند الأصوليين .١144/١‏ 

(۲) الكشاف للزمخشري ۰۲۵6/۱ ٢٥۲ء‏ وما ذكره الزمخشري عن ابن عمر أخرجه 
الطبري عن طريق الزهري عن سعيد بن مرجائة عن ابن عمر وأخرجه الحاكم من 
وجه آخر عن ابن عمرء (الکافی الشافى: لابن حجر /١‏ ۲۵۳). 

(۳) مواقف مغ الغزالي في إحياء .علوم الدين. ص ۲۷ وما بعدها. 


سس سسس 
تغضب؟۰ فليس النهي فيه منصبا على ذات الغضب إذا تحققت 
موجباته» لان ذلك مما طبع عليه الانسان فلا یمکن اخراجه عن 
جبلته بل المراد منه النهي عن الدخول في آسباب الغضب 02 
مما هو في مقدور افا 


وهو مما يحتمل أن ينصرف فيه التكليف على لواحقه أيضًا بأن 
لا يسترسل في الغضب. وعلی هذا فمن کان غضوباً تثور نفسه لاتفه 
الأسباب عليه أن يروض نفسه على آمرین : 
أحدهما : أن يكظم غيظه فلا يندفع في وقت الغضب في قول أو فعل. 
ره 3ل 


وأما قوله گل : «كن عبدالله المقتول ولا تكن عبدالله 01 


: آخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وله بلفظ أن رجلا قال للنبي بيد‎ )١( 
أوصني» قال: لا تغضب فرد مرار قال: لا تغضب.‎ 
شرح الكرماني ۲۳۶/۲۱ كتاب الأدب.‎ 

(؟) سبل السلام 598/4. 

(۳) آصول الفقه لمحمد أبي زهرة ص ."١5‏ 

)٤(‏ رواه الطبراني عن خباب بن الارت» ورواه أحمد والحاكم عن خالد ابن عرفطة 
بلفظ فان استطعت أن تكون عبدالله المقتول لا القاتل فافعل وبعضها یقری بعضا. 
وعزاه الرافعي في الصیال من الشرح لحذيفة بلفظ فکن عبدالله المقتول ولا تكن 
عبدالله القاتل. وقد تعقب الحدیث بأنه لا أصل له من حديث حذيفة وان زعم آمام 
الحرمین في النهاية أنه صحیح فقد تعقبه ابن الصلاح وقال لم آجده في شيء من 
الکتب المعتمدة ومراد ابن الصلاح أنه لم یجده بهذا اللفظ. 
راجع: کشف الخفاء : ۱۳۶/۲). 


جڪ شي @- 


فالمراد منه الكف عن القتل والتسلیم لأمر اله . 

ومما انصرف التكليف فيه إلى المقارن قوله تعالى : فلا نَمو 
إل وآشر مسلود رابمر:: ٠٣۲‏ فهو حث على الاستمرار والاذعان 
للحقائق الدينية ونهي عن الاتصاف بخلاف حال الاسلام وقت 
الموت» فلفظ النهي الواقع على الموت ليس بمقصود؛ لأن ذلك 
ليس بمقدور للمکلف ہل المقصود الأمر بالاقامة على الإسلاء". 
حتی إذا آتاهم الموت أتاهم وهم على الاسلام فصار الموت على 
الاسلام بمنزلة ما قد دخل في امکانهم "۰۳ فالنهي تعلق بما يقارن 
الموت» أي بالاتصاف بخلاف حال الإسلام في وقت الموت. 


ومثل ذلك قوله يَلةِ: «لا تمت وأنت ظالم» فإنه نهي عن 
الاستمرار على الظلمء وأمر برد المظالم إلى أصحابها والابتعاد عن 
کل ظلم. ۱ 

ومن الممکن أن یقاس على ذلك ما لم يذكرء ومن ذلك ندرك 
أنه ليس في آوامر الشارع ومذاهبه ما هو خارج عن قدرة المکلف 
وارادته» بل کل ما جاء به مقدور للمکلف. ولا حرج عليه في فعله. 


نم م نت 


.195/١ الموافقات ۰۱۰۸/۲ ومباحث الحکم عند الأصوليين‎ )١( 
.۳۱۸ ۰۳۱۷/۱ مفاتیح الغیب لفخر الدین الرازي ٣/٦۱ء وروح المعاني للالوسي‎ )۲( 
مفاتیح الغیب في الموضع السابق.‎ )۳( 


وه سے 


2 
٠‏ 
أن يكون الفعل معلومًا للمکٹف 

ومما يشترط في الفعل المكلف به. أن يكون هو ومصدرہ 
معلومین له. 

آما بالنسبة للفعل فلا بد من أن يكون معلوما للمأمور ممیزا عن 
غيره واضح الحدود والأوصاف حتى يستطيع المكلف أن يأتي به”". 
فلا يصح التكليف بالمجهول ولا ما لا يعقل» وإلا للزم التکلیف بما 
لا یطاق وذلك من أعظم الحرج" وأما ما جاء في القرآن الكريم 
من أمثال الحروف المقطعة في أوائل السور كقوله تعالى: - آلم 
كهيعص - وغيرها فهو ليس من التكاليف الشرعية. ولهذا فإن 
التكاليف التي جاءت مجملة كالصلاة والزكاة والحج لم يكلف بها 
بالكيفية التى استقرت عليها إلا بعد أن بينها الرسول یلا وأزال 
إجمالها في أقواله أو أفعاله. وقد قال 2 في الصلاة: «صلوا كما 


رای أصلى "درق 


وس الثاد 
ل سید س 


(۱) المستصفی ۰۸۱/۱ أصول الفقه للخضري ص ٢۷ء‏ الوجيز فی أصول الفقه 
للدکتور عبدالکريم زیدان ص ٦٦ء‏ ومباحث الحکم عند الأصوليين ۹۸/۱ 

(۲) الموافقات ۸۱/۲. 

(۳) آخرجه البخاري عن أبي سلیمان مالك بن الحویرث من ضمن حدیث (شرح 
الكرماني ۰۱1۹/۲۱ ۱۷۰). 


-@ 


وقال في الحج: «خذوا مني مناسککم»۳ وقد آمرنا تعالی 
باتباع بيانه» وبين لنا وظیفته بقوله: «وارلاً إل کر اْبینَ لاس 
ما رل الک (التحل: 6:]» وقد جاءت الشريعة واضحة سهلة بحیث 
یتعقلها جمهور المکلفین ویفهمونها. قلیلة مضبوطة بالأمور المشاهدة 
التی لا یصعب التعرف علها بعيدة عن التعمق والتکلف"؟. 

وأما بالنسبة للمصدر فلا بد من علم المکلف بأن الفعل 
المعلوم» مأمور به من اللہ تعالی» حتی بتصور فيه فصد الامتثال. 
ومذا یختص فیما يجب فيه قصد الطاعة والتقرب"*. والمراد بالعلم 
علم المکلف فعلا أو آمکان علمه بأن يكون قادراً بنفسه أو بالواسطة 
على معرفة ما کلف به. بأن يسال أهل العلم عما کلف بە؛ ما دام 
في دار الاسلام. وانما لم یقتصر على العلم الحقيقي» لانه لو اشترط 
لانسد باب التکلیف وتعطلت الأحكام وتعذر تنفيذها على المخالفین 
لها في الدنياء وهي نما تبنی في الدنیا على الظاهر وآما السراثر 
فأمرها إلى الله تعالی. 

والظاهر أن من كان في دار الإسلام» وكان أهلا للتكليف فأنه 


)۱ رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن جابر بلفظ : «رأيت رسول الله ييه يربي على 
راحلته یوم النحر: ويقول:.لتأخذوا مناسککم فاني لا آدري لعلي لا حج بعد 
حجتي هله» (کشف الخفاء ۳۷۹/۱ و۳۸۰ حدیث رقم 1۸4( 

(۲) کتعریف أوقات الصلاة بالظلال وطلوع الفجر والشمس وغروبهاء والصیام بغروب 
الشمس ورؤية الهلال» دون تكليفهم بعلم الحساب وهم أمة أمية. 

(۳) الموافقات ۲/ ۸۷۔ 

)€( أصول الفقه للخضري ص .۷٢‏ 


-6 سس لت 
. یکون عالمًا بأحكامها بنفسه أو بالتعرف علیها من الغير. قال تعالی : 
تاوا هَل 2 إن کُٹرز لا امون EKE‏ ۳ وقد آمر الله 
تعالى بنشر العلم والتفقه بالدين تيسيرا على الناس» ورفعا للحرج 
عنهم بتهيئة الوسيلة التعليمية الشارحة للأحكام. قال تعالی : فلولا 


ی 


کر من کل وم عم طَِمَةٌ لِسَتَمَقَهُوا في ال لرنه: ۰۲۱۲۲ ولهذا 


قال الفقهاء مفترض فيمن هو في دار الإسلام. وعلى هذا انبنت 
قاعدة: (لا يصح الدفع بالجهل بالأحکام في الدار الإسلام)"'". 


5 نت 


(۱) الوجیز في آصول الفقه في الموضع السابق. 
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وفده أربعة مطالب 5 


© الم طلب الاول: 
© المطلب الثاني: 
٭ المطلب الثالث: 
٭ الم طلب الرابع: 
۱ 4 المبحث الشالث: 


44 


٭ [سدسد | 7 


المحكوم عليه (المكلف) 


سس سے هي 
کے دی (لرویسسی 


۸۷۸۷۱۷۸۷ ۲۲۱۵۵۸۷۵۲21 


الأملية وأرکانها وأنواعها. وفیه 
معنی الأهلية وأقسامها. 

الأدوار التي یم بها الانسان ونوع 
الأهلية المختصة بکل دور 

شروط تحقق الأهلية الکاملة. 
الاعتراضات على اشتراط الاهلية 


وقوع كفن جا قف ئل 
تمالس گنر اه 

تکلبف من لا بفهم لفة القران والحدیث. 
بعث الحیوان ومحاسبته. 


العوارض المعترضة على الأهلية. 


سے 
کے لے 


ہے ۲ 
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کے دن (لزویسی 
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المحكوم عليه هو الشخص. أو الإنسان الذي تعلّق خطاب 
الشارع بفعله» ويسمى المکلّف''' أيضّاء باعتبار أنه آلزم بما فيه 
كلفة. وقد جرى كلام الأصوليين على بحث ذلك ضمن عناوين 
متعددة» كتكليف الغافل» وتكليف المكره» وتعلق الحكم 
بالمعدوم ۰۳ وما أشبه ذلك. وقد أوجزت الشروط التي لا بد منها 
في المحكوم عليه بأمرين: 

الأول: القدرة على فهم التكليف. 

والثانى: تحقّق أهلية التکلیف. بأن يكون الشخص المکلف 
قادرا سا أده ما كلف به”". وقد جمعت تلك الشروط باشتراط 
أهلية المکلف. وقد تمیّز علماء الحنفية بافراد مباحث الأهلية» وما 
هشن ات کی مه کسام ی کی 


(۱) مرآة الاصرل شرح مرقاة الوصول ۰8۳۲/۲ وتسهیل الوصول ص ۰۱۹۷ والوجیز 
في آصول الفقه ص ۰۷۰ وآصول الفقه الاسلامي للزحيلي ۰۱5۸/۱ 

( انظر: على سبیل المثال: جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني ۱/ 
۸ء ومنهاج الوصول بشرح نهاية السول ۱/ ۰۱86-۱۳۲ وروضة الناظر 
(تحقیق السعید) ص ۲۷ ص ۰۵۱-۲۷ وأصول الفقه لأبي النور زهیر ۱۵۶/۱ 
وبعدها. 

(۲) آصول الفقه للدکتور وهبة الزحلي ۰۱۱۲۱۵۸/۱ وأصول الفقه لمحمد زکریا 
البرديسي ص ۱۳۰-۰۳۲ 


۱ الحکم الشرعي 
الأصولية» وهو منهج استحسنه بعض أئمة الشافعية في الأصول" 
وقد جعلوها في آخر المباحث الاصولیة. ونزعوها إلى آهلية وجوب 
وأهلية أداء» ونوعوا كلا منهما إلى آملية کاملة» وأهلية ناقصت 
بحسب قُذْرَتّي العقل والبدن المتحقّقتّین في الشخص”". وهما 
تختلفان تبعًا للأدوار التي يمر بها الانسان في حیاته» من مبدأ تکوینه 
إلى تمام عقله. 
ونظرًا لما نراه من أن منهج الحنفية في هذا الشأن يمتاز بجودة 
التنظيم والتنسيق» فقد رأينا أن نتبع ذلك المنهجء وهو المنهج الذي 
اختاره أكثر العلماء المعاصرين ممن كتبوا في أصول الفقه» كما أنه 
المنهج الذي سارت عليه معظم القوانين المدنية في البلاد الإسلامية 
وفيما يأتي عرض موجز للکلام عن الأهلية وعوارضهاء باعتبارها 
شاملة لكل ما يتعلق بالموضوع. 


8 5 5 کا 2 


)١(‏ قواطع الأدلة لابن السمعاني. 
(۲) التوضيح بشرح التلويح ۳۲/۲ (ضبط زكريا عميراث). 


الحكم الشرعي 


E on 
EET, 


الأهلية وأركانها وأنواعها 


المطلب الأول 


تعريفها وأقسامها: 


تعريفها في اللغة: تطلق الأهلية في اللغة على معنى الجدارة 
والكفاية لأمر من الأمور يقال: فلان أهل للرئاسة» أي هو جدير بها. 
وفلان أهل للعظائم» أي هو كفي ا وهي في نظر علماء الصرف 
مصدر صناعي كالإنسانية» أي كونه إنساناء فالأهلية هي كونه هلا 


ل 

تعریفها في الاصطلاح: آما في اصطلاح علماء الشرع فإن 
الأهلية نوعان هما: 

۱- أهلية الوجوب. 

۲- أهلية الاداء. 


(۱) المدخل الفقهي للشیخ مصطفی الزرقا ۷۳۹/۲ (فقرة .)٥٤٤‏ 


(۲) الاهلية وعوارضها للشیخ آحمد إبراهيم (بحث في محلة القانون والافتصاد عدد ۳ 


سنة 1۱ عم 


سس 60۲۸ ۱ الحکم الشرعي 

۱- أهلية الوجوب: فأهلية الوجوب هي صلاحية الانسان 
لوجوب الحقوق المشروعة له وعلیه(. وبتعبیر آحر هي صلاحیته 
للإلزام والالتزام ۳. والمراد بالالزام ثبوت الحقوق له کاستحقاقه 
قيمة المتلفات من آمواله على من یتلفها. وکوجوب نفقته على غیره؛ 
إن كان هو فقیرا عاجزا. 

والمراد بالالتزام ثبوت الحقوق عليه» کالتزامه بأداة ثمن المبیع 
وبدل القرض من ماله والتزامه بنفقة من تجب عليه نفقتهم من آقاربه 
الفقراء والعاجزین إن کان هو غنیا۳. 

فقوام أهلية الوجوب. إذن عنصران هما : (الإلزام والالتزام). 

وهي ابتة عندهم بناء على قیام الذمة ** التي هي وصف یصیر 


(۱) کشف الاسرار للبخاري 6/ ۰۱۳۹۷ التلویح ۰۱۱۱/۲ 
ویقول البزدوي عن هذه الاهلية آنها الامانة التي آخبر الله عز وجل بحمل الانسان 
إياها بقوله وحملها الانسان (کشف الاسرار /٤‏ ۱۳۵۷): وجاء في التحریر وشرحه 
أن أهلية الانسان للشيء صلاحیته لصدوره وطلبه منه وقبوله یاه (التقریر والتحبير 
۲ وفي فواتح الرحموت آنها: کون الانسان بحيث يصح أن يتعلق به 
الحکم. (۱۵۰/۱). 

(۲) المدخل الفقهي في الموضم السابق. 

(9) المصدر السابق. 

)٤(‏ أصول البزدوي بشرح كشف الأسرار ۰۲۷۷/۶ والتلويح ۳ی له 

هي العهد. لأن نقضه يوجب الذم قال تعالی: «إلا مرون فی من إل ول ذم 

[التربة: ۱۰] أي عهذا. وقال عليه السلام: «وإن أرادوكم أن تعطرهم ذمة الله فلا 
0 أي عهده. والمراد من الذمة في الشرع نفس ورقبة لها ذمة وعهد أي عهد 
سابق؛ فالمراد بالوجوب في الذمة في قولهم وجب في ذمته كذا الوجوب في محل 
ثبت فيه العهد الماضي» وهو النفس أو الرقبة إلا أنه سمى محل التزام السنة بها). 
(كشف الأسرار /٤‏ 1"59). 


سے ا 


به الانسات اهلد لما له وغل ٠‏ وهو وصف يقرت اله ,مین ولادته 
حا. 
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۲- آهلية الأداء: أما أهلية الأداء فهي صلاحية الشخص لصدور 
الفعل عنه» على وجه يعتد به شرعا" أي صلاحیته (لأن يطالب 
بالاداء ولأن تعتبر أقواله وأفعاله» وتترتب عليها آثارها الشرعية 
بحيث إذا صدر منه تصرّف كان معتدًا به شرعاء واذا أدى عبارة كان 
أداؤه معتبرا ومسقطا للواجب» وإذا جنی على غيره أخذ بجنايته 
مه نی كاله ور قن :لها ارتا(" 


BERR 8 


(۱) التوضيح بشرح التلويح ۲/ ٠١١‏ والتقرير والتحبیر .٦٦١/١‏ 

(؟) التلويح ۰۱۱۱/۲ ومرآة الأصول شرح مرقاة الوصول ۰8۳۶/۲ وأصول الفقه 
للخضري ص ۹۰. 

(۳) الوجيز في أصول الفقه ص ۷۵. 


دك الحکم الشرعي 


المطلب الثانى 


الأدوار التى يمر بها الإنسان. ونوع الأهلية المختصة به. 
الأهلية الكاملة والأعلية الناقحة: 


وتتنوّع كل من أهليتي الوجوب والأداء إلى كاملة وناقصة» 
بحسب قدرتي العقل والبدن المتحقّقتين في الشخص!'''. وهما 
تختلفان تبعا للأدوار التي يمر بها الإنسان في حياته» من مبدأ تكوينه 
إلى تمام عقله. وهذه الأدوار أربعة هي : 

-١‏ دور الجنين. 

٢‏ دور الانفصال إلى التمييز. 

۳- دور التمییز إلى البلوغ. 

-٤‏ دور ما بعد البلوغ. وهذا الدور هو الذي تكتمل فيه قدرتا 

العقل ا 

-١‏ الدور الأول: دور الحنین : فالشخص قبل ولادته وانفصاله 
عن أمه» ينظر إليه من جهتين فقد ننظر إليه على أنه جزء من آمه» 
ينتقل بانتقالهاء ويقر بقرارهاء فنحكم عليه بعدم استقلاله. فتنتفي عنه 
الذمة فلا يجب له ولا عليه شيء. وقد ننظر إليه من جهة كونه نفسا 


.٦٦١/١ التوضيح بشرح التلویح‎ )١( 
التحرير بشرح التقرير والتحبیر ۰۱۱۸-۱۱۵۲ وأصول الفقه للخضري ص‎ )۲( 
۹۰-۵ ۹ 


الحکم الشرعي ۱ 5 ریت 
مستقلة لھا حياة وتهیژ للانفصال وصيرورتها إنسانا قائمًا بذاته» 
فنحكم بوجود الذمة له. فهو أهل لأن يجب له وعليە'''. وقد لوحظ 
هذان النظران فيه» فلم تثبت له الذمة كاملة» ولا انتفت عنه مطلقا 
ل له ومن جهة 
استقلاله ثبتت له أهلية الوجوب له”". 


وبتعبير أخر فان الجنين لا تثبت له الا أهلية وجوب ناقصةہ إذ 
ثبت له أحد عنصريها وهو الإلزام لا الالتزام. ولهذا فإنه تصح 
الو لوت اق اق ولا ت عه فتن عن قاذ ت فى 
ماله ثمن ما اشتری الولي””. وفي هذا نفع له !"ا" 
من حقوق» ودفع لحرج مالي عنه. وأما أهلية الأداء فيه فمنعدمة. 

- الدور الثانى: دور الانفصال إلى التمييز: فإذا انفصل الجنين 
E‏ انق شيك له ات وعد نه كا ةفطن 
الحقوق له وعليه. وكان ينبغي أن تجب عليه الحقوق بجملتهاء كما 
تجب علی البالغ E‏ اهلية الوجوب مال آنه لما 
كان وجوب الحق لیس مقصودًا لذات الوجوب"*؟» بل المقصود من 
الوجوب حکمه وهو الأداء بنوا على ذلك أنه لا يجب عليه الا ما 


یستطیع آداءی وأما ما لا يستطيع فلا مت ۳ وفى ذلك رعاية 


(۱) التلویح ۰۱۱۳/۲ 

(۲) التقریر والتحبير ۰۱۱۵/۲ آصول الفقه للخضري ص ۹۰. 

(۳) التقریر والتحبیر في الموضع السابق. 

.۲٥٢/٢ حاشية ابن مالك على شرح المنار‎ )٤( 

)٥(‏ التقریر والتحبیر في الموضع السابق والتوضیح بشرح التلویح ۲/ ۰۱۷۳ وآصول 
البزدوي بشرح کشف الاسرار ۰۲۱/6 


ری ۱ الحکم الشرعي 


لجانبه» ودفع للحرج عنه. ولعلماء الأحناف في ذلك تفصیلات 
خلا صتها : 


۳3 


-| 
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إن ما ثبت في الذمة إن لم يكن المقصود منه المال فلا يجب 
عليه لأنه لا يمكن أداؤه» ولا تصح النيابة فيه عند الحنفية» 
لأن ولاية الولي عليه جبرية لا اختيارية» فلا يصلح أداء الولي 
عنه طاعة". وإنما تسقط عنه العبادات بعذر الصبا رفعا للحرج 
عنه. أما البدنية فظاهرة وأما المالية فلان المقصود هو الأداء لا 
المال فلا يحتمل النيابة". 

وإن كان المقصود منه المال كالغرامات المالية والعوض 
والمعاوضات المالية كالبيع والشراء» والمؤنة كالعشر ولخراج 
وصلة کالمؤنة كنفقة القريب. وصلة العوض كنفقة الزوجية› 
فإنها تجب عليهء الا ما كان كالأجزية كالعقل أي تحمل شيء 
من الدية» فلا تجب في ماله؛ لأنها عقوبةء والصبي ليس من 
أهل العقوبة”". وإنما وجبت عليه رفعًا للحرج عن أصحاب 
الحقوق. وليس على الصبي في ذلك من حرج؛ لأن ما يدفعه 
من مال ليس تبذيرًا أو ضررا بل هو بسبب حقوق ثابتة عليه 
أكثرها أعواض عما أفاد منه. 

وان كان المقصود منه العقوبة كالقصاص والحدود والحرمان من 


الميراث بقتل المورث. فلا يجب عليه؛ لأن العقوبة جزاء 


)۱ المصادر السابقة. 
(۲) التوضیح بشرح التلویح ۲/ ۱14. 


تحت دی۔ 


التقصير وهو لا يوصف به كما أنه لا يحتمل النيابة. وأما 

أهلية الأداء فيه فمنعدمة أيضًا. 

۳- الدور الثالث : دور التمييز إلى البلوغ : وهذا الدور يمتد في 
الانسان من سن التمییز حتی يبلغ» فیکتمل جسما وعقلاً. والمراد 
بالتمییز أن یصبح له بصر عقلي یستطیع به أن یمیز بين الحسن والقبیح 
من الأمورء وبين الخیر والشر؛ والنفع والضرر وان کان بصرا غير 
عمیق ولا تام ۳. ولیس لمبدأ التمییز سن معينة» أو علامة طبيعية. 
فقد یبکر وقد يتأخر ولکن الفقهاء قدروا سن التمييز بتمام السنة 
الا 

وتثبت للصغير في هذه المرحلة أهلية وجوب تامة. ولكن لا تثبت 
له إلا أهلية أداء قاصرة. والذي يثبت مع هذه الأهلية القاصرة نوعان 
من الحقوق هما حقوق الله وحقوق العباد“. 


)١(‏ التوضيح بشرح التلويح ۰۱۷۳/۲ والتقرير والتحبير 2151/7 وأصول الفقه 
للخضري ص 6١‏ 

(۲) المدخل الفقهى ؟/ ۷٦٦‏ (فقرة 4۲۸). 

(۳) المصدر السابق ۰۷۹۲/۲ والوجيز في أصول الفقه ص ۷۸. 
وقد ثبت عن النبي لا فيما أخرجه أبو داود بإسناد حسن أنه قال: «مروا أولادكم 
بالصلاة وهم أبناء سبع» وذلك لغرض تعويدهم على عبادة الله منذ الصبا. ويأخذ 
الأستاذ الزرقا من ذلك دليلاً على اعتبار الشارع هذا الوقت مبدأ لسن التمييز 
ودليلاً على تمتع الصغير في هذه السن بأهلية أداءء كي تصح منه الصلاة. (المدخل 
الفقهي ۲/ ۷۱۲ الحاشية). 

)٤(‏ فواتح الرحموت ١/١٥۱ء‏ وأصول الفقه للخضري ص ۹۱ء وحقوق الله تعالى هي 
ما روعي فيها جانب الشرع (فواتح الرحموت .)۱٥١/١‏ 


ںی الحکم الشرعي 
۱- فأما حقوق الله تعالی» فان كانت حسنة حسنا محضا كالإيمان 
أو دائرة بین الحسن والقبح كالعبادات البدنية» نحو الصلاة 
يجب عليه أداؤها رحمة به ودفعا للحرج 10 ومن أجل أن 
تجويز العبادات البدنية كان لفائدة الصبي لم تستتبع عهدة. فلو 
شرع في صلاة لا يلزمه المضي فيهاء ولو أفسدها لا يجب عليه 
وآما ما كان فا نحا محضنا کالکفر ٣آ‏ فان للعلماء ف 
خلا فا. ومذهب آبي یو سف والشافعي أنه لا يصح منه خلافاً 
لجمهور علماء الح وفی واا أن مسلك الشریعة ومبادئ 
لم يكن من أهل الادای لقصور في عقله وجسمه لم یکن 
هناك وجه لتصحیح ما فيه ضرر علیه لا سيما وأن أحكام 


)١(‏ فواتح الرحموت ۰۱۵۸/۱ وحاشية ابن ملك على شرح المنار ۰۲۵۹/۳ ومباحث 
الحکم عند الأصولیین ۱ 

(؟) فواتح الرحموت في الموضع السابق» وحاشية ابن ملك على شرح المنار ۲/ 
۷ وأصول الفقه للخضري ص ۹۲۔ 

(۳) أن في تسمية الكفر حقا لله تعالى نوع تجوز وإلا فان الكفر لیس من حقوق الله 
تعالى بل عدمه هو حق الله. ووصف حق الله بأنه قبيح قبحا محضا لا یستساغ؛ 
ولكنا تابعنا العلماء في اصطلاحاتهم لشيوعها ووضوحها بتلك المدلولات عند 
المختصين. 

)٤(‏ فواتح الرحموت مع مسلم الثبوت ۰۱۵۷/۱ وحاشية ابن ملك على شرح المنار 
۲ وقد قيل أن هذا الخلاف في شأن أحكام الدنياء آما في أحكام الآخرة 
فالاتفاق واقع بصحة كفره. 


سح و - 


كيف وقد جعلوا الصبی کالمعتوه من حيث قصور العقل؟ 

وأما حقوق العباد وهي ما روعي في تشريعها مصالحهم فهي 
أما أن تکون نفعا محضا آو ورا فان أو دائرة بين النفع 
والضرر. 


أ- 


7 9 الهنة والصدنة والرضية فان 
تصرفات الصبي فیها صحيحة دون توقف على إذن 
المولی أو الوصي لأن في تصحیحها مصلحة ظاهرة. 
ونحن آمرنا برعاية مصلحة اسر كلما کانت هذه الرعاية 
ےئ 

وان كانت ضرراً محضا كالهبة والوقف والصدقة وغيرها 
من التصرفات التي يترتب علیها خروج شيء من ملکه دون 
مقابل» فان تصرفات الصبي فیها لا تصح؛ ولو كانت 
بأذن ولیه. بل لا یملکه غیره من ولي ووصي وقاض إذ 
الولاية عليه نظرية ولیس من النظر إثباتها فیما هو ضرر 
محض في ت" 

وان كانت دائرة بين الضرر والنفع كالبيع والإجارة وغيرها 
من التصرفات التي فيها احتمال الربح والخسارة» فان 


)١(‏ فواتح الرحموت ۱۵۹/۱ والمنار يحاشية ابن ملك ۲۵۷/۲ وأصول الفقه 


للخضري في الموضع السابق» والوجيز في أصول الفقه ص ۷۹۔ 


(۲) فواتح الرحموت في الموضع السابقء وأصول الفقه للخضري في الموضع السابق. 


الحکم الشرعي 
2 )سس سس ۰ 
تصرفات الصبي فیها صحيحة بشرط انضمام رأي الولي 

إذ بانضمام رأي الولي یندفع احتمال الضرر . 

-٤‏ الدور الرابع : ما بعد البلوغ: واذا بلغ الانسان عاقلا تمت 
أهليته» وثبتت له آهلية آداء كاملة إلى جانب آهلية الوجوب» وصار 
أهلا لتوجه الخطاب الشرعي الیه» وتکلیفه بجمیع التکالیف. وصحت 
منه جميع العقود والتعصرفات دون توقف على !جازة آحد. إلا إذا 
عرض له ما یژثر في آهلیته مما سنعلمه في المبحث الثاني. 


BERBER 


)١(‏ فواتح الرحموت في الموضع السابق. 


ات -22 - 


المطلب الخالث 


شروط تحقق الأهلية الکاملة: 
وقد اشترط لتحقق هذه الأهلية الکاملة قدرتان: 
آولاهما : قدرة فهم الخطاب الشرعي» وهي تتحقق بالعقل. 
ااا اقدرة العمل رتش جا جاء به الخطاب وهي تتحقق 
بالبدن وسلامته".. 
ولما كان الفهم یتحقق عن طريق العقل الذي هو آلة الفهم 
ووسیلتہ'''. قال العلماء: إن العقل هو مناط التكليف. ولما كان 
العقل متفاوتا في الشدة والضعف في آفراد الناس ومتدرجًا من 
النقصان إلى الكمال؛ كان الاطلاع على حصول ما به مناط التکلیف 
متعذراء فاقتضت رحمة الله تعالى أن يناط بقدر معتد بەء فقدرہ 
الشارع بالبلوغ الذي هو مظنة تحقق العقل كما في السفر والمشقة”", 
رفعا للحرج وتيسيرًا على الناس"**. إذ عند البلوغ تتكامل قواه 


.٦٢٤ تقويم الأدلة ص‎ )١( 

(۲) فواتح الرحموت 00 
وقد قال العلماء في تفسیر العقل تعاریف کثيرة لا نجد في سردها وتعدادها فائدة 
مباشرة في الموضوع؛ وهي إلى البحوث الفلسفیة أقرب منها إلى ما معنا. منها أنه 
نور يضيء به طریق يبتدأ من حيث ينتهي إليه درك الحواس فیتعری المطلوب للقلب 
فيدركه القلب بتأمله وبتوفیق الله (التوضیح ۱۰-۱۵۹/۲). 

(۳) نقل عن البيهقي في السنن الصغری أن الاحکام إنما تعلّقت بالبلوغ انظر : فواتح 
الرحموت ۰۱۵۵/۱ والتقریر والتحیر ۰۱۹6/۱ والأشباه والنظاثر للسيوطي ص ۷ ۲. 

۰۱۵۶/۲ التلویح ۰۱۸۰/۲ والتقریر والتحبیر ۲/ ۰۱4 وفواتح الرحموت‎ )٤( 


الحكم الشرعي 
الجسمانیة ویتضح عقله وتتم تجاربه. 
فاذا ما تحققت هاتان القدرتان تحقّقت الأهلية الكاملة لتوجه 
الخطاب. واذا فقدتاء أو فقدت إحداهماء لم تكن أهلية الشخص 
كاملة. 
وقد ذكرنا في مستهل حديثنا عن الأهلية أن العلماء لم يكن 
منهجهم واحدًا في الحديث عن هذا الشرط؛ فبعضهم اكتفى بیان أن 
الفهم شرط التکلیف!'' وبعضهم آضاف إليه تفصيلا بأفراد من لا 
يفهم فتحدث عن تكليف الغافل كالسكران والنائم والمجنون والساهي 
وغيرهه”". بينما اتجه أكثر علماء الحنفية إلى أفراد ذلك بمبحث 
خاص باسم الأهلية أو عوارضها"". 
ومع أن ثبوت هذا الشرط مستند إلى رفع الحرج عن المکلفین : 
كما سنعلم وإلى بعض النصوص الشرعية الواردة بشأن بعض من 
زالت آهليتهم كقوله وی ارفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى 
يستيقظ وعن المبتلی حتی یبرأء وعن الصبي حتى وک ۱۳ وقوله: 


)١(‏ شرح مختصر المنتهی للعضد ۱/۲ و1۵. 

(۲) نهاية السول ۰۳۵۱/۱ شرح والورقات للجلال المحلي ص ۰۳۷ وجمع الجوامع 
بشرح جلال الدین المحلي وحاشیته البناني ۱۸/۱ 

(۳) نشیر هنا إلى أن هذا لا يعني أن علماء الحنفية لم یتکلموا عن الفهم کشرط 
للتکلیف بل أن بعضهم آفرد ذلك بمبحث: ثم تحدث عن الاهلية وعرارضها؛ 
كشأن صاحب فواتح الرحموت ۱/ ۰۱۵۱-۱۶۶ 

)€( حدیث صحیح آخرجه آبو داود بھذا اللفظ من حدیث عائشة ظا كما آخرجه عن 
غيرها. وأخرجه آخرون غيره» لاحظ السيوطي في الأشباه والنظائر ۲۳۲. 


الحکم الشرعي یٹک 


الإن الله وضع عن آمتي الخطأ والنسيان وما استکرهوا عليها'' مع 
ذلك فان أكثر العلماء ذكروا أدلة عقلية أخرى» منها ما يلى : 


-ذ١‎ 


-٢ 


لو صح تكليف من لا يفهم لكان الفعل المكلف به مستدعی 
الحصول منه. على وجه الطاعة والامتثال» والتالي باطل 
لاستحالته. إذ لا یتصور الامتثال على هذا الوجه ممن لا شعور 
لتهتبالامر کل آن ك لا عمو تین على العول بان 
التكليف للابتلاءء لأن ذلك منتف أيضًا ممن لا شعور له"۳. 
لو صح تکلیف من لا يفهم لصح تکلیف البهائم. إذ لا مانع 
یقدر في تکلیف البهيمة الا عدم الفهم"* وذلك أي تکلیف 
البهائم باطل لاستحالته. وفي هذین الدلیلین کلام ومناقشات 
واا لا ,ای لا 09 
لنا أن علمنا ما في مذهبهم من ضعف» ومخالفة لاسس الشريعة 
وآهدافها. 


BEHERE 


حدیث حسن أخرجه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. والحاكم في مستدرکه» وقد 
روى بألفاظ متعددء (انظر: الأشباه والنظائر للسيوطى ص ۲۰۱). 

شرح مختصر المنتهى للعضد ۰۱۵/۲ وقد قيد بالامتئال على وجه الطاعة لإخراج 
ما دفع اتفاقًا؛ لثلا يتوهم أن ذلك إذا جاز فربما علم الله منه ذلك فكلفه به. ولا 
يكون تكليف محال. 

فواتح الرحموت .۱٢٤/١‏ 

شرح مختصر المنتهی للعضد في الموضع السابق؛ والاحکام ۷۸/۱ء وفواتح 
الرحموت في الموضع السابق. 


CGO‏ الحکم الشرعي 


۳ المسحت الثاد‎ 7٠ 
0 یٹ‎ 
الاعتراضات على اشتراط الأهلية:‎ 


وبعد أن ذکرنا الاهلية ومبررات اشتراط الشارع لها؛ یجدر بنا 


هنا أن نشیر إلى اعتراضات ذکرها المجوّزون لتکلیف من لیس أهلاًء 
وان نذکر ما قیل فيهاء وان كان بعض هذه الاعتراضات قد آورد 


1 


الاعتراض الأول: أنه لو لم يصح تکلیف من لیس أهلا لما 
وقع في الشرع: لکنه وقع. ودلیل وقوعه أنه اعتبر طلاق 
السکران وقتله وإتلافه» والاعتبار دلیل التکلیف. وقد أجيب عن 
ذلك بأن هذا لیس تکلیفا» بل ربطا للاحکام بأسبابها. کاعتبار 
قتل الطفل واتلافه فانه سبب لوجوب الضمان والدية من ماله 
على وليه» أو کربط وجوب الصوم بشهود الشهر”". 

الاعتراض الثاني : إن الله تعالى خاطب اب بقوله : ییا 
ی اموا لا روا ألصسلزة واشر شكرئ حقی تملموا ما کٹولوں>ہ 
[التستاء کی کرد ی فيكون في | لآية تكليف 
لمن لا یفهم 


مختصر المنتهی بشرح العضد ۰۱8/۲ ۱۵. 
المصدر السابق؛ والأحكام ۷۸/۱ 
المستصفی ۰۸/۱ ۸۵. 

شرح مختصر المنتھی ۱۲ 


الحکم الشر عي نے 


وأجيب عن ذلك بأن استحالة تکلیف من لا یفهم مقطوع بهاء 
والاية ظاهر في مقابلة القاطع فیجب تأویلها"*. وقد آولت بوجوه 
متعددة منها: أن الآية لیس المقصود منها النهي عن الصلاة في حالة 

e ANO ON 

أردتم الصلاة فلا تسکروا کما يقال لمن أراد التهجد لا تقرب التهجد 

وأنت شبعانء أي لا تشبع إذا أردت التهجد”". 
وقد مر بنا ما يشبه ذلك التأويل في مثل قولهم لا تمت وأنت 

ظالمء أي لا تظلم فتموت وأنت ظالم. 
ومن وجوه التأويل أن اللفظ محمول على من دب الخمر في 

شؤونه وكان نشوان ثملاً» ولكن أصل عقله ثابت. وإنما سمى سكران 

باعتبار ما يؤول إليه على وجه التجوز وتكون الحكمة من نهيه أنه 
يمنع من التثبت کالغضب. فانه يقال للغضبان لا تفعل حتى تعلم ما 
تقول» أي حتی يزول عنك غضبك فتعلم علما كاملاً» والا فان عقله 

وس کی( 

۳- الاعتراض الثالث: إن الشريعة الإسلامية عامة لجميع البشرء 
بدليل قوله تعالى: ل یبا لاف إن سول الہ إلِكْم 
حيصا لاعرای: ۰۲۱۰۸ وقوله: موم مات 1 كافة 
اس ٹا وکنراگه رسب: مى. وقوله گلا : «كان النبي یبعث 


۰۱۵/۲ المستصفی ۰۸۵/۱ وشرح مختصر المنتهی‎ )١( 
المستصفی؛ والاحکام ومختصر المنتهی في المواضم السابقة.‎ )۳( 


- ری الحکم الشرعي 


إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامةا'''۔ وإذا كانت الشريعة 
القرآن وليس هذا الا نوعا من تكليف من لا يفهم» وفي تکلیفه 
حرج شدید وقد أجيب عن ذلك بأن فهم الخطاب شرط لا بد 
منه لصحة التکلیف ومن لا يفهم اللسان العربي لا یمکن تکلیفه 
شرعا إلا إذا كان قادرًا إلى فهم الخطاب وذلك 
وهناك ثلاث وسائل یمکن بها التخلص من ذلك وهي: أ 
یتعلم من ليس بعربي لغة القرآن أو أن ت E‏ 
الشرعية أو معناها إلى لغتهم» أو أن يتعلم جماعات من 
المسلمين لغات الأمم الأخرى» فينشروا تعاليم الاسلام 
وأحكامه؛ والطريق الأخیر هو الطريق الأمثل» وهو الذي لم 
يقم عليه اعتراض؛ بل وجدت الأدلة المؤيدة لصحته» ومن 
ذلك : 
گور ےہ جوا ہڈا : وت وك أي یعون إل اشن ا 
لعرو وَيَنْهُوْنَ عَن الشنگر ۳۳ هم لخن 6> [آل 
عمران؛ ۰۱۰۶ ووحه الدلالة فی الآية أنها أمرت طائفة من 


المسلمين بالدعوة إلى الإسلام وتبليغ أحكامه ولا یکون 


(۱) حديث صحيح رواه البخاري ومسلم والنسائي عن جابر بن عبدالله» أن النبي ياء 
قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن يعطهن أحد قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شھر؛ وجعلت 
لي الارض مسجدا وطهورا. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فلیصل؛ وأحلت 
لي المغانم» ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة وبعثت إلى الناس عامة)... الجامع الصغير ۰81/۱ .٤١‏ 


الحكم الشرعي 152 - 


ب- ما ثبت من إرساله ييو الرسل إلى كسرى وقيصر 
والمقوقس والنجاشي على أيدي أناس یحسنون لغات 
الأمم التي أرسلوا إليها”". 
ج- قوله ي في خطبة الوداع: «ألا هل بلّغت؟ اللهم فاشهد 
سا 7و 
ت9 
والشاهد عام يشمل کل من اهتدی إلى الا سلام» وعرف مبادئه 
وأحكامه. والغائب عام كذلك یشمل کل من لم یعرف اللغة العربية 
وکل من عرفها ولکنه لم تبلغه دعوة الاسلام۳. 
ولذلك فينبغي على المسلمین أن یتعلم فریق منهم لغات الامم 
الأخرى لدعوتها إلى الاسلام بلغتها التي تعلمها. وهذا واجب 
کفائی ؛ أن قصر المسلمون فيه أثموا کلهم. وبناء على هذا الشرط فانه 
إذا بقي من يجهل اللغة العربية» دون أن يتيسر له تعلمهاء ولم تترجم 
نصوص الشريعة إلى لغته» ولم يقم المسلمون بتعريفه بتعاليم دينهم 
باللغة التى يعرفها فإنه لا يعتبر مكلفا شرعاء إذ أن شرط التكليف 
الفهم وهو منعدم فيه» فتكليفه يكون تكليفا بما ليس في الوسع وهو 
منفى شرعًاء على ما علمنا. قال تعالى: 1 کلف آله شتا إلا 


)٢(‏ الوجيز في أصول الققه ص ۰۷۲ ۷۳۔ 
(۳) المصدر السابق. 


2 الحكم الشرعي 
وَسَعَه) [البََْرَة: ۰۲۲۸۲ 
4- الاعتراض الرابع: وهو ما يمكن أن يؤخذ من النصوص 
الشرعية التى تدل بظاهرها على بعث الحیوان ومحاسبته فمما 
يدل على البعث قوله تعالى: ول الوموش حيرت )4 [الشكوير: 
6 جو و من داب ف ال 7 ار ۷ احير 1 2 
کے پوت مس مر م2 
ال ما فرطتا فى الكتب من سیو شُرَّ إل رم تررت )»4 
[الانسام : ۰۳۸ ۱ 
ومما يدل على المحاسبة قوله علر: «لتودن الحقوق إلى أهلها 
یوم القيامة حتی یقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء» "۰ فهذه 
اس و و 97 تا . وهي وان لم 
شرط الأهلية. وبظاهر هذه ا فت ےو وطائفة من 
) ۳( : 8ے 
العلماء”''» بحجة تعویضها عن ألامها وضررها "۰ وبهذا الرأي قال 
بعض السلف ففی رواية عن قتادة أنه يحشر كل شیء حتى 
)۱( رواه مسلم وزاد آحمد بن حنبل حتی الذرة من الذرة (روح المعاني 20۰۳/۹ 
وروی آحمد في مسندہ والبخاري في الأدب ومسلم في صحيحه والترمذي؛ عن 
أبي هريرة: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء تنطحهاء لاحظ الجامع الصغیر للسيرطي ۲ءء 
(؟) البحر المحيط لأبي حيان ۰۱۲۱/۶ ومفاتیح الغيب /٤‏ ٤٦ء‏ والاحکام لابن حزم 
۱ وقد ذکر ابن حزم أن أحمد بن حابط المعتزلي كان من أصحاب هذا 


المذهب» وقد تولى الرد عليه وعلى أصحابه فى کتابه (الفصل). 
(۳) الکشاف للزمخشري 15/7. 


سے @- 


٠ (١) 1‏ رج 3 ۱ 1 وکا نے 
الذباب '. وان الوحوش تحشر حتى يقتص بعضها لبعض؛ ثم یقتص 
للجماء من القرناء» ثم يقال لها موتي فتموت”". 

ولهژلاء العلماء تفاصیل ذ ی ی دائم. 
فذهب القاضی وأكثر معتزلة البصرة إلى أنه منقطع» فبعد توفية 
العوض یجعلها تراباًء أي ليس لها بعد ذلك جنة ولا نار. وقال آبو 
القاسم البلخي: يجب کون العوض دائمًا”". وزعم بعضهم أن 
البهائم تدخل الجنة ۱ عما نالها من الا لام 

ولکن هذا النظر عارضته طائفة آخری تری أن البعث خاص 
التکلیف؛ ولا تکلیف لغیر الثقلين؛ فلا محاسبة للحیوانات ولا بعث 
لها" ومذا النظر هو الاوفق لما نحن فيه» ولیس في التصوص التي 
ذکروها من الدلالة ما یصلح به معارضة اشتراط الفهم في التکلیف. 
وأما قوله تعالی : 7 آلوتوش حشرت )€ تکریر: ۰ فالحشر فیها 


)١(‏ البحر المحیط في الموضع السابق. 

(۲) البحر المحیط ۰۳۰/۸ والکشاف 05/5. 

(۳) البحر المحیط ۰۱۲۱/6 

)٤(‏ یختلف علماء السنة عن المعتزلة فی آساس ذلك. فبینما يذهب المعتزلة إلى وجوب 
دراه على ال مات ۵ E‏ امساممی EEE‏ فان گناہ اه 
قالوا بأن الایجاب محال على اش؛ بل الله تعالی: (یحشرها بمجرد الارادة 
والمشيئة ومقتضی الالاهیة). راج جع الرازي في مفاتیح الغیب ۲۰/۶ ۶: 

)0( البحر المحيط في الموضع السایق. 

(5) الفتاوی للشیخ محمود شلتوت ص ۰1۲ وممن ذهب إلى ذلك الغزالي وجماعة 
(روح المعاني ۳۰۲/۹). 


سے الحکم الشرعي 


لیس حشر الآخرة» وإنما هو اجتماعها من كل ناحية بسبب استيلاء 
الرعب عليها وقت الاضطراب العام وانحلال النواميس الكونية”'". 

وأما الحشر المذكور في سورة الأنعام بقوله تعالى: «إثُرَّ إل َم 
بحشروت کہ [لانتام: ۳۸ فهو عائد إلى الكفار المكذبين لرسالة الرسول 
ات قوري قیال الایهونعدها ارز ان افاالسراؤجال کر المرت 
والهلاك» كما روى ذلك عن ابن عباسر”". وأما الحدیث فانه مسوق 
على معنى التمثيل في الحساب والقصاص» حتى يفهم کل مكلف أنه 
لا یل له مه ولا تنس الع رانه الیل ال :فا 
الالوسي في تفسیره: (ولیس في هذا الباب - يريد مسألة بعث 
الحیوانات - نص من کتاب أو سنة يعوّل علیها يدل على حشر 
غیرھما'” من الوحوش . 

وخبر مسلم والترمذي وان كان صحيحا لکنه يخرج مخرج 


)١(‏ المصدر السایق - ومن الملاحظ أن القرآن الکریم یذکر الحشر في حوادث 
الاضطراب العام التي تحدث قبل البعث بدلیل قوله تعالی: إا انش كت 69 
ونا اش انکدرت 9 وله تلبال سرت لا رتا آلیشاز لت €6 «دتعریر: ٢‏ 
وما جاء بعدها ول اللِصَارٌ سیر لا شعریر: + آما البعث فقد ذکر بعد ذلك 
بقوله تعالی في السورة نفسها : ول الوس دوجت © ولا رده سبلت 9© باي 
دب فت 4 القكرير: مه إلى قوله : «عَ تس ما أحضث © [القكرير: 04 
لاحظ المصدر نفسه. 

(۲) البحر المحيط ۰۱۳۱/6 والفتاوی ص .4١‏ 

(۳) مفاتح الغيب ۰۳۳۸/۸ والبحر المحيط في الموضع السابق. 

(5) البحر المحيط في الموضع السابق. 

)٥(‏ أي غير الثقلین. 


التفسير للآية ویجوز أن يكون كناية عن العدل التاء”'". 

ومن ذلك نرى أن النصوص المذكورة لا تعارض اشتراط الأهلية 
في التكليف وإن ظاهرها لیس مرادا ؛ لأنه معارض لما هو أقوى منه 
فلا تكليف لمن لا يفهم الشرائع بخاصة نفسه وطبيعته. 


HERBE 


۳۰۰۲ روح المعاني‎ (١) 


میں للا سے لا یج 
ھک دن (هزوی‌سی 
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العوارض المعترضة على الأهلية: 


01 


تعريفها في اللغة: العوارض جمع عارض أو عارضة. أي 
عارض أو آفة أو خصلة عارضة من قوله عرض له كذا إذا ظهر له 
يصده ويمنعه عن المضي على ما كان فيه. وسمى السحاب عارضا 
لمنعه آثر الشمس وشعاعها. 

تعریفها في الاصطلاح: وفي اصطلاح آصوليي الأحناف هي 
خصال أو آفات لها تأثیر في الاحکام المتعلقة بأهلية الوجوب أو 
الأداء بالتغییر أو الإعدام”''. وخص بعض الأصوليين العوارض بما 
لم يكن من الصفات الذاتية خلافا للمتبادر من اللفظ الدال على 
الطريان والحدوث بعد العدم. وذلك من أجل المحافظة على ما جاء 
عن بعض الأئمة من إدخال الصغر في العوارض. 

أنواع العوارض 

إن النظر في كتب الحنفية يرينا أنهم درسوا مجموعة من الخصال 
والآفات على أنها من عوارض الأهلية» وقد جعلوا العوارض نوعين 


ا 
| 


)١(‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي /٤‏ ۰۲۱۲ والأهلية وعوارضها للشيخ أحمد 
إبراهيم ص ۰۳۹۹ بحث منشور في مجلة القانون والاقتضاد عدد ٤‏ السنة الأولی 
سنة ۱۹۳۱م. 

(۲) التقریر والتحبير ۲/ ۱۷۲ء والتلويح ۰۱۷/۲ 

(۳) المصدران السابقان. 


تسس کس 
توف 7 

العوارض السماویة: فالعوارض السماوية هي ما لم يكن للعبد 
فیها اختیار واکتساب ۳ أي آنها ثابتة من قبل صاحب الشرع 
ولهذا نسبت إلى السماءء فان ما لا اختیار للإنسان فيه ينسب إليها. 
على اعتبار أنه خارج عن قدرة الانسان"۳. 

والعوارض السماوية عندهم. هي آحد عشر عارضا وهي : 

الصغر - الجنون - العته - النسیان - النوم - الاغماء - الرق - 
المرض - الحیض - التفاس - الموت"* ‏ 2 ۰ 

وقد يتوسّعون في بعض هذه العوارض فیجعلونه شاملاً لعدد من 
الصفات كالمرض الذي ادخلوا فيه الحمل والإرضاع والشيخوخة 
القريبة إلى الفناء'“. 

العوارض المكتسبة: وأما العوارض المكتسبة فهى ما كان 
لاختيار الإنسان دخل فيهاء أما باكتسابها أو ترك ا وهذة 
العوارض سبعة. ستة من الشخص نفسه» وواحد من غيره. فالعوارض 
التي منه هي : الجهل والسکر والسفه والهزل والخطاً والسفر. وأما 


۰۱۱۷/۲ شرح المنار لابن ملك ۰۲۲۰/۲ والتلویح‎ )١( 

۲۱۳/6 المصدران السابقان وکشف الأسرار للبخاري‎ )٢( 

(۳) کشف الاسراز في الموضع السابق» والاهلية وعوارضها في الموضع السابق. 
)٤(‏ التقریر والتحبیر ۲/ ۱۷۲. 

)0( التقرير وال لتحبیر في الموضع السابق. 

030 التقرير والتحبير» والتلویح» وكشف الأسرار للبخاري في المواضع السابقة. 


نس @- 


(١) 


العارض الذي من غيره فهو الا کراه 
طبيعة العوارض: 
وفي عد جميع ما تقدم من العوارض نوع تساهل وتسامح؛ فان 
عارض الاهلية لا بد أن يفهم على آساس طبيعة الأهلية ذاتھا. ولما 
كانت أهلية الانسان تعنی صلاحیته لصدور الفعل منه على وجه يعتد 
به شرعا. فإنه لا بد لاعتبار الوصف عارضا من أن یکون مؤثراً في 
هذه الصلاحية إعدامًا أو نقصا. 


ونحن إذا نظرنا إلى طبيعة الأهلية» أو إلى الشروط التي ذكرها 
المعاضررت> لق خرارقی' الاهليه > اعرا اکٹر فا دیس 


() التقرير والتحبير في الموضع السابق. 
(۲) ومن الشروط التي ذکروها في العوارض ما يأتي : 

-١‏ أن یکون العارض آمرا غير عادي بمعنی أنه آمر استثنائي یعرض لبعض 
الاشخاص دون البعض الاخر. فليس هو أمراً عاديا يشترك فيه جمیع الناس 
وبذلك استبعد الصغر والموت والنوم من العوارض؛ على اعتبار أن الصغر 
والمرت من الأمور العادية التي يمر بها كل انسان. وان النوم لا يحدث 
خللا في الأهلية؛ لأنه لا یعدم العقل وان أعجزه استعماله. 

۲- أن یکون لاصقا بالانسان مؤثرًا فى صلاحیته لمباشرة التصرفات» وعلی هذا 
فلا بد في العارض من أن یتمیز بصفة الاستمرار ون كان لا يشترط فيه 
الدوام. ویترتب على هذا ثبوت الولاية على من قام به عارض الأهلية نظرا 
لثبوت عجزه عن مباشرة تصرفاته شأنه شان عدیم الاهلية أو ناقصها بسبب 
الصبا. ویعتبر هذا الشرط من أهم ما یمیژ عوارض الاهلية عن غیرها. 

۳-_ أن یکون مؤثراً في التمییز والعقل أو في الرشد. وهذا الشرط مبني على أن 
مناط الاهلية هو التمييز بالعقل» أو العقل والرشد على ما ذهب إليه معظم 
الفقهاء. وعلی هذا لا یکون الوصف عارضا من عوارض الأهلية ما لم يؤثر = 


سس راون الحکم الشرعي 


الأصوليون من العوارض. 

العوارض. قال الدکتور حسین النوري في آمر اعتبار الأصوليين النوم 
من العوارض. (والسبب الذي دعا فقهاء الحنفية إلى هذا الاضطراب 
المؤثرة فی الرضا)*۰ ونقل عنه هذا المعنی وکرره کاتب آخر فقال: 
(إن علماء الأصول بعدوا عن الدقة عندما أطلقوا على شوائب الارادة 
اسم عوارض الأھلیة)''ء لأن تأثیر هذه العیوب لا يأخذ صفة الدوام 


= في هذا المناط. وينبغي على ذلك استبعاد بعض ما ذکره الفقهاء من العوارض کال کراه 
والسفه وغیرها من الأمور التي هي من عيوب الرضا أو أحوال المنع من التصرف. 
(راجع الدکتور حسین النوري: عوارض الأهلية ص ٤۹ء‏ ۹۵). 

)١(‏ عوارض الاهلية للدکتور حسین اللوري ص ۹۲ء و۹۷. 

)٢(‏ من الموسف أن ينعت الاصولیین بالاضطراب وعدم الدقة من لا يكون دقیقا في 
تعبیره ونذکر على سبیل المثال قول الدکتور حسین النوري في رسالته عوارضص 
الاهلية ص ۱۰۲: (ولما كان الصغیر عدیم الأهلية لانعدام عقله كان لزاما قياس 
هذا الحکم على کل فاقدي العقل کالمجنون والمعتوه) ولعله کان يريد أن یقول: 
وکان لزاماً أن یقاس على هذا الحکم کل فاقدي العقل کالمجنون والمعتوه. لا أن 
يقلب الحقائق. ومن الغریب أنه في الصفحة نفسها قال: (وقسموا الجنون بحسب 
سببه إلى أصلى وعارض). ولیست الاصلية والعارضية سببا في الجنون لیجعلهما 
نوعين من السبب. 
وقال في الصفحة نفسها عن الجنون الأصلي : (آن يولد الانسان بأصل خلقته فاقد 
العقل). وأسند هذا الکلام إلى التقریر والتحبیر والی التلویح والبزدوي. ولیس في کلام 
هؤلاء تفسیر الجنون الاصلي بذلك. بل هو عندهم أن یکون متصلاً بزمان الصبا . بأن 
يجن قبل البلوغ» فیبلغ مجنوناء ولیس بشرط أن يولد باصل خلقته فاقد العقل. 


فتأمل هذه الدقة فى صفحة واحدة. 


الحكم الشرعي 
أو الثبات إلى حد ماء وانما هو طارئ أن آثر فی حياة الانسان فإنما 
یکون تأثیره موقتا. أو إن شئت فقل لا يدوم في الغالب آکثر من 
الوقت الذي يستغرقه إجراء التصرف ....). 


ونحن ی 
من تساهلء إلا إننا لا نتفق مع هؤلاء الناقدین في اتهامهم علماء 

الأحناف بعدم الدقة أو الخلط أو ما شابه ذلك. للأسباب الاتية: 

۱- إن الاحکام الشرعية آعم من المعاملات المدنية المحدودة 
وأوسع میدانا منها. فکلام الأصوليين عن العوارض كان یشمل 
التکلیف الاسلامي وموانعه ۰*۳ وما یمکن أن يؤثر في أحكامه 
من العقائد والعبادات والمعاملات والعقوبات» وهذا آمر لم 
ینتبه له هؤلاء الناقدون. 

۲- إن وجهة نظر الاصولیین هي جمع کل ما يؤثر في الأحكام لاي 
سبب كان» ولا شك أن ما يشوب الارادة من العیوب لا یجعل 
الصلاحية تامة مستوفاة وقت وجود هذه الشوائب أو بعضهاء 
بل لا یکون الخطاب متوجها إلى الشخص معهاء فلا یکون 
ا ۱ 

٣‏ أنهم يعنون بالعوارض ما يطرأ على الشخص” فیجعل 


.۷ التعبیر عن الارادة للدکتور وحید الدین سوار ص‎ (١) 

(۲) مباحث الحکم عند الأصوليين للدكترر محمد سلام مدکور ص ۲۷. 
(۳) المصدر السابق. 

(4) التلويح ۰۱۱۷/۲ 


الحکم الشرعي 
الأحكام في شأنه مختلفة عن الأحكام المتعلقة به في حالة عدم 
عروضهاء إذ يترتب عليها تخفيف الحكم ومراعاة حالة الشخص 
العارضة له تلك الصفات والآفات. فهي اصطلاح اعتباري كان 
يُعنى به ذلك. ومن الأصوليين من فسّر العوارض بما ليست من 
الصفات الذاتية. وعلى هذا التفسير تكون آعم". 
£ إن جمع هذه العيوب والآفات في مقام واحد يعود إل أن 
علماء المسلمين لم يفردوا أبوابًا لإبطال التصرفات بسبب 
عیوب » آو لما لحق الشخص من وصف عارض ببطل 
و ظا 
على أن الأصوليين لم يفتهم التنبیه إلى أن بعض تلك العوارض 
ليست عوارض حقيقية» وإنها لا تخل بالأهلية» وسنجد من خلال 
دراستنا للآفات السابقة» كثيرا من تنبيهاتهم على ذلك. ولکننا نذکر 
هنا أنهم درسوا هذه الآفات باعتبارها إعذاراً مخففة راعاها الشارع 
في بناء أحكامه رحمة بعبادہ وتخفيفا عليهم و وتصدیقّا لقوله 
تعالی : لاوما جعل کک في لین من حرج (الحج: ۷۸]؛ فتساهلوا في 
إدخال کل ما تحقق فيه جانب العذر””". 
)١(‏ تفسير العروض بالطریان لا يصح فيه الصغر إلا على سبيل التغلیب؛ ولكن تفسيره 
ہما ليس من العوارض الذاتية يدخل فيه الصغر. 
(۲) مباحث الحكم عند الأصوليين ص ۲۷۱. 
(۳) من الممكن أن نقول أن ما ذكروه من العوارض يدخل في الأقسام الآتية: 
أ- عيوب الرضا أو شرائب الارادة. وهي الأمور الوقتية التي تطرأ للشخص في 
حالة معينة فتجعل رضاه معیبّاء فلا ينتج التصرف آثره» كالإكراه والجهل. = 


سے - یی 


ونكتفي بما قدمناه عن عوارض الأهلية» تاركين الکلام عن كل 
اکن ی ٰ۶ ۹۷٤+۹‏ 
0 اسان لاقي لي بوط ٔٴ۶ و" 
الكلام عن هذه العوارض في كتابنا: (رفع الحرج في الشريعة 
الاسلامیق) و(قاعدة المشقة تجلب ال 


2 5 8 28 


= ب- أحول المنع من التصرف وهي الحالات التي یمنم فیها الانسان عن مباشرة 
التصرفات لمصلحة مشروعة» وهي المحافظة على حقوق الغیر في الغالب» ومن 
هذه الحالات: (مرض الموت - الرق الأنوثة) د. حسین النوري: المصدر السابق 
ص ٦۹ء‏ ۷. 

إعذار جعلها الشارع أسبابًا للتخفيف عن المکلف. لما يلحقه من المشقة كالحيض 
والنفاس والسفر والمرض. 
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آقسام الحکم الشرعی تفصیلا 
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الفصل الأول 
آقسام الحکم التكليفي 
وقده تمهيد وخمسة مباحت 
+التمهيه: في بیان الأقسام إجمالاً. ومبدا 
التقسیم 
# المبحث الأول: الواجب وأقسامه وأحكامه. 
٭ المبحث الثاني: المندوب. 
+ المبحث الثالث: الحرام. 
٭ السمب‌حث السرابسع: المكروه. 
٭ المبحث الخامس: المباح. 
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٠‏ 


مه 


دمهبد 


في بیان الأقسام إجمالاً ومبداً التقسیم 

يختص الحکم التكليفي بخطاب الطلب أو الاقتضاء والتخییر 
وقد حصرت الأحكام الداخلة في ضمن هذا الخطاب في خمسة 
أقسام» على الوجه الاتي : 

إن خطاب الطلب لا یخلو اما آن یکون طلا للفعل. :أو طلبا 
للترك. وکل واحد منهما ما جازم أو غير جازم. 

فما تعلق به الطلب الجازم للفعل هو الوجوب. وما تعلق به 
الطلب غير الجازم للفعل هو الندب. وما تعلق به طلب الترك إن كان 
جازمّا فهو الحرمةء وان کان غير جازم فهو الكراهة» وأما ما تعلق به 
خطاب التخيير فهو الإباحة 

وقد يُعبّر عن هذا الحصر بطرق أخرى» وليس المقصود است 
طرق الحصرء ولكن المقصود هو بیان الاقسام. ولهذا فسنكتفي بما 
جاء في المنهاج للقاضي البيضاوي (ت586ه)» لشهرته وقبوله عند 
كثير من العلماء. وعنده إن خطاب الله تعالى قد يكون فيه اقتضاء وقد 
يكون فيه تخییر والاقۃ قتضاء» إن اقتضى وجود الفعل ومنع من 
نقيضهء وهو الترك فهو الوجوب. وان اقتضى الوجود ولم يمنع من 
الترك فهو الندب» وان اقتضى ترك الفعل ومنع من نقيضه» وهو 


(١)‏ الإحكام للآمدي 545/١‏ وانظر المحصول ۰.۷/۰ ۸۔ 


CD‏ الحکم الشرعي 
الإتيان به» فهو الحرمة'''۔ وان اقتضى ترك الفعل لکنه لم يمنع من 
الإتيان بنقيضه فهو الكراهةء وان كان الخطاب لا یقتضی شيئاء بل 
خيّرنا بين الإتيان بالفعل وتركه» فهو الإباحة''". 


فأقسام الحكم التكليفي خمسة» هي» بحسب ما هو متداول في 


--١ 


الایجاب : وهو خطاب الشارع بطلب الفعل من المکلف علی 
سبیل الحتم والالزام وأثره في فعل المكلّف هو الوجوب 
وفعل المکلف المتصف بالوجوب هو الواجب. 

الندب : وهو خطاب الشارع بطلب الفعل من المکلف لا على 
سبيل الالزام والحتم» بل على سبيل الترجیح؛ وأثره في فعل 
المکلف هو الندب کذلك» وفعل المكلّف المتصف بالندب هو 
المندوب. 

الحتم والالزام وآثرہ في فعل المکت هو الحرمة والفعل 
المطلوب ت رکه » والمتصف بالحرمة هو الحرام» أو المحرم. 


يرى السبكي في الابهاج أن الصواب هو الایجاب. لا الوجوب. بدعوى أن 
الحكم هو الإيجاب وأما الرجرب فهو أثره» نقول أوجبه الله إيجاباً فوجب وجوبّا 
كما رأى أن الصواب في الخطاب الذي يقتضي ترك الفعل والمنع من نقيضه هو 
التحريم لا الحرمة. الإبهاج ۵۱/۱. 

نهاية السول بشرح منهاج الوصول .٤٠١ /١‏ 


الحکم الشرعي ۱ —CD‏ 


الحتم والالزام؛ بل على سبیل الترجيح» وأثره في فعل المكلف 
الكراهة» أيضًاء والفعل المطلوب تركه» والمتصف بالکراهت 
هو المكروه. 

ه- الإباحة وهي خطاب الشارع بتخيير المکلف بين فعل الشيء 
وترکه» دون ترجيح لأحدهما على الآخر. وأثره في فعل 
المكلف الإباحة» أيضّاء والفعل المخيّر فيه هو المباح”". 
ويرى الحنفية أن الأحكام سبعة؛ بإضافة الفرض» وتقسيم 

الكراهة إلى كراهة تحريمية» وكراهة تنزيهية. والفرض» عندهم ما 

ثبت طلبه على وجه الجزم بدليل مقطوع به» أما الواجب فما ثبت 
طلبه ولزومه بدليل فيه شبهة العدم» كالقياس وخبر الواحد". ومثال 
الفرض الصلوات الخمس في كل يوم وليلة» وصوم رمضان؛ والحج 
ونحوها. ومثال الواجب الوتر وصدقة الفطر والأضحية"”". وحكم 
الفرض أن منكره کافر؛ وتاركه من دون عذر فاسق *. وحكم 
الواجب إنه تجب إقامته كإقامة الفرض» ولا يكفر جاحده» ويفسق 
إذا تركه استخفافاء كأن يستخت بخبر الآحادء بأن لا يرى العمل 
به» وأما إذا تركه لمعنى أداه إليه الاجتهادء فلا یفسق(". 
على أن الحنفية» مع ذلك» يكثرء عندهم» إطلاق الفرض على 


.٥٢ الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبدالكريم زيدان ص‎ )١( 

(۲) ميزان الأصول في نتائج العقرل ص ۲۸ و۲۹ء والمغني للخبازي ص ۰۸۳ .۸٤‏ 
(۳) المصدر السابق ص ۲۹. 

.۲٤۸ تسهيل الوصول ص‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق. 


و ات 
ما ثبت بدلیل ظني» والواجب على ما ثبت بدلیل قطعي. کتولهم 


الوتر فرض. وتعدیل الارکان فرض؛ ویسمونه فرضا عملیاء أي یلزم 
عمله. لا علمیا یلزم اعتقاده. وکقولهم: الصلاة واجبة» والزكاة 
واجبة". قال أبو زيد الدبوسي (ت 4۳۰ه): (وقد قال علماژنا 
رحمهم الله: إن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة» ولیست بفريضة 
كأصل القراءة؛ لأن أصل القراءة ثبت بالکتاب'''ء والفاتحة بخبر 
الواحد. وکذلك تعدیل آرکان الصلاة. وکذلك الوقوف بالمزدلفة في 
الحج» وكذلك الطهارة للطواف)۳. 

وهم یخالفون جمهور العلماء من الشافعية وغیرهم ممن یری أن 
الفرض والواجب مترادفان» وآنهما في معنی واحد"*. وسیرد تفصیل 
هذا الخلاف واستدلالات المختلفین فیما بعد إن شاء الله. 

وأما المکروه تنزیها فهو ما یمدح تارکه ولا یذم فاعله» وهو ما 
كان ترکه أولى من فعله» مثاله: لطم الوجه بالماء في الوضوء"۳. 
وهو یختلف عن المکروه تحريمًا؛ لأن المکروه تحریمّا یلم فاعله 
والمکروه تنزيهًا لا يذم فاعله» كما ذکرنا - كما أن المکروه تحریما 
یختلف عن الحرام بأنه ثابت بدلیل ظني كأكل الضب. وترك صلاة 
الوتر. آما الحرام فما ثبت بدلیل قطعي لا شبهة فيه» سواء كان 


.۲ ٩ ۰۲۸ المصدر السابق» ص‎ )١( 

(۲) أي قوله تعالی : فاقوا ما يسر ین فان که [النُژمل: ۲۰]. 
(۳) تقویم الأدلة ص ۷۷. 

(8) سلامل الذهب ص ۰۱۱۶ 

.۲۵۰ تسهیل الوصول ص‎ )٥( 


ا @- 


حراما لذاته كأكل المیتة وشرب الخمر أو حرامًا لغيره كأكل مال 
ال 


-١ 


وننبّه» بعد ما تقلم إلى ما يأتي : 

إن أقسام الحكم المتقدمة لم تكن معروفة بالمعاني التي 

ذكرناهاء في الصدر الأول. وإنما نشأت بعد استقرار المذاهب» 

وتدوين الفقه وأصولهء لکن ورد استعمالها في معناها اللغوي» 

ولم تكن بينها تلك الفواصل الدقيقة التي نشأت فيما بعد وقد 

يكون بعضها غير مستعمل عندھم؛ كالمكروه تنزيهاء ويذكر 
بعض الباحثین أن كلمة (المنذوب) لم يرد لها ذکر؛ تقريبًا في 

لسان الشارع بمعناها الاصطلاحي"". 

إن تقسيم الحكم التكليفي إلى ما سبق» على اختلاف بین 

الحنفية والجمهور - هو المشهور والمعروف عند الأصوليين. 

لکن ورد عن العلماء ذكر آنواع آخر» وتقسيمات ليست 

كالتقسيمات المعهودة» ومنها: 

5 ذكر الزركشي (ت 5لاه) أنه رأى في تعليق الشيخ أبي 
حامد» في آول كتاب النکاح آنها ثلائة: واجب ومحظور 
ومباح. ولعله راد بالواجب المطلوب. وبالمحظور الممنوع. 
وقیل : اثنان: حرام ومباح. وفسّرت الاباحة بنفي الحرح 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) الحکم التكليفي في الشريعة الاسلامية للدکتور محمد أبو الفتح البيانوني ص ۰15 


۰۵ 


ری الحكم الشرعي. 


عن الإقدام على الفعل؛ فیندرج فيه الواجب والمندوب 
ا 

آورد ابن السبكي (ت۷۷۱ھ) في جمع الجوامع» وفي 
(الاشباه والنظاثر حکما آخر مضافا إلى الاقسام الخمسة 
التكليفية» هو خلاف الأولى”". والفرق بینه وبين الکراهة 
عنده» أن الکراهة یکون النهي غير الجازم فیها بنهي 
مخصوص بالشيء كالنهي الوارد في الصحیحین (إذا دخل 
آحدکم المسجد فلا یجلس کی يصلي رکعتین»۳ 
وكالنهي الوارد عن الصلاة في آعطان الابل *. وأما 
خلاف الأولى فالنهي عنه یکون بغیر مخصوص بالشيء 
مثل النهي عن ترك المندوبات المستفاد من آوامرها؛ 
وذلك لان الأمر بالشيء يفيد النهي عن ضدّهء وهو 
اترك كما یسمی متعلق ذلك خلاف الاولی» أيضاء 
سواء کان فعلاً کفطر مسافر لا يتضرّر بالصوم. أو تركًا 


البحر المحیط ۱۷۵/۱. 

جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني ۰۸۱/۱ والأشباه والنظاثر ۱/ 
۸ والبحر المحیط ۰۱۷۵/۱ وتشنیف المسامع ۰۱۱/۱ 

حدیث متفق عليه من حدیث أبي قتادة» ورواه ابن عدي من حدیث أبي هريرة. 
وراد: فان الله جاعل برکعتین في نفسه خيراً. (انظر تلخیص الحبیر .)۱۸١/١‏ 

عن آبي هريرة» قال: قال رسول الله يي صلوا في مرابض الخنم ولا تصلوا في 
أعطان الابل» رواه أحمد والترمذي وصححه. (انظر: نيل الأوطار ۱۳۷/۲). 
وأعطان الابل جمع عطن وهو مبرکها. ومرابض الابل مبارکها. 

جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني ۸۱/۱. 


الحكم الشرعي تي - 


(0۱) 


كترك صلاة الضحی". 

ویذکر جلال الدین المحلی (ت ٦٦۸ھ)‏ أن زيادة خلاف 
الأولى التي ذكرها ابن 5 (ت ۷۷۲ھ)''' أخذت 
من متأخري الفقهاء الذين قابلوا المكروه بخلاف الأولى 
في مسائل عديدة» وفرقوا بينهما. ومنهم إمام الحرمين 
(ت۷۸٦ھ)‏ فی النهاية» بالنهى المقصود والنهى غير 
المقصود ا من حقيقة الأمر" الدالة على النهي 
عن ضذها. 

ويبدو أن هذا التفريق قائم على أساس قوّة دلالة النهي 
الصریح» وضعف دلالة النهي غير الصریح نظرًا لخلاف 
العلماء فى أن الأمر هل له دلالة على الضد أو لا؟ ولهذا 
نجد أن الشاطبي (ت۷۹۰ه) استبعد الأمر والنهي غير 
الصریحین من أن یکونا دالين على مقاصد الشارع"*. 


المصدر السابق. 

قال ابن السبكي (ت۷۷۱ھ) في الأشياه والنظائر): (والصحیح عندي أن. الاحکام 
ستةء الواجب والمندوب والحرام والمکروه المباح وخلاف الأولى. 

وافتراق خلاف الأولى مع المکروه اختلاف الخاصین؛ فالمکروه ما ورد فيه نهي 
مخصوص مثل : لإذا دخل آحدکم المسجد فلا یجلس حتی يصلي رکعتین» وخلاف 
الأولى ما لا نهي فيه مخصوص کترك سنة الظھر؛ فالنهي عنه لیس بمخصوص ورد 
فیەء بل من عموم أن الامر بالشيء نهي عن ضده أو مستلزم للنهي عن ضده). 

ثم آورد طائفة من المسائل التي اختلف فیها علماء الشافعية أهي من المکروه آو 
خلاف الأولی؛ انظر: الأشباه والنظائر ۷۹۰۷۸/۱. 

جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني ۱/ ۸۲ء وتشنیف المسامع .۱٦١/١‏ 
الموافقات ۲/ ۳۹۳. 


ے ورن الحکم الشرعي 


ج- ذکر الزركشي (ت ۷۹6ه) أن بعض العلماء يذكر أن هناك 
أفعالاً لا توصف بحل ولا حرمة» ومثّل لذلك بوطء 
الشبهة» على أصح وجوه ثلاثة عند الشافعية وجعل ذلك 
من أقسام الأحكامء فكأن الأحكام قسمان قسم يوصف 
بحل أو حرمة وقسم لا يوصف بذلك. مع أن لله تعالى 
فيها حكمًا"» وهذا تقسيم للأفعال لا تقسيم للأحكام» 
إلا أن يُعَذَّ من الأحكام ما لا حل ولا حرمة فيه. 


15 6 5 15 8 


۱۷۵ البحر المحيط‎ )١( 


aaa,‏ اڑا 


٭ المطلب الأول: 
© المطلب الثانی: 
٭ المطلب الثالت: 
* الم جال الأول: 


٭ الم طلب الاول: 


٩‏ المطلب الثانی: 


٭ المطلب الثالث: 


٭ المطلب الرابع: 


جل کے اي 
8-2 


wv 


الواجب 


في تعريف الواجب. وصيغ التعبير 
عنه والألفاظ ذات العلاقة. وفيه 
ثلاثة مطالب: 

تعريف الواجب لغة واصطلاگا. ٠‏ 
الأساليب والصيغ الدالة على الوجوب. 
الألفاظ ذات العلاقة. 

فى تقسيمات الواجب وفيه أربعة 
مطالب: 

قرض عین وكفاية. 

تقسیمه من حیث وقت أدائه إلى 
مطلق ومقيد. 

تقسیمه من حيث تقديره إلى 
محدد وغير محدد. 

وعدمه إلى معن ومخير. - 


3 في بعض أحکامه. 
أول: الزيادة على أقل ما يطلق عليه اسم 
الواجب. 


ۓ: إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز. 


- 
عل 


رت 8 
جی 9ے رہ 
سکس ین (هزوعسی 


CONN‏ ات بات 2) 11١‏ اف فش فا 


وفيه ثلاث مطالب : 
٭ المطلب الأول: في تعريف الواجب لغة واصطلاگا. 
٭ المطلب الناني: الأساليب والصیغ الداله على 
الوجوب. 
٭ المطلب الثالث: الألفاظ ذات العلافت. 


7 
عل 


جح 9 
سای اي 
سکس دون کرو ںی 
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۱۸۷۸۷۱۷۸۷ 1۲۱ ۔ ۴2۴ ۸۷۵ ت‎ CONN 


سس يہ __ © 


لقد سبق لنا أن ذكرنا توجیه الاطلاقات المتعدّدة على كل حکم 
من الأحكام التكليفية كالفرق بين الإيجاب والوجوب والواجب. 
ونذكر هنا أن بعض العلماء كالتفتازاني (ت۷۹۲ھ)ء يرى أن في جعل 
الوجوب والحرمة من أقسام الحكم تسامحًا''". وهذا يخالف ما 
ذكرناه من أن الحكم في رأي الفقهاء هو أثر الخطاب؛: لا الخطاب 
نفسهء وهذا هو ما مال إليه طائفة أخرى من 7 . فالایجاب هو 
الخطاب نفسه "۰*۳ أي (افعل) أو (لا تفعل)» والوجوب یطلق على تعلق 
الایجاب بفعل المكلّف» فهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار» ولهذا 
نجد الأصوليين یجعلون آقسام الحکم الوجوب والحرمة مرّةء والایجاب 
والتحریم مرّة» والوجوب والتحريم مرة آخری" . 

وآما الواجب فهو فعل المکلف المتصف بالوجوب"*. وقد جری 
الأصوليون في کلامهم التفصيلي عن الحکم التكليفي على الاطلاق 
الأخیر» أي فعل المکلف المتصف بالحکم فبحئوا تفصیلا عن 


۰۲۲۱/۱ حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر المنتهی لابن الحاجب.‎ )١( 
۰۷۹/۲ والتقریر والتحبیر‎ 

(؟) المصدر السابق» وفراتح الرحموت .٦۸/۱‏ 

(۳) شرح مختصر الروضة ۰۲۲۱/۱ 

.۲۲۱/۱ حاشية السید الشریف الجرجاني على شرح مختصر المنتهي‎ )٤( 

(۵) البحر المحیط ۰۱۷۱/۱ 


موس سے 


الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. وسنتبع هذا المنهج 
في بحثنا عن أقسام الحكم التكليفي» ونبدأ بالكلام عن الواجب. 


تعریف الواجب. لغة واصطلاگا: 


تعريفه في اللغة: 
الواجب في اللغة مشتق من الوجوب. يقال: وجب الشىء يجب 
وجوبًا ووجبة إذا لزم" والواجب اسم فاعل اشتق من الایجاب 
باعتباره آثرا له. ولم یشتقوا له اسم مفعول كما اشتقوا المندوب 
ھ به" أ ) ( 
والمباح والمكروه. وكما اشتقوا لمتعلق التحريم الحرام والمحرّم'''. 
ويركز الأصوليون على معنيين لغويين له: 
أحدهما: السقوط. يقال: وجبت الشمس إذا سقطت» أي غابت. 
ووجب الحائط إذا سقط ومنه قوله تعالى ففإدَا وَحَتْ 
حوبا # [الحَج : ۰۳۹ 

وثانيهما: الثبورت والاستقرار. وفى الحديث «إذا وجب فلا سحي 
باكية»”". أي إذا مات المریض؛ واستق وزال عنه 
الاضطراب والتزلزل. 

)۱( القاموس المحيط مادة (وجب). 

(۲) التحریر بشرح التقریر والتحیر ۲/ ۰۱۱4 

(۳( جزء من حديث رواه مالك في کتاب الجنائز باب النهي عن البکاء على المیت 
بلفظ «دعهن فإذا وجب فلا تبکین باکیة؛ قالوا يا رسول الله وما الوجوب؟ قال: 
إذا مات» ورواه الشافعي عن مالك كما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن 

۰۲۹۱/۱ الاحکام ۰۹۷/۱۳ وشرح مختصر الروضة‎ )٤( 


الحکم الشرعي وی - 


يدل على سقوط الشيء ووقوعه. ثم فرع على ذلك طائفة من 
ا 

غير أن نجم الدين الطوفي (ت5الاه) يرى أن التحقيق في 
الرجوب 1 أنه بمعنی الثبوت والاستقرار» والی هذا المعنی ترجع 
- كما قال - فروع مادته بالاستقراء. فمعنی وجبت الشمس ثبت 
غروبها واستقر» أو إنها استقرت في الفلك» ووجب المیّت ثبت موته 
واستقر؛ وقوله تعالی : ا وبحت جنویاکه [السج: ٩۲۳‏ آي ثبتت 
واستقرت بالاأرض» ووجب المهر والدّين ثبت في محله واستقر: إلى 
غير ذلك من فروع المادة المذکورۃ'''۔ 


الواجب فى الاصطلاح: 

وفي الاصطلاح ذكرت للواجب تعريفات كثيرة» لم يرتض العلماء 
غالبھاء وربما كان تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني (ت7٠4ه)‏ من 
أقدم هذه التعريفات» فقد عرّف الواجب بأنه ما يذمّ تاركه شرعا بوجه 
ما"". نقل عنه ذلك بالصيغة المذكورة كثيرون» منهم أبو حامد الغزالي 
(ے٥٥٤٥ھف)'‏ وفخر الدين الرازي (ت٦٠٠ه)»‏ وعضد الدين 


.۹۰ ء۸۹/٦ معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) شرح مختصر الروضة ۱/ .۲٦۷‏ 

(۳) المحصول ۰۱۸/۱ وشرح مختصر ابن الحاجب للعضد الايجي ۸۱ء والبحر 
المحیط ۰۱۷۷/۱ والتحریر بشرح التقریر والتحبير ۲/ ۰۱۱۵ 

۰11/۱ المستصفی‎ )٤( 

(۵) المحصول ۰۱۸/۱ 


- ری الحکم الشرعي 


الايجي (ت٥٥۷ھ)'''ء‏ والزركشي (ت ٢۷۹ھ)''‏ لکن ذکر إمام 
بصيغة : الواجب كل ما ورد الشرع بالذم بترکه من حيث هو ترك له!۳. 
غير إن الصيغة السابقة هي المشهورة وان لم تختلف في المعنی عما 
ذکره إمام الحرمین (ت۷۸ه) وسنكتفي ببیان آهم قیوده : فقوله : (ما 
کاشف عن تقصیر المذموم وتارك الواجب لا ينفك عنه الذم. حتی لو 
عفا عنه الشارع» فانه لا ينفك عنه وصف العصیان وهو ذم واضح. 
وقوله شرعًا : ليوافق مذهبه في 0 الذم پر 

والواجب آر الفوض ۳ الکفا 7 ب الخ واعترض 
یر سید SG‏ من المعرف فيه» 0 
الناسي » والنائم وصوم المسافر ؛ فانها ليست بواجبة ویذم 7 
تارکها بوجه ماء فانه إذا لم یقضها إلى الموت» مع القدرة على 
القضای يذم على هذا الوجه”". 


.۲۲۸/۱ شرح مختصر ابن الحاجب للعضد‎ )١( 
.)۷۲ البحر المحيط ۱۱۳/۱ (فقرة‎ )۲( 

(۳) التلخیص ۱۱۳/۱ (فقرة ۷۲). 

(6) البحر المحيط ۰۱۷۷/۱ 

() بیان المختصر ۰۲۳۵/۱ 

۰۱۸/۱ المستصفی ۰171/۱ والمحصول‎ )٦( 
بيان المختصر في الموضع السابق.‎ )۷( 


الححکم الشرعي CW‏ 


وأجيب عن ذلك بعدم التسلیم بأن هذه الأمور ليست بواجبة» 
لکن سقط وجوبها بسبب النسيان والنوم والسفر"". 

وفيما عدا هذا التعريف نجد في كتب أصول الفقه» سواء كانت 
للحنفية» أو الشافعية أو المعتزلة» أو غيرهم» طائفة كثيرة من 
التعريفات”'". نذكر فيما يأتي أهم ما ذكر منهاء وما قيل فيها : 

ذكر الإمام أبو حامد الغزالي (ت6١65ه)‏ اختلاف العلماء في حد 
الواجب» وذكر منها ستة تعاريف هي : 

-١‏ ما تعلق به الإيجاب. وقال عنه إنه فاسدٌ کقولهم العلم ما 

يعلم به» ففيه دور. 

۲- ما یثاب على فعله» ويعاقب على تركه. 

٣۳‏ ما يجب بتركه العقاب. 

- ما لا يجوز العزم على تركه. 

ه- ما يصير المكلف بترکه عاصيًا . 

-٦‏ ما يلام تاركه شرعًا. 

وذكر أن أغلب هذه التعريفات تعرّض للوازم والتوابع» ولهذا 
فإنه رأى أن التوصل إلى التعريف السليم يكون بالتقسیم'''۔ وبعد 
)١(‏ المصدر السابق. 
)٢(‏ انظر: بعض هذه التعريفات وما قيل فيهاء في : ميزان الأصول للسمرقندي ص ۰۲۸ 

وما بعدها والمغني للخبازي ص ۰۸۳ وما بعدهاء والمستصفى للغزالي ۰۲۷/۱ 1۵. 
(۳) المستصفى ۲۷/۱ وانظر عمله في التقسيم للوصول إلى تعريف الأحكام الشرعية 


والتقسيم هو مذهب أفلاطون (ت۳۶۷ ق.م) في اقتناص الحذ. (انظر: طرق 
الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين ص ۱۲ه). 


کے الحكم الشرعي 
قيامه بذلك علم أنه يرى أن الواجب هو ما رک ری وس 
وأشعر بأنه یعاقب على که 

ات جا توعد پالعتابت عل ترك 

E کے‎ 

۳- ما يذم تاركه شرعا!”. 

ولم یعقب علی هذه التعریفات: ولم يختر تعريفا معينا للواجب» 
لکن الطوفي في شرح مختصر الروضة ذکر هذه التعریفات واختار 
الثالث منها: باضافة قبد مطلتا“'. 

آما الفخر الرازي (ت105ه) فقد ذکر تعریف القاضي الباقلاني 
(ت۰۳ه) وذکر محترزاته ومن خلال ذلك بين أفضلية ما آورده 
القاضی علی ما جاء ببعضص التعریفات» التی ذکر منها ثلائة 
يتوعد بالعقاب على تركه. وما یعاقب تارکه» وما يخاف العقاب على 
+ > (0) 
پر : 


)١(‏ المصدر السابق. 

گر صا سس قیالع سا وق الس ARN‏ 
7 (سحاق الشيرازي (ت4۷۹ه) 3 التبصرة ص ۰۹4 
وفي شرح اللمع ۱/ ۲۸۵. 

(۳) روضة الناظر ص ۰۵ ۰۲۲ وشرح مختصر الروضة ۱ ۰۲۷۲-۲۷ 

)الوم تنم ر ۰۲۹۵/۱ 

۰۱۸/۱ المحصول‎ )٥( 


سے @- 


ويفهم من ذلك اختياره لتعريف القاضى (ت ٠١"‏ 5ه). 

آما الآمدي (ت١57ه)‏ فقد ذكر ثلاث تعريفات غير مرضية 
عنده» وقدم تعریفا من قبله وهده التعریفات غير المرضية عندہ: هی : 

وت ما یستسق تارکه العقاب علی و 

۲- ما توعد بالعقاب على تركه”". 

۳- الذي یخاف العقاب على تركه””". 

اماءاتتعوتت الا ول نال باه إن اود تالا تفای سا با 
مستحقّا عليه فباطل لعدم تحقق ذلك بالنسبة إلى الله تعالی؛ وکذلك 
پالنسبة إلى آحد المخلوقین بالاجماع. وان آرید به أنه لو عوقب 
لكان ذلك ملائما نظر الشارع فلا بأس(. 

وآما التعریف الثاني فابطله بأن الوعید لا یستلزم العقاب لجواز 
العفو. 

وأما التعريف الثالث فابطله بالمشکوك فى وجوبه**. 

وقد رُدّت آکثر هذه الانتقادات من قبل طائفة من العلماء0"©. 
)١(‏ وانظر زيادة توضیح لذلك في الفائق ۰۳۹۱/۱ وقد ذکر الزركشي أن هذا التعريف 

محكي عن الفقهاء. 
(۲) انظر: أيضا البحر المحيط .٠۷١/١‏ 
(۳) ذكر الزركشي في البحر المحيط أن هذا التعريف حکاہ القاضي حسين في كتاب 

الإيمان من تعليقه» عن أصحاب الشافعي ۱/ ۰ءء 
5( الأحكام ۱ رالفائق ."51/١‏ 


)٥(‏ الإحكام 248/١‏ وشرح مختصر المنتهى 77/١‏ وما بعدها. 
0( انظر : البحر المحیط ۱ء وما بعدها. 


دون الحکم الشرعي 


وفي الکوکب المنیر وشرحه دُکْرّٹ سب تعریفات للواجب؛ 
ثلاث منها آوردها الشیخ ابن قدامة (ت۱۲۰ه) فی الروضت وآضاف 
-١‏ ما یخاف العقاب بترکه. 
۲- تعریف ابن عقيل (ت۵۱۳ه) إنه إلزام الشرعء وقال إن 
الثواب والعقاب أحكامه ومتعلقانه. 
۳- ما دم شرعا تاركه قصدًا مطلمّاء وهو المختار عند”". 
وهو تعريف القاضي البيضاوي (ت٥۱۸ھ)‏ في المنهاج”'"'. 
ومن تعريفات الواجب ما أخذ من تعريف ابن الحاجب 
وقته سببا للعقاب”". إذ على هذا التعريف يكون الواجب هو: فعل 
غير كف تعلق به خطاب بحيث ينتهض تركه في جميع وقته سببا 
E‏ 
وقد أخذ جمهور الأصوليين بتعريف القاضی البيضاوي 
(ت 1۸٩‏ ه) أن الواجب ما ذم شرعًا تاركه قصدًا مطلقا. وهو مأخوذ 
من تعريف القاضي الباقلاني (ت۰۱۳ه). وحيث كان هذا التعريف 
هو المختار لكثير من العلماء فإننا نذكر فيما يأتي بيان وتوضيح أهم 


0 


یو ده. 


(۱) شرح الکوکب المنیر ۳2۵/۱ و"۳4. 
(۳) نهاية السول شرح منهاج الوصول ۰۶۱/۱ 
(۳) مختصر المنتهی بشرح العضد ۲۳۸/۱. 
)٤(‏ المحصول ۱۸/۱ 


الحکم الشرعي CW‏ 


فقوله: (ما يذم) أي الفعل الذي يذم. ف(ما) المقصود بها الفعل 
جنس يشمل الأحكام التكليفية الخمسة: وقوله (يذم) قيد احترز به 
عن المندوب والمکروہ والمباح» انه لد ذم فيها. 

وقوله (شرعًا) إشارة» كما قال في المحصولد. إلى أن الذم لا 
يثبت الا بالشرع» خلافا للمعتزلة. 

وقوله (تاركه) احتراز عن الحرامء فَإله يذمٌ شرعًا فاعله. 

وقوله: (قصدًا) متعلق ب(تاركه) وهذا قيد يراد به إدخال الواجب 
إذا ترك سهوًا فإنه لا يذم ولا يخرجه عن الواجب. 

وقوله (مطلقا) متعلق ب(تاركه) أيضاً. ومقتضى هذا القيد الادخال 
لا الإخراج. إذ قصد به ادخال الواجب الموسع» والواجب المخیں 
ذلك. كما إذا ترك الموسع في أول الوقت وفعله في آخره أو ترك 
خصلة من خصال المخیّر وفعل أخرى » أو ترك فرض الكفاية وقام به 
غیره» فانه لا يأثم في الصور الٹلاٹ!'۶۔. 
الاصولیین ننبه إلى أنه من وجهة النظر المنطقية غير مقبول» وذلك 
لأنه عرّف الواجب ہما هو من حکمه. أو ثمراته» شأنه شأن کثیر من 
التعریفات سواء كانت للواجب آو غیره. وهذه الطريقة مردودة عند 
المنطقیین. قال الأخضري (ت۹۸۳ه): 
وعندهم فى جملة المَرُدُود أن تخل الاحکام في الحدود 


(۱) نهاية السول ۱/ ۰4۵-4۳ والابهاج ۱/ ۰۵۵-۵۲ والبحر المحیط ۰۱۷۷/۱ ۱۷۸. 


GD‏ الحكم الشرعي 
رسوم لا حدود. وعلى هذا فان تعريف الفاعل بأنه الاسم المرفوع 
غير مقبول» عندهم؛ لأن الرفع من أحكام الفاعل وليس داخلاً في 
ور 0 

والأقرب إلى مصطلحاتهم تعریف الواجب بأنه ما طلب فعله على 


میم نت 


.۸۷ شرح السلّم بحاشية الصبّان ص‎ )١( 
وقد علّلوا ذلك بأن الحكم ليس جزء! من الماهية. وعلى هذا فان المنع» عندهم؛‎ 
يكون إذا جعل الحكم جزءًا من الرسمء أما إذا جعل خارجًا عن الرسم فيجوز.‎ 


ہہ )> 


الأسالیب والصيغ الدالة على الوجوب. 


ذكرنا أن الواجب» على ما هو الراجح والمتفق مع ما تقتضيه 
آسالیب التعريف» هو ما ظلب فعله على وجه الحتم واللزوم. وعلى 
هذا فكل ما دل على ذلك فهو من الاسالیب والصیغ الدالة على 
الوجوب. وفيما يأتى بیان لاهم هذه الصیغ. 
أولاً: الصيغ المصطلح على دلالتها على الأمرء وهي أربعة: 
-١‏ فعل الامن نحو: إوأقيمُوأ سل وتو کی [البقرة: ۰]۱۱۰ 
۲- الفعل المضارع المقترن بلام الأمر. نحو قوله تعالی: لفق ذو 
کے سس سر ا لم سے“ 2 مر +7 7۶ ۳۳۹ 
سعو من سعیه. 4 1 ظأاق: ۰۲۷ وطولتکن نک 2 یدعُونَ إلى 
لیر که [آل عمران: ۱۰6]. 
۳ ۳1 ' مس سر ار کور ے ؤوعط ٦‏ 3 
۳ب اسم فعل الأمر» نحو معطي سک 6 [المائدة: ٢‏ أي آلزموا 
آنفسکم. 


7 0 ("١ 
[البقرة: ۸۳] © اي احسنوا.‎ 
انیا : الطلب بلفظ الأمر الصریح نحو: ھن الہ یمرک أن لودو‎ 
۰۲6۸ منت ا هيها» [الیْسناء:‎ 


الما : الطلب بلفظ الایجاب» أو الفرضء, أو الکتب أو غير ذلك 


۹ 


(۱) انظر في ذلك: علوم البلاغة لأحمد مصطفى المراغي ص ۷۹. 


سے تک الحكم الشرعي 
من الألفاظ المرادفة» نحو هد علقت ما فشتا تلهم ف مهم 
ا تسه لت سرب بد سم موب عَلِسكُم 
۱ 0 [البَقَرَة: ۱۸۳]. 
بعَا: أي أسلوب في لغة العرب يفيد الالزام» کقوله تعالی : 
۰ ۳ لاس کے لت [آل چمران: ۰:۹۷ 


BEHERE 


د س 


المطلب الثالث 
الواجب والأتفاظ ذات العلاقة 


بعد بيان معنى الواجب في اصطلاح العلماء نذكر أنهم ذكروا له 
أسماء عدّق منها المحتوم والمكتوب E‏ 
الأمر أوجبه جزماء وانحتم الأمر وتحتم وجب وجوبا لا يمكن 
متا ولم يكن لمادة هذه الكلمة أثر هام فى استعمالاات الشارع 
لما هو واجب. 

وأما المکتوب؛ فمن معاني مادة (الکاف والتاء والباء) القضاء 
والإيجاب. يقال كتب الله الصيام أي آوجبی وكتب القاضي بالنفقة 
قضی ف وقد ورد على لسان الشرع استخدام هذه المادة فى 
إيجاب الأحكام وفرضها. قال تعالی: کب عَم لیام گما 
2 3 ازس من تم که [البَمََرّة: ٦]۱۸۳‏ وقال وكيب يڪم 
فرع ھ موہ وو روط 5 ۶ 2 
تال وهو کره لح کہ [الكقرة: ۰۲۷۱۰ وقال تعالى: # كيب یک 
لصا في انل کہ [الیْقَرَة: ۰۲۱۷۸ 

ولم يثر الأصوليون نزاعا حول دلالة اللفظين السابقين على 
الوجوب أو على الفرق بينهما وبين الواجب لأنهما لم يدخلا في 
)١(‏ البحر المحيط ۰۱۸۱/۱ ونهاية الوصول ۰۵۱۰/۲ والفائق ۳۱۳/۱ 


(۲) المصباح المنیر. 
(۳) المرجم السابق. 


ے ر(دیں) ۱ الحكم الشرعي 


مباأحثهم > وانما آثاروا فرقا ونزاعاً , بين الفرض والواجب. وقبل : بیان 
وحهات النظر في دلك نذکر معنی كل من الفرض والواجب في اللغة 
السفن؛ رمن ذلك فرض الحاکم النفقة قدرها. ویطلق بمعنی الانزال 
ومنه قوله تعالی : لا ی فرش ملت فا راك رل معاد 
دب ۰۸۵ آي ا کما بمعنی الحل» ومنه قوله تعالی : 
42 

وهما راجعان إلى معنى التقدي 6۳۱ وفي معجم مقاييس اللغة أن 
الفاء والراء والضاد أصل واحد صحيح بدل على تأثير في شيء من 
حز أو غيره. ی سو وہ بیو تو 
وبین ود رذها الی الاصل المذکور۳. 

وأما الواجب فقد سبق بیان معناه في اللغة وأنه یطلق على 
الساقط وعلی الثابت» وذكرنا الأصل الذي ترد إليه معانی سائر 


)١(‏ الأحكام ۹۸/۱ء ۹۹ء ونهاية الوصول ؟/017. 

(۲) نهاية الوصول .٦١۷/٢‏ 

(۳) معجم مقاييس اللغة ۰4۸۸/۶ ومما ذكره فرضنا الخشبةء والحرٌ في سيتي القوس 
أي طرفيه حيث يثبت الوترء والمفرض الحديدة التي يحر بها. والفرضة أي 
المشرعة في النهرء والفرض الترس لأنه یفرض؛ أي يحز من جوانبه وغير ذلك 
ومما شذ عن الأصل : الفارض السنة في قوله تعالى: طلا قار ولا بك [البئر: 
۸. والفرياض الواسع. والفرض جنس من التمر. قال الشاعر: 
إذا أكلتٌ سمكاوفرضا ذهبتٌ طولاً وذهبتٌ عَرْضا 


سح شب دں۔ 


الکلمات. 


ونكتفي ہما ذکر عن اعادته هنا. كما آننا ذکرنا آهم ما قیل في 
تعریفاته في الاصطلاح. 


ولکن ما نرید أن نبيّنه هناء هو ما أثير بینهم من الاختلاف بین 
الفرض والواجب آهما مترادفان» أو آنهما مختلفان. فذهب جمهور 
العلماء إلى أنه لا فرق بينهماء وآنهما مترادفان"؟» وذهب الحنفية إلى 
آنهما مختلفان وأن الفرض غير الواجب. فالفرض"*۰ اسم لمقذر 
شرعا لا یحتمل الزيادة والنقصان. وهو مقطوع به . لکونه ثابقا بدلیل 
موجب للعلم قطعًا من الکتاب أو السنة المتواترة أو الاجماع"۳. 


ومما استدلوا به: 
۱- إن في الاسم ما يدل على ذلك کله. فان الفرض في اللغة كما 
ذكرناء هو التقدير. قال تعالى: ليصف ما رضم وربیس:: 


SE 2 25 50-7 ٦‏ کے سس ام رو ہر ماه 
۷٭. أي قذرتم بالتسمية. وقال: فلاسُورہ آنزلنها وفرضنها۹6 (انئور: 
ج. أي قطعنا الأحكام قطعًا. والواجب هو الساقط. أي 


)١(‏ المحصول ۰۱۹/۱ والاحکام للآمدي ۹۹/۱. وشرح مختصر الروضة. وذكر أن 
ذلك هو الراجح في مذهب آحمد. ونهاية الوصول للصفي الهندي ۰۵۱۰/۲ 
والبحر المحیط ۰۱۸۱/۱ 

(۲) وعن الامام آحمد رحمه الله في هذه المسألة رویتان: 
إحداهما: إن الفرض هو الواجب لاستواء حدیهما. 
والثانية : إن الفرض آکد. انظر: روضة الناظر ۰۱۰۳/۱ بتحقیق د. شعبان |سماعیل. 

(۳) تقویم الادلة ص ۰۷۷ وأصول السرخسي ۰۱۱۰/۱ وانظر المحصول ۰۱۹/۱ 
والاحکام للآمدي ۰۹۹/۱ ونهاية الوصول 9۱۹/۲. 

۰۱۱۰/۱ آصول السرخسي‎ )٤( 


ے رن ۱ الحکم الشرعي 


الساقط في حق الاعتقاد قطعّا. وان کان ثابتا في حق لزوم 
الاداء عملا . 

إن اختلاف الدليل يستتبع اختلاف ما يثبت به» والحكم تابع 
للدليل في هذاء فیلزم أن لا يكون الفرض هو الواجب. لان 
الواجب يثبت بخبر الواحد» وهو لا يوجب علم الیقین؛ 
لاحتمال الغلط من الراوي» لکئه يوجب العمل لحسن الظن 
بالراوي؛ وترجیح جانب صدقه. فيثبت» على هذاء للواجب 
حکم بحسب دليله» وهو أنه يوجب العمل» و 
جاحده بالضلال» إن لم يكن متأولا"» ولا يرتقي إلى درجة 
الفرض الثابت بالدلیل القطعي الموجب لع ومن جعل 
الواجب ذا الطریق المظنون» کالفرض فانه یکون قد زاد علی 
النص» ورفع الدلیل الذي فيه شبهة عن درجته. أو حط الدليل 
الذي لا شبهة فيه عن درجته. وكلا الأمرين باطلان"۳" 

وانتقد استدلال الحنفية هذاء ونعت بأنه ضعيف؛ لأن الفرض 


هو المقدّرء لا الذي يثبت كونه مقدرًا علما أو ظناً؛ كما أن الواجب 
هو الساقط؛ لا الذي يث یت كونه ساقطا علما أو ظتاء وإذا كان الأمر 
a E‏ ھی مات ای تو سے 
تی ی 


المصدر السابق .١١١/١‏ 

المصدر السابق .١١١/١‏ 

المصدر السابق. 

المحصول ۰۱۹/۱ والاحکام ۱ءء والإبھاج ۱ .۔ 


كه @- 


واستدل جمهور العلماء على ما ذهبوا إليه من أن الفرض 

والواجب مترادفان» بطائفة من الأدلة» منها: 

۱- أن الاختلاف في طرق إثبات الحکم؛ بحيث يكون أحدها 
مقطوعًا به» والآخر مظنوئاء لا يوجب الاختلاف فيما يثبت 
بها» بحيث يكون الحكم مقطوعًا به. فيما طريقه القطع؛ 
ومظنوا فيما طريقه الظن. 
ولهذا فان اختلاف طرق الواجبات فى القوة والضعف. والظهور 
20 عفدا زو ۱ 
يوجب الاختلاف في حقيقة الواجب» من حيث هو واجب» وكذا 
اختلاف طرق النوافل لا یوجب اختلاف حقاتقها . وکذا اختلاف طرق 
الحرام بالقطع والظن لا يوجب اختلاف الحرام من حيث إنه حرام". 
ورد هذا الدلیل بأنه إن آرید أن اختلاف الطرق لا یوجب 
اختلاف ما ثبت به الاختلاف بالماهية والحقیقةء من حيث إنها 
حکم شرعي » أو من حيث نها مما يذم تارکها» فهذا مسلم ولا 
نزاع فیه» فان الواجب والفرض لا اختلاف بينهما من حيث 
إنهما حکمان شرعیان واجبا العمل» ومقدران ویذم تارکهما. 
وآما إن آرید غير ذك فممنوع» لأن المعلوم من حيث انه معلوم 
مخالف في ماهیته للمظنون من حیث إنه مظنون» ولا يرد اختلاف 
الواجبات في الظهور والخناء فإنها لا اختلاف بينها من حيث 
إنها مظنونت وان كان بیتها اختلاف من حيث الظهور والخفاء”". 

() الاحکام للآمدي ۹۹/۱. 

(۲) نهاية الوصول للهندي ۵۲۱/۲. 


سے الحکم الشرعي 


(١) 
(۳) 


(۳) 


وعلی فرض التسلیم بأن اختلاف طرق إثبات الحکم لا توجب 
اختلاف ما ثبت لها في الحد والحقيقة على الاطلاق. الا أن 
هذا ليس هو موضع النزاع» وانما النزاع في تخصیص آحد 
القسمین بأحد الاسمین دون الآخر؛ وما ذکر من دلیل لا ينفي 
ذلك. 

واستدل بما روي أن رجلا جاء إلى رسول الله ی من أهل نجد 
ثائر الرأس يُسمع دوي صوته» ولا يفقه ما یقول» حتی دنا إلى 
رسول اش و فإذا هو يسأل عن الاسلام» فقال رسول اللہ كك : 
خمس صلوات في الیوم واللیلت» فقال هل علي غیرها؟ قال: 
لا إلا أن تطوع» قال رسول الله گا وصیام رمضان قال: هل 
علي غیره؟ قال: لاء إلا أن تطوع ... الحديث”". 

ووجه الدلالة من الحدیث أنه وق في إجابته للسائل لم یجعل 
واسطة بين الفرض والتطوع» فكل خارج عن الفرض ؛ وهو 
الصلوات الخمس» والصوم» وما ذکر معها في الحديث» داخل 
في التطوع(؟. 

واستدل بما انتقد به دلیل الحنفية» وهو أن الفرض هو المقدرء 
أعم من كونه علما أو ظناء والواجب هو الساقط آعم من کونه 


نهاية الأصول للهندي ۲/ .٠۲١‏ 


أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» الباب ۰۳۶ انظر: فتح الباري ۰۱۰۹/۱ كما 
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والطبراني والنسائي وغيرهم. 
النحر الفط 1۸١/١‏ 


-@ — 


علما أو ظنا فتخصيص کل من اللفظين بأحد القسمین 
تححم”"» ومما يعرز ذلك أن الشارع أطلق اسم الفرض على 
الواجب في قوله تعالی: فم وس فهك الج رایت ز:: ۷ 
أي أوجب”". والذي يؤيد إخراج قيد القطع من مفهوم الفرض 
إجماع الأمة على إطلاق اسم الفرض على ما أدى من 
الصلوات المختلف في صحتها بين الأئمة» لقولهم (أَدَى فرض 
الله تعالى) والأصل فى الاطلاق الحقيقة”". 

ومهما يكن من أمر فان الكثيرين من العلماء يرون المسألة لفظية 
محضة وأنه لا ینکر أحدٌ انقسام الفرض إلى مقطوع؛ وإلى 
مظنون. وأما تخصيص كل منهما باسم خاص فهو محض 
اصطلاح ولا مشاحة في ذلك . 

وذهب بعض العلماء إلى أن المسألة ليست لفظية» ہل معنوية» إذ 


ينبني عليها آثار فقهية» منها : 


-١ 


إن الصلاة بدون فاتحة الکتاب» مع القدرة عليهاء باطلة عند 
الشافعية: وهی صحيحة عند الحنفية» إذا قرأ ما یعادل بها من 
الآيات القرآنية الاخر*. ولا یری الشیخ آبو زهرة (ت)۱۹۷ه) 


المصدر السابق ۰۱۸۲/۱ 

آنوار التنزيل آسرار التأویل (تفسیر البیضاوی) ۰۱۱۱/۱ 

الاحکام للآمدي ۰۹٩۹/۱‏ 

نهاية الوصول ۰۵۲۲/۲ والفائق ۰۳۹۶/۱ والبحر المحیط ۱۸۲/۱ و۰۱۸۳ 
والغيث الهامع شرح جمع الجوامع ۰۳۰۱/۱ وجمع الجوامع بشرح الجلال المحلي 
وحاشية البنانی ۸۸/۱. 

شرح جمع الجوامم للجلال المحلي بحاشية الال ۸۸/۱. 


الحکم الشرعي 


لہ أن الخلاف هنا یعود إلى مسألة التفریق التي معناء وانما 
يرى أن الشافعية» ومن معهم فسّروا قوله تعالی : ربوم 
سر من اهران [المُرّمل: ۲۰] بسورة الفاتحة لقراءة النبی كلا 
7 وهو الذي یقول «صلوا کما رايتموني اصلي»). والحنفية 
آبقوا الآية على عمومهاء وهي تسوغ كل قراءة ولو كانت غير 
الفاتحة". 

إن الفرض لازم علما وعملاًء حتى يكفر جاحده والواجب 
لازم عملاء لا علما فلا یکثر جاحده» بل يفسق» إن استخف 
بأخبار الأحاد غير المؤولة”". 

ومن الملاحظ : 

إن عددًا من علماء الشافعة تعقبوا رأي الحنفية» ونظروا فى 
كتبهم الفقهية فوجدوا أن الحنفية ناقضوا اا و 
متعدّدة منها : 

جعلهم مسح ربع الرأس» والقعدة في آخر الصلاة فرضا؛ مع 
ليما ات ون سر تا 

إن الشافعية القائلين بالترادف فرفوا ہین الواجب والفرض في 
باب الصلاة فسموا الفرض ركنًاء والواجب شرظا مع 


حديث صحیح رواة البخاري (تلخیص الحببر ۱۷/۲ 


أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة ص ۰۲۹ ۳۰. 
التوضيح لصور الشريفة بشرح التلويح ۲۵۹/۲ تعليق عميرات). 
الغيث الهامع ."٠/١‏ 


الححکم الشرعي "ED‏ 


اشتراکھما في آنه لا بد من كل منهما. وقالوا في باب الحج: 

إن الواجب ما يجبر تركه بدم» والركن ما لا يجبر بذلك. 

لکن الزرکشی (ت٤۷۹ه)‏ عقّب على ذلك بأن ما ذكر لیس فرقا 
راجعا إلى Ee‏ الذوات بحسبه» وإنما هي آوصاع نصبت 
E.‏ 


تخریج أحكام على ما قيل من الفرق بين الفرض والواجب: 

حکی الرافعي (ت۱۲۳ه) في مسألة من قال: الطلاق واجب 
علی: أن امرأته تطلق» ولو قال: فرض علي لم تطلق”". ومذا 
مخالف لقاعدتهم في عدم التفریق بینهما. یقول التمرتاشي (ت 
۷ وعند الشافعي (ت۲۰8ه) ينبغي أن یقع في فرض؛ أو 
واجب لعدم الفرق بینهما عنده؟۳. 

والذي یقتضیه النظر الصحیح أن يقع الطلاق في (فرض علی) لا 
فى (واجب علی)؛ عند الحنفية كما ذکر ذلك التمرتاشي 
(ت ۱۰۰۷ه)*. 
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.1۸٤/١ البحر المحيط‎ )١( 
.08 المصدر السابق» والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للاسنوي ص‎ )۲( 
.١55 ۰۱۲۵ الوصول إلى قواعد الأصول ص‎ )۳( 
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فى تقسيمات الواجب 


وقيه أببعة مطالب: 
٭ المطلب الأول: تقسيمه من حيث المطالب به. 
٭ المطلب الثانی: 7 حك ةوق ]وان 
© المطلب الثالث: ‏ تقسیمه من حبث تقدیره. 
* المطلب الرابع: تفسیمه من حبث تعهن المطلوب 


وعد مه . 


و 
۳ 


7 5 
کے ٌے رہ 
(سکس دين ازو ںی 


۸۷۰۸۷۱۷۸۷ ۲۲۱۵5۵۱۸ 2۲2-7 


رقم 
ھ8۷9 


می مہہ 


سے ®- 


في تقسیمات الواجب وفیه أربعة مطالب: 


آورد الأصولیون آربع تقسيمات للواجب» باعتبارات متعددة» 
ولم آجد من أضاف إليها شیثا. عدا ما فرع على بعضها من آقسام. 
وعدا ما رایته من تقسیمات متأخري الشیعة". ونذکر فیما يأتي هذه 
التقسیمات بإجمال» ثم نشرح كلا منها بعد ذلك : 
أولاً: تقسیم الواجب من حیث المطالب به وهو على قسمین : 

۱- الواجب العيني. 

-٢‏ الواجب الكفاني» أو واجب الكفاية. 
ٹانیا: تقسيمه من حيث وقت أدائه» وهو على قسمین : 

-١‏ الواجب المطلق. 

ا ال اس الد 
ثالثا : تقسیمه من حيث تقديره» أو عدمه. وهو على قسمین: 


-١‏ واجب محدد. 


: ومن تقسيماتهم غير ما ورد في المتن‎ )١( 
أ- تقسیمه إلى مطلق ومشروط؛ وتقسیم المطلق إلى منجز ومعلّق.‎ 
ب- تقسيمه إلى نفسي وغيري.‎ 
ج- تقسیمه إلى تعبّدي وتوصلي.‎ 
وهكذا انظر في ذلك: الكفاية للخراساني؛ والأصول العامة للفقه المقارن‎ 
. للحکی وميادئ أصول الفقه لعبدالهادي القضلي‎ 


کا الحکم الشرعي 


۲- واجب غير محدد. 


رابعًا : تقسیمه من حيث تعیّن المطلوب أو عدمه. وهو على قسمین :. 
-١‏ واجب معین. 
۲- واجب غير معين» أو مبهم. 
وفيما يأتي بيان لهذه الأقسام» في أربعة مطالب : 

المطلب الأول 

تقسیمه من حیث المطالب به إلى فرض عین, وفرض كفاية. 

-١‏ واجب أو فرض العین: تطلق العین بالاشتراك على أشياء 
مختلفة ومتعددة» وتطلق على الشىء المعين والشخص؛ وأقرب 
المعاني إلى تفسير المراد هنا هو إن العين هي النفس 
والذات'''. وعُرّف فرض العين» بأنه مهم منظور بالذات إلى 
اغ وفي التعريفات أنه : ما یلزم کل واحد إقامته» ولا 
يسقط عن البعض باقامة البعض کالایمان ونحوه””". 
ولم يُطل الأصوليون الكلام عن فرض العين في مقابلة فرض 
الكفاية» استغناء عن ذلك بتعريف الفرض أو الواجب نفسه 


(۱) المصباح المنیر» ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ۰۱۱۲/۱ 
(۲) التوقيف على مهمات التعاريف ص ۲۵۹. 
(۳) التعريفات ص .٠٤٤١‏ 


سے دی۔ 


ولکننا ننبه» هناء إلى أن بعض العلماء جعل فرض العين يتناول 
نهج الفخر الرازی (ت۱۰۲ه) ومن تابعه وأن بعضهم ال 
سج : سن ا بعضهم الا خر 
أضاف إلى ذلك ما تناول واحدا معيناء كخصائص النبي کل 
بشات التهجد والضحى والأضحى و 

٢‏ واجب أو فرض الکفایة: يقال کفی الشىء یکفی كفاية فهو 
کاف: إذا حصل الاستغئاء به عن غيره. واكتفيت بالشیء 
استغنيت به » أو قنعت به. وکل شيء ساوی شینا حتى صار مثله 
فھو مکافی مد 

البعض عن الباقین کالجهاد وصلاة الجنازة”". وعرّف بأنه مهم 

یقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله"**. وأنه واجب یحصل 

الغرض منه بفعل بعض المکلفین» أي بعض کان"*. وقیل أنه مهم 
منحتم فصد حصوله من غير نظر إلى فاعله ما ديني كصلاة 

الجنازة. أو دنيوي کالصنائع المحتاج إليها. 


(۱) نهاية السول ۰۹۳/۱ 

(۲) المصباح المنیر. 

(۳) التعریفات ص ۱۵. 

(8) جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني ۰۱۸۳/۱ والتوقیف على 
مهمات التعاریف ص ۲۵۹. 

۰۲۳۶/۱ حاشية الجرجاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب‎ )٥( 

.۲۱۳ /۲ تیسیر التحریر‎ )٦( 


تحت 

وانما سمي كفاية؛ لأن فعل البعض كاف في تحصیل المقصود 
منه. والخروج عن عهدته» بخلاف فرض العین فانه لا بد من فعل کل 
عين» أي ذات. فلذلك سمي فرض عین'''. 

وقد تعرّض العلماء في موضوع فرض أو واجب الكفاية إلى 
طائفة من الآمور. نذکر منها ما يأتي : 

الأمر الاول: التفریق بین الفرض أو الوجوب العيني؛ وبين 
الفرض أو الوجوب الكفاتي» من حیث حقيقة الوجوب» والمساواة. 

فذهب بعض العلماء ومنهم المعتزلة إلى الفرق بینهما وذهب 
غیرهم إلى المساواة بینهما: وهو اختیار الامدي (1۳۱2ه)"۳ 
والعضد في شرح مختصر المنتهي”". 

استدل الفريق الأول بأن واجب العين لا يسقط بفعل الغیر 
بخلاف واجب الكفاية؛ فإنه يسقط بفعل الغيرء وهذا فرق واضح 

واستدل الفريق الثاني بأن حد الواجب شامل لكلا الواجبين أو 
الفرضين» فهما داخلان في تعريفه وبيان حقيقته؛ لأن كلا منها لا بد 
من وقوعه» غير أن فرض العين شمل جميع المکلفین» والثاني 
كذلك» بدليل تأثيم الجمیعء عند تركه. لکن يسقط بفعل البعض”". 


.۹۳/۱ نهاية السول‎ )١( 

(۷) الاحکام ۱۰۰/۱ 

(۳) شرح مختصر المنتهی ۲۳۱/۱ 

(6) البحر المحیط ۰۲۲/۱ ونهاية الوصول ۵۷/۲. 


الحکم الشرعي رری 
وما ذكر في استدلال الفریق الأول فان غايته الاختلاف في طرق 
الاسقاط» وذلك لا يوجب الاختلاف فى الحقيقة» كما أن الاختلاف 
في طرق الثبوت بأن يكون هذا ثابئًا بدليل قطعي» والآخر بدليل 
ولهذا فان من ارتد وقتل» فقتله بالردّة وبالقتل واجبٌ» ولكن مع 
ذلك فان قتله بالردّة یسقط بالتوبة» ولا يسقط قتله بالقتل» ولا يلزم 
من ذلك اختلاف حقيقة أن كلا منهما اعت 


الأمر الثانى: المخاطب بالفرض أو الواجب الكفائى. 
وقد اختلف العلماء في ذلك علی ۲ھ 
الأول: إن المخاطب بالفرض الكفائي الکل؛ أي إنه واجب 
58 1 3 1 )۲( 
على كل واحد ويسقط بفعل البعض. وهو قول جمهور العلماء"" 
واختيار ابن | لحاجب (ت٤٢٤ھ)!٣‏ وصخحه تقى الدين السبكى 
(ت۷۵۱ه). 


الاق م بين غلق اليكفن » وه ماح قشر الدين الرازق 
(ت505ه) فى المحصول“.. واختيار ابن السبكى (ت۷۷۱ھ) خلافاً 


.٦۷٤/۲ ونهاية الوصول‎ 2٠١١/١ الإحكام‎ )١( 

(۲) تيسير التحرير ۰۲۱۳/۲ وشرح جمع الجوامع للمحلي بحاشية البناني .۱۸٤١/۱‏ 

(۳) مختصر المنتهى بشرح العضد ,774/١‏ 

.٠١١/١ الابهاج‎ )٤( 

(5) المحصول ۲۸۸/۱ء ونهاية السول للأسنوي ۰۹۵/۱ وتقريرات الشربيني على جمع 
الجوامع ۰۱۸4/۱ تيسير التحرير ۲۱۳/۲ 


> الحكم الشرعي 


لوالدہ'''۔ واختلف في هذا البعض» فقيل إنه مبهم وقیل إنه معیّن 
عند الله تعالی یسقط الفرض بفعله» وبفعل غیره. كما يسقط الدین 
عن الشخص بأداء غیره عنه. وقیل البعض من فام به لسقوطه 
0 

استدل للرأي الأول القائل بتعلق الفرضية أو الوجوب بالكل» 
وو تو یوت ی تا و وہ 
الجميع عند الترك متحقق» وهذا هو سو ال “. واستدل 
للرأي الثاني بطائفة من الأدلة» منها : 

لو كان فرض الكفاية واجبّا على الجميع لما سقط بفعل البعض. 

وأجيب عن ذلك بأن هذا مجرّد استبعاد» وأنه لا مانع من 

سقوط الواجب عن الجميع بفعل البعض. إذا حصل المقصود 

كسقوط ما في ذمة زيدء بأداء عمرو عنه”*“. 

والاختلاف في طرق الاسقاط لا يوجب الاختلاف في الحقيقة» 

كالقتل للردة والقصاص؛ فان الأول يسقط بالتوبة» دون 

الثانی 5 . كما سيق ذكر ذلك. 


۲- ع الا بواحد میهم » اتفاقًاء فانه یجوز آمر لبعض 


.۲۸۲ /۲ جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي ۰۱۸4/۱ وتيسير التحریر‎ )١( 

)۲( جمع جمع الجوامع ۸۱ء 

(۳) المصدر السابق ۰۱۸۶/۱ وشرح مختصر المنتهی للعضد ۰۲۳4/۱ ونهاية السول 
۱ء وتيسير التحریر ۲/ ۲۱۳. 

(4) شرح مختصر المنتهی للعضد ۰۲۳/۱ ونهاية السول ۰۹۵/۱ وتیسر التحریر ۲/ ۰۲۱۳ 

(0) شرح مختصر المنتهی ۰۲۳۹/۱ 


-@ 7 


مبھم؛ إذ الذي یصلح مانعا هو الإبھامء وقد علم إلغاؤه. 
وأجيب بالفرق بین الأمرين» فان تأثيم واحد غير معين لا 
یعقل» بخلاف تأثيم المكلف بترك مبهم من آمور معينة فإنه 
0 
EE‏ اقول سے ترک نت متا 
لین وزرا تو ومهم إذا رجعواگه زالتربت: فانه تصریح في 
الوجوب على طائفت لدلالة (لولا) الداخلة على الماضى» فانها 
تفید اللوم والتندیم على طائفة غير معینة''' ۱ 
وأجيب بأن هذا الظاهر من الاية موول؛ للدلیل القاطع الذي لا 
یحتمل التأویل» وهو الوجوب على الکل» فیحمل على غير ظاهره 
جمعا بين الادلة فانه أولى من الغاء الدلیل بالكلية”". 


بعض أحكام فرض الکفاية: 
ذكر بعض العلماء عددًا من الاحکام المتعلقة بفرض الكفاية. منها 
ما لها آثار عملية» ومنها ما ليست كذلك. وسنكتفي بذکر بعض هذه 
الأحكام» دون إعادة لما سبق ذکره منهاء خلال عرض المسألة. 
۱- إن التكليف بفرض الكفاية منوط بالظن لا بالتحقيق» فان ظَنّ 
أن غيره قام به فإنه يسقط عنه الفرض؛ ولو أدى ذلك إلى أن لا 
يفعله أحد. 


)۳( شرح مختصر المتهی وحاشية الجر ماس ۱ء وتيسير التحرير ۰۲۱۸/۲ 
(f)‏ مختصر المنتهی پشرح العضد 2۰۳5/۱ تیسیر التحریر .۸۲٢‏ 


ری الحکم الشرعي 


وان ظنّ أن غيره لم يقم به فإنه يجب عليه فعله» ولو آدی ذلك 
إلى وقوع الفعل من الجمیع؛ وإنما اكتفي بالظن لعدم إمكانية 
تحقّق العلم في جميع الحالات"". 

إذا قحلت طائفة من المكلفين فرض الكفاية» على التعاقب» 
وحصلت مصلحة الفرض بمن فعله أولاً» فان فِعْل من جاء بعد 
ذلك يعد فرضا أيضًا. 

ومما مثلوا به له أن يشتغل بالعلم من تحصل به الكفاية 
الواجبة» ثم يلحق به من يشتغل بالعلم» آیضا فيكون فعله 
فرضّاء أيضًا. وعلّلوا لذلك بأن المصلحة لم تكمل بعد". 
اختلفوا في لزوم فرض الكفاية بالشروع» فعند الشافعية لا 
يلزم» وذكر بعضهم أنه لا يلزم إلا في الجهاد وصلاة 
الجنازة”". وله في ذلك تفاصيل. 

ومتى ذهب إلى أن النفل يلزم بالشروع فإن مقتضي ذلك أن يلزم 
فرض الكفاية بالشروع من باب أولى. 

ذهب إمام الحرمين (ت۷۸ه) إلى تفضيل فرض الكفاية على 
فرض العین» قال: (ثم الذي أراه أن القيام بما هو من فرض 
الكفاية أحرى بإحراز الدرجات» وأعلى في فنون القربات من 
فرائض الأعیان. فان ما ف علی المتعّد المکلف لو ترکه ولم 
يقابل آمر الشارع فيه بالارتسام اختص المأثم به» ولو آقامه فهو 
البحر المحیط ۲۱/۱ 


المصدر السابق ۲۸/۱ 
المصدر السابق ۲۵۰/۱ 


سل دے۔ 


(١) 
رو‎ 
(۳) 
هق‎ 
2 


المثاب)". وعلّل لذلك بأنه لو فرض تعطیل فرض من فروض 

الکفایات لعم المائم على الكافة على اختلاف الرتب 

90 وآمل أفضل الثواب یسا في نرضن العين یسقط 

ا در ھی ا ۳ 

وآوضح الزركشي (ت۷۹۶ه) أن المراد إنما هو أن القیام بجنس 

فروض الكفاية أفضل من القيام دجنس فروضص الاعیان» 58 
99-۰ 07 ۰-7 )£( 

من ذکر أن فرض الکفایة افضل من فرض العين . 

ذكر الزرکشی (ت٤۷۹ه)‏ أنه كما یتصور أن يكون الواجب 

العيني مخيرًا فإنه يمكن ذلك في فرض أو واجب الکفایةء وقال 

Se‏ رم ای مود خیم سح مَحَيوأ 
خسن یئا آز ردوهاً» [التيساء: >م]ء وقال إنه ينبخي أن يتطرق 

لات المذكور في الواجب المخير» هل الو اجب الجمیع. آو 

0. 
واحد غير معين‎ 
O Oa a 


تن نیت 


الغيائي لإمام الحرمين ص ۰۳۵۸ ۳۵۹۹ (فترة 0۰4۹). 

المصدر السابق ص ۳۵۹. 

التمهید في تخریج الفروع على الأصول للأسنوي ص ٦۷ء‏ والبحر المحیط ۰۲۵۱/۱ 
البحر المحيط ۲۵۱/۱. 

.۲٥٢ /١ البحر المحيط‎ 


> الحكم الشرعي 


| المطلب الثاني 
تقسيمه من حيث وقت آدائه إلى مطلق ومقتد: 
الواجبات من حيث تعيين وقت لادائها ليست واحدة» فمنها 
واجبات مطلقة» لم تحدّد بزمان» ومنها واجبات مقيّدة أو موقتة وهي 

ما حدّد زمانها. وفيما يأتي بیان ذلك : 

-١‏ الواجب المطلق: وهو ما كان مطلقًا عن الزمان» أي لم يعيّن 
الشارع وقتا لأدائه كالحج» عند من يرى وجوبه على التراخي 
لمن استطاع إليه سبيلاء وقضاء رمضان لمن أفطر بعذرء 
وكفارات الأيمان عند الخنث فى اليمين» والنذر المطلق» 
لاش تال اة ۱ 
وحکم هذا الواجب أن لا يذم المکلف على تأخیر فعله له وقت 
الاستطاعة إلى غيره من الأوقات» بل هو مخيّر في آدائه مذة 
عمره» وآن الأمر فيه على التراخي على الصحیح عند علماء 
الحنفية". ما لم یغلب على ظنه فواته عند التأخیر"". ولو مات 
قبل الاداء يأثم بت رکه 

۲- الواجب المقیّد: وهو ماعین الشارع له وقتا خاصا 


۰۱۸۷ /۲ تيسير التحریر‎ )١( 

(۲) أصول السرخسي ۰۳۰/۱ وتیسر التحریر ۱/ ۰۱۸۷ 

(۳) کشف الأسرار شرح المصنف على المنار ۰۱۱۳/۱ وتیسر التحریر ۱۸۸/۱. 
)٤(‏ کشف الاسرار ۰۱۱۳/۱ 


الحکم الشرعي CD‏ 


كالصلوات الخمس» وصوم رمضان» وحج البيت» وهذا النوع 

من الواجب الذي عیّن الشارع وفتا معينا لإيقاعه فيه يختلف 

باختلاف الوقت المعين لأداء الواجب سعة وضیقّا ولذلك 

فسموه بحسب ذلك إلى : 

أ- الواجب الموسّعء وهو ما آلزم الشارع بإيقاعه في وقت 
يتسع له ولغيره من جنسه كالصلاة فان وقتها يتسع لأاداٹھاء 
ولأداء غيرها من جنسها. فالفترة الزمنية المحدّد لإيقاع 
الفرض تزید على مدة آداء الفرض نفسه. ونظرا إلى أن 
الزمن في الواجب الموسّع بتسع للواجب ولغیره» فإنه لا 
يصح أداء الواجبة إلا بالنية والقصد إليه بذاته؛ ليميزه عن 
غيره من النوافل والواجبات. فمن أراد أن يصلي الظهر في 
وقته وجب عليه أن ينوي الظهر» حتى يتيقن أن ما يصليه 
هو الظهر لا غيره'''. ويطلق الحنفية على هذا النوع من 
الواجب اسم (الظرف)”". 

ب- الواجب المضيق: وهو ما ألزم الشارع بإيقاعه في وقت 
مساو لوقت أدائه دون زيادة أو نقصانء أو هو ما لا يسع 
وقته غيره من جنسه كصوم رمضان فان الشهر لا يتسع 
لصوم آخر غير صوم رمضان» أو صوم يوم منه» فاليوم 
يبدأ من الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وهذا الوقت 


.۳۲ أصول الفقه لمحمد أبي زهرة ص‎ )١( 
تیسیر التحرير ۱ءء والتروضیح پشرح التلویج ۰۳۷۰/۱ وفواتح الرحموت‎ "۲ 
.۱ 


الحکم الشرعي 
١‏ سس رر تس ت2 
الذي حدده الشارع للصيام هو نفس الوقت الذي يؤدي فيه 
الصيام» فلا يتسع لغيره» ولهذا سمي مضیقا. لأن الوقت 
يضيق عن فعل غير ما عينه الشارع ۰۳ ويطلق الحنفية على 
هذا النوع اسم (المعیار)'''. 
والواجب المضيق بتعين وقته دون حاجة إلى تعيين نية 
حين أدائه في وقته» ويجزئ فيه مطلق النية» بل إن الحنفية 
يرون أن الفرض يسقط بأدائه مع نبة النفل» أن واجب 
آخر؛ لأن الفرض متعين فيه" . 

ج- الواجب ذو الشبهين أو المشکل : وهذا الواجب له شبه 
بالمضيق من ناحية» وشبه بالموسّع من ناحية أخرى. 
ولهذا أطلقوا عليه اسم الواجب ذا الشبهين. وقد مثلوا 
له بفريضة الحج؛ فان لها شبها بالموسع؛ وشبها 
بالمضيّق» أما شبهه بالموسع فلان آعمال الحج لا 
تستغرق أشهر الحج؛ وهي شوال وذو القعدة» وعشر من 
ذي الحجة» على رأي جمهور العلماء فالمدّة تتسع للحج 
ولغيره. ۱ 


)۱( أصول السرخسي ۸/۱.. 

)٢(‏ آصول السرخسي ۰۳۰/۱ وتیسیر التحریر ۰۲۰۷/۲ وکشف الاسرار شرح المصنف 
على المنار ۰۱۳۱/۱ وفواتح الرحمرت 1۹/۱. 

(۳) أصول السرخسي ۰۳۷/۱ وتیسیر التحریر ۰۲۰۷/۲ ومسلم الثبوت وشرحه فواتح 
الرحموت ۰۱۹/۱ ومباحث الحکم عند الأصوليين للدکتور محمد سلام مذکور 
ص ۰۷۳ 


CD ت‎ 


وأما شبهه بالمضيق فلأن وقته لا يتسع إلا لحج واحدِ 
ا 

وحكم هذا النوع من الواجب أنه يتأدى بمطلق نية الحج» ولیس 
معنى ذلك أنه يسقط اشتراط نية التعيين فیه» فان الوقت قابل لأداء 
الفرض والنفل فیه. فكان لا بد من تعيين نية الفرض ليصير مؤدى؛ 
لکن هذا التعيين يستفاد من دلالة الحال؛ فان الإنسان فى العادة لا 
9 ۶ +0 
الإسلاء". 

واختلف علماء الحنفية في تعيين وقت وجوب أدائه» فعند آبي 
يوسف (ت۱۸۲ھ) إنه يجب على الفورء أي آول سني الإمكان» 
خلافاً لمحمد (ت۱۸۹ھ)ء فإنه يجب على التراخی» عندهء إلا إذا 
غلب على ظنه الفوات إذا أخره”". ۱ 


وجمهور العلماء من غير الحنفية يقتصرون في الواجب. بالإضافة 
إلى الوقت» على قسمينء هما الواجب المضيق» والواجب 
انت کا 

وقد بينا المراد من کل منهماء غير أنه بالنظر إلى وجود 


/١ أصول السرخسي ۰8۲/۱ وكشف الأسرار ۰۱۳۲/۱ والتوضيح بشرح التلويح‎ )١( 
.۲٦۱۰ /7 ۸ء وتيسير التحریر‎ 

(۲) أصول السرخسي ا 

(۳) کشف الاسرار شرح المصنف على المنار ۰۱۳۳/۱ والتوضیح بشرح التلویح ۱/ 
۸ وتيسير التحریر ۰۲۱۰/۲ 

.٤٤٥ ۵1/۲ المستصفی للغزالي ۰1۹/۱ ونهاية الوصول‎ )٤( 


سی الحکم الشرعي ‏ 
اختلافات بين العلماء في الواجب الموسّع؛ فإننا سنذكر فيما يأتي 

جملة من الأحكام المتعلقة به. 
وقبل ذلك ننبه إلى أنهم حینما يذكرون أن بعض العلماء أنكروا 

الواجب الموسّع فإنهم لا يعنون بذلك أن الوقت ليست فيه زيادة على 

أداء الواجب؛ وانما الخلاف واقع بینهم في سبب الوجوب» فهل هو 
فترة محدّدة من الوقت الواسع؛ أو أن كل جزء من أجزاء الوقت 

صالح لسببية الوجوب. 
وبعد هذا التنبيه نذكر فيما يأتي أراء العلماء واستدلالاتهم وما 

قيل فيهاء بشأن الواجب الموسّع. 

-١‏ ذهب جمهور العلماء وجماعة من المعتزلة كالجبّائي 
(ت۳۰۳ھ): وابنه أبى هاشم (ت۳۲۱ھ) وغيرهماء إلى أن 
جميع أجزاء ذلك الوقت وقت لاداء ذلك الواجب فيه» بمعنى 
ممن يقولون بالواجب الموسّع. ولو آخر الواجب إلى آخر 
الوقت› فهل للواجب في أول الوقت» أو وسطه. بدلٌ؟ 
اختلفوا فى ذلك» على قولین : 
- فذهب جمهور علماء الشافعية وأبو علي الجبّائي 

(ت۳۰۳ھ) وابنه ابو هاشم (ت ۳۲۱ھ) إلى أنه لا بد من 
البدل» وهو العزم على الفعل. 


(ت۱ ۶۳ ه) 1ئ 


۰۱۰۵/۱ الاحکام للآمدي‎ )١( 


الحکم الشرعي GD‏ 
٦‏ وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة (ت۱۵۰ه) إلى إنكار الواجب 
الموسّع بالمعنى الذي ذكرناه» وكانت لهم على ذلك أقوال» 


هي . 


| 


لس 


إن وقت الوجوب هو آول الوقت: فبإدراكه یثبت حکم 
الوجوب. وصحة آداء الواجب» ونقل ذلك عن محمد بن 
شجاع الثلجي من علماء الحنفية الذي يرى أن الصلاة 
تجب بأول جزء من الوقت وجوبا موسعًا'''. وروي عن 
بعض العلماء أنه إن آخره عن أول الوقت فهو قضاءء 
ينبغي أن يأثم بالتأخير إليه. 

إن وقت الوجوب هو آخر الوقت» وما يؤتى به قبل ذلك 
يكون نفلاً يسقط به الوجوب. وأكثر العراقيين من مشايخ 
الحنفية يرون ذلك(". 

ويستدلون على ذلك بان المرأة لو حاضت في آخر الوقت 
فإنها لا يلزمها قضاء تلك الصلاة» إذا طهرت» والمقيم 
إذا سافر آخر الوقت يصلى صلاة المسافرين» ولو كان 
الوجوب في أول الوقت لكان المعتبر حاله عند ذلك 
الوقت» وغير ذلك من الادلة*. 


.۳۱/۱ أصول السرخسي‎ )١( 

(۲) آصول السرخسي ۰۳۱/۱ ونهاية الرصول ۰۵۱۷/۲ وفواتح الرحموت ۷/۱ 

(۳) آصول السرخسي ۰۳۱/۱ وکشف الاسرار شرح المصنف على المنار ۰۱۱۹/۱ 
وتیسیر التحریر ۰۱٩۱/۱‏ وفي التحریر نفی ابن الهمام أن يكون ذلك معروفا عنهم. 

.۳۱/۱ أصول السرخسي‎ )٤( 


GD=—‏ الحكم الشرعي 


ج- إن وقت الوجوب هو آخر الوقت» وما يؤتي به قبل ذلك 
يكون موقوفاء فاذا بقي مَنْ أدّى ذلك الواجب إلى آخر 
الوقت بصفة المكلفين كان ما فعله واجبّاء والا فهو نفل. 
ونسب هذا القول إلى آبی الحسن الکرخی (ت ۳۰ه) 
من علماء الحنفیة. ۱ ۱ 
د- إن وقت الوجوب مختص بالجزء الذي یتصل به الأداء 
والا فآخر الوقت الذي يسع الفعل ولا یفضل عنه» وهو 
القول المشهور عند الحنفیة". 
وقد رتب علماء الشافعية على قول الحنفية الأخير آنهم من 
المنکرین للواجب الموسّم. مع آنهم یقولون إن الصلاة مهما آدیت 
في الوقت» في أي جزء منه» كانت واجبة الاداء» بسبب آنهم لم 
یجوزوا أن یکون الوقت فاضلاً عن الفعل» بخلاف القائلین به؛ إذ 
إنهم يجوّزون ذلك ". 
وقد ذكرت لمنكري الواجب الموسّعء» وللقائلين به أدلة مؤيدة 
لمذهب كل منهم. نورد بعضهاء وبعض ما قيل فيها فيما يأتي : 
-١‏ استدل منکرو الواجب الموسّعء بما يأتي : 
أ- لو وجب الفعل في أول الوقت أو وسطه. لم يجز تركه 


.۱۱۹/۱ الإحكام للآمدي ۰۱۰۵/۱ ونهاية الوصول ۰۵8۸/۲ وكشف الأسرار‎ )١( 

)٢(‏ نهاية الوصول ۵4۸/۲ الإبهاج ۰۹۷/۱ وتيسير التحرير ۰۱۸۹/۱ وفواتح 
الرحموت ۷۱۰/۱ 

(۳) تخریج الفروع على الأصول للزنجاني ص ۳۱ء ونهاية الوصول ۰۵4٩/۲‏ والابهاج 
۹۷/۱ 


-D رسب‎ 


مع القدرة علیه. والصلاة يجوز ترکها في آول الوقت 
ووسطه فلا يجوز بناء على ذلك» أن تکون واجبة وإذا 
لم تكن واجبه في آول الوقت» ولا في وسطه. نعين أن 
تكون واجبة في آخره'". 
وأجيب عن ذلك ب: 
-١‏ إن جواز ترك الفعل فی أوْل الوقت» أو وسطه. لا يدل على 
عدم الوجوب مطلقّاء بل على عدم الوجوب المضيقء أما 
ا 
۲- إن جواز الترك في أول الوقت أو وسطه مشروط بوجود البدل» 
وهو ا لعزم على الفعل»ء فلا يكون تركه دالاً على عدم 
الوجوب. 
واعترض على الجواب بشرطية البدل» وهو العزم» بآمور» منھا: 
أ- لو كان العزم بدلا عن الفعل في أول الوقت لسقط به 
الوجوب؛ ولما طولب المكلف به بعد ذلك. 
ورد: بأن العزم بدل عن تقديم الفعلء لا عن أصل 
الفعل» ولهذا لا يكون موجبًا لسقوط الفعل مطلقا. 

ب- لو كان العزم بدلاً لما جاز الإتيان به مع القدرة على 
المبدل» كسائر الأبدال مع مبدلاتهاء أي إنه لا يؤتى 


)۱( الإحكام رعق ونهاية الوصول ۰/۲« والابهاج ۱ ة. 
(۲) الاحکام ۰۱۰۷/۱ وانظر أيضًاء في بعض ذلك» نهابة الوصول ۰۵۵۱ ۵۵۲ 


« 6 سحلت 


یے 


هرت 


بالبدل إلا بعد عدم القدرة على المبدل» وفي الحالة التي 
معنا یمکن الاتیان بالمبدل. 

وردٌ: بأن المراد من كون العزم بدلا أنه مخيّر بینه وبين 
تقديم الفعل» والمصير إلى أحد الأمرين المخيّر بينهما لا 
يشترط فيه العجز عن الآخرء أي العجز عن المبدل» 
وليس هو من باب الوضوء مع التيمم» حيث لا يلجأ إلى 
التيمم إلا بعد العجز عن الوضوءء فالمسألة ليست من 
هذا القبيل. 

لو كان لا بد من عزم على الفعلء إن أخر عن أول 
الوقت ۰ فانه يلزم من ذلك أن يكون من لم يأت بالعزم في 
حالة غفلته عنه. عاصيا لکونه قد ترك الأصل وبدله. 
ورد: بأن ترك العزم مع الغفلة لا يترتّب عليه الحكم 
بعصيان التارك للعزم غفلة» لعدم تكليف الغافل. 

إن الأمر الوارد بطلب الصلاة في هذا الوقت ليس فيه 
تعرّض للعزم. فإيجاب العزم يكون زيادة على مقتضى 
الأمر. 

بدلاًء إذ لا یلزم من انتفاء بعض المدارك انتفاء الكل”"". 
إن العزم من آفعال القلوب» فلا یصلح أن یکون بدلاً لا 
عن أصل الفعل؛ ولا عن صفته؛ إذ لم یعهد في الشرع 


)۱( المرجع السابق . 


الحکم الشرعي TED‏ 


جعل أفعال القلوب أبدالاً عن الافعال ولا عن صفاتها. 
ورد: ان استبعاد أن تکون آفعال القلوب بدلا من صفة 
الفعل لا وجه له والزعم بأنه لم یعهد من قبل الشارع 
جعل آفعال القلوب آبدالاً عن الافعال أو صفاتها غير 
ہو لد ی ات سو کو وت 
على جنينها والمرضع على ولدهاء بدلا عن تقديم الصوم 
في حقها» وتقديم الصوم في حقها صفة للفعل. 
وكذلك الندم» وهو من أفعال القلوب؛ جعل بدلا عن 
التفريط في الطاعات الواجبة» في حالة الكفر الأصلي”". 
ب- واستدلوا ثانيا بانعقاد الإجماع على أنه لا يجوز تأخير الصلاة 
عن آخر وقتها من غير عذرء وذلك يدل على أنها واجبة فیه» لا 
في أول الوقت”". 
ويمكن رد ذلك بعد التسليم بأن ذلك يستلزم أن ما لا يجوز 
تأخيرها عنه أنها واجبة فيه» بل إن ذلك لكونها بعد مضي الوقت لا 
تكون آدای بل قضاء. 
٢‏ واستدل القائلون بالوجوب الموسّعء أي أن الواجب يتعين 
بالفعل في أي وقت يؤدي فيه بما يأتي : 
أ- إن الأمر بصلاة الظهر في قوله تعالى: أأَيِوِ أصَّلة دوه 
الین رل عق ات [الاسراء: ۷۸] عام يتناول جميع 


(۱) الاحکام ۱۰۷/۱ 
(۲) نهاية الوصول ۵۵۰/۲. 


سے 


آجزاء الوقت من غير إشعار بالتخصيص ببعض أجزائه. 
ولو فرض هذا الإشعار لم تكن المسألة من موضع النزاع. 
وإذا لم يكن للواجب اختصاص ببعض أجزاء الوقت» ولم 
يكن في الفعل ما يوجب التخصیص. آیضا وكان كل 
الوقت قابلاً لذلك الفعل المأمور به. كان تخصیص 
الواجب ببعض أجزاء الوقت تخصيصًا للعام أو تقييداً 
للمطلق من غير دليل» وذلك غير جائز. واذا بطل 
التخصیص تعیّن جواز إيقاع الفعل المأمور به في أي وقت 
آراده المكلّف» ولا يرد استغراق الوقت كله بالفعل ؛ لأن 
هذا غير واجب بالإجماع'''۔ وفیه نوع من تکلیف ما لا 
یطاق. 


وأجيب عن ذلك : 

-١‏ أنه لو سُلّم أنه لین في الأمر ما يشعر بالتخصیص؛ لکن لا 
یلم أنه ليس في العقل ما بدل عليه؛ ذلك لأن الواجب ما لا 
يجوز تركه على ما هو معروف من معناه» أو حدّہ؛ والصلاة 
يجوز تركها في آول الوقت» أو وسطه. فلا تكون واجبة في 
758 ٰ1 ی ال خرن و 
في آخر الوقت» ولا لكان لها وقت آخر خ الوارد بأمر 
الشارع. 

۲- إن الاجماع منعقد على عدم جواز تأخير الصلاة عن آخر وقتها 


.۵۵۰ ۰۵8۹/۲ الاحکام ۰۱۱۵/۱ ونهاية الوصول‎ )١( 


الحكم الشرعي TaD‏ 


من غير عذر كما سبق بيان ذلك» مما يدل على آنها واجبة في 

هذا الوقت لا في غيره”". 

ب- واستدلوا بالحديث الشريف الذي آفاد أن جبريل آم النبي كَل 
مرّتين» أي مرة في أول الوقت؛ ومرة في آخره» ثم قال: 
الوقت ما بین هذین الوقتین"". ووجه الدلالة من الحدیث آنه 


حینما حصر وقت الصلاة بين وقتین آفاد أنَّ أي جزء من آجزاء 
الوقت المحدّد للصلاة صالح لایقاعها فيه والمكلّف مخيّر في 
230 
وبعد ذلك العرض لآراء القائلين بالواجب الموسّع والمنكرين 
له؛ نذكر فيما يأتى مناقشة لبعض الآراء التى طرحها بعض العلماء 
که الواجب الموسّع» أو القائلین به» مما تدخل 
في تفصیل الرأيين السابقین. 
۱- أما القائلون بتعين الوقت الأول للوجوب وأن المودي بعد 
ذلك» يعد قضاء فیقال لهم : 
أ- لا دلالة للفظ على تعین الوقت الأول للوجوب لأن 
النص لم یتطرّق إلى ذلك فالقول بأنه في آول الوقت؛ وان 
لم يفعل فيه فما بعده قضاء زيادة على النص. 


(۱) الاحکام ۰۱۰۱/۱ ونهاية الوصول ۵۵۰۱/۲. 

(۲) رواه الشافعی وأحمد وآبو داود والترمذي وحسنه من حديث ابن عباس: كما رواه 
اہی خزيمة والدارقطني والحاک. انظر: تلخیص الحبیر ۱۷۳/۱. 

(۳) الحکم التكليفي في الشريعة الاسلامية للدکتور محمد آبو الفتح البيانوئي ص ۰۱۱۳ 


الحكم الشرعي 
رنن ےکس تت 

ب- إجماع العلماء على أن ما یفعل بعد الوقت الأول للصلاة 
لیس بقضاءء ولا يصح بنية القضاء(. 

ج- إن من صار أهلاً للوجوب في آخر الصلاة تجب عليه 
الصلاة بإجماع العلماء؛ ولو كان الوجوب معلقا بأول 
الوقت؛ لم تجب عليه الصلاة". 

وآما القائلون بأن وقت الوجوب هو آخر الوقت» وما يؤتي به 

قبل ذلك نفل» فیقال لهم : 

أ- إن النفل يجوز ترکه مطلقًاء والواجب لیس کذلك. 

ب- إن القول بجواز سقوط الفرض بما لیس بفرض؛ كالزكاة 
المعجّلة قبل الحول» مردود لأن الزكاة المعجلة واجبة 
مؤجلة» وليست بنفل؛ لأنها وجبت بعد انعقاد سببهاء 
۳۴ ص۰ 
لو كان الفرض يسقط بالنفل لصحت الصلاة الواجبة بنیة 
النفل“. ولیس الأمر كذلك. 
وأما القول بأن ما آدی في آول الوقت يكون موقوفا إلى آخر 
الوقت. فإذا بقي المكلف على صفة التكليف كان فعله واجبّاء 
والا كان نفلا. 


Ea 


الإحكام ۱۰۸/۱. 
التلویح ۳۸۱/۱ء ۳۸۲. 
الاحکام ۰۱۰۱/۱ 
المصدر السابق ۰۱۰۷/۱ 


الحكم الشرعي جوري سب 


فقد قيل فيه إنه خلاف إجماع السلف على أنه من فعل الصلاة 
فى أول الوقت » ومات فی آثنائه» إنه اذى فرض الله وأثيب 
و ل ع 

-٤‏ وأما القول بأن وقت الوجوب بتعين بأداء الفعل فیه» فقيل فيه: 
إنه إن أريد بذلك أننا نتبين سقوط الفرض بالفعل فى ذلك 
الوقت فهو مسلّم. وإن أرادوا به أنا نتبین أن غير ذلك الوقت لم 
يكن وقتا للوجوب» بمعنى أنه لو دی الواجب فيه لم يقع 
واجبّاء فهو خلاف الإجماعء وان أريد غير ذلك فلا بد من 


بيانه 3ئ۲ 


)١(‏ المصدر السابق ۱۰۸/۱۔ 
0( المصدر السابق. 


)ےت مص د عت 


بعض الأحكام المترثبة على الاختلاف 
في الواجب الموشع 
ومما ابنتی على الاختلاف في الواجب الموسّع؛ اختلاف العلماء 


-١ 


0) 


إذا صلّی الصبي في آول الوقت» ثم بلغ في آخره» لم تلزمه 
إعادة الصلاق عند الشافعية» وتلزمه إعادتها عند الحنفیق لأن 
الوجوب» عند الحنفية» يلزم ویثبت في آخر الوقت. وقد صار 
الصبي أهلاً للوجوب فيهء فظهر أن ما أداه في أول الوقت لم 
يكن وظيفة وقته. بخلاف البالغ إذا صلى في أول الوقت» فإنه 
كان أهلاً للوجوب. 

إن تعجيل الصلوات في أوائل الأوقات أفضل عند الشافعي 
(ت٤‏ ١٠ه)‏ من تأخيرها عنهاء وذهب بعض الشافعية رحمهم الله 
إلى أن من أخر الصلاة عن أول الوقت مقداراً يسع الفرض؛: 
وقال أبو حنيفة (ت ۱۵۰ه) إن تأخيرها إلى آخر الوقت أفضل» 
إذ عنده ينعقد حینتذ» سبب الوجوب"". 

إن من سافر في أول الوقت» بعد أن مضى من الزمن ما يكفي 
لأداء الفعل » وجب عليه الإتمام عند الشافعية» ولا يجب عليه 
ذلك عند الحنفية؛ لأن الوجوب لم يتحقق عندهم الا في آخر 
الوقت» بينما يتحقق ذلك فى أول الوقت عند الشافعية. 


تخريج الفروع على الأصول للزنجائي ص ۳۲ ط۱. 


سح 2 - 


-٤‏ لو حاضت المرأة بعد دخول الوقت» ومضت مدة نكفي للفعل 
فانها تقضي الصلاة عند الشافعية» ولا تقضیها عند الحنفية 
للسبب نفسه أي آنها كانت طاهرة في آول الوقت فلم تصل» 
حتى حاضت في آخر الوقت الذي هو سبب الوجوب. فلم 
تجب عليها الصلاة. 

-٥‏ قضاء الصلوات والصيامات والنذور المطلقة» والكفارات» 
مني روا و فد اشامت رھت ور اميف وعلن 
الفور» عند الحنفیۃ'''. 


1 5 15 5 8 


(۱) المصدر السابق ص ۳۳ ط١.‏ 


CGD‏ الححکم الشرعي 
المطلب الثالث 


تقسيمه من حيث تقديره إلى محدد وغير محدذد. 


ولم نتعرّض أغلب الكتب الأصولية إلى هذا التقسیم؛ ولعل ذلك 
يعود إلى ما بين هذا النوع من التقسيم» وتقسيم الواجب إلى معين 
ومخير من مشابهة. فالمحدد شبيه بالمعيّن وغير المحدد شبيه 

بالمخیّر» وفيما يأتي بیان أقسام الواجب من الحيثية المذكورة: 

-١‏ الواجب المحدّد: وهو ما عیّن له الشارع مقدارًا معلومًا لا تبرأ 
الذمة إلا بأدائه بالمقدار الذي حدّده الشارع. ومن أمثال ذلك 
الصلوات الخمس؛ وزكاة الأموال وصوم رمضانء والنذور 
المحدّدة» وأثمان المشتریات» وأجور العاملين وغيرها. 
وتوضيحًحا لذلك نذكر أن الصلوات حدّد الشارع قدرها في اليوم 
والليلة» وحدّد عدد ركعاتهاء والوقت الذي تؤدّي فیه. وأن 
الزكاة حدّد نصابها في الأموال. والمزروعات» والحيوانات» 
وعروض التجارة وغيرهاء وحدد المقدار الذي يؤخذ ومنهاء 
وأن الصوم حدّد وقته» وكذلك الحج حدّد زمانه ومكانه» 
وهكذا سائر ما ذكرناه. 
ويتميّر هذا النوع من | لواجب بأنه يثبت دينا في ذمة المکلّف؛ 
ولا قرا ذمّته الا بأدائه» آر اسقاط المطالب بها“ 


۰۱۳۷ الحکم التكليفي في الشريعة الاسلامية للدکتور محمد أبو الفح البيانوني ص‎ )١( 


الحكم الشرعي 22> - 


۲- الواجب غير المحدّد: وهو ما لم يعين له الشارع مقداراً معیثا؛ 
بل طلبه من غير تحديد لمقداره الذي تبرأ الذمة بأدائه. وترك 
تحديده لنظر المكلف وإمكانه» مثل الإنفاق فى سبيل الله؛ 
واطعام الجائعین» وإغائة الملهوفين”". ۱ 
وحکم هذا الواجب أنه لا یثبت ديئا في الذمة» ولا یطالب به 

المکلف قضاء إذ المطالبة إنما تکون بشيء مقدر معلوم. ولهذا 

قالوا إن نفقة الاقارب لا تثبت إلا من تاریخ القضاء بها. وذلك 
بسبب آنها قبل الحکم بها لم تكن محددة أو معلومة المقدار؛ ولم 

تكن دینا في الذمة۳. 
وقد استدل الشاطبي (ت۷۹۰ه) على أن الواجبات غير المحدّدة 

لا يترتب عليها أن نكون دينا في الذمة بطائفة من الأدلة» منها: 

-١‏ لو ترثبت في الذمة لكانت محدّدة معلومة. إذا المجهول لا 
يغبت في الذمة؛ ولا تعقل نسبته إليهاء والتكليف بأداء ما لا 
رفا له مقذان تک تعد الوقوع وهو ممتنع. كالصدقات 
المطلقة» وسد الخلات» ودفع حاجات المحتاجین وانقاذ 
الغرقی» والجهاد؛ والأمر المعروف والنهي عن المنکر؛ وسائو 
فروض الکفایات. 


۲- إن ترتّب الواجب غير المحدّد فی ذمة المکلف ء۳۶۷"( هو 


)١(‏ الموافقات للشاطبي ١/١٥۱ء‏ ومباحث الحكم عند الأصوليين ص ۸۱ وتقسيمات 
الواجب وأحكامه للدکتور مختار بابا آدو ص ۲4۵. 
(٢‏ مباحث الحكم عند الأصوليين ص ۸۲ 


وك الحکم الشرعي 


المقصود من الواجب. إن المقصود إزالة العارض من حاجة أو 
نفقة أو غيرهاء ودفع الحاجة بشغل ذمة الغير لا فائدة منه» بل 
هو عبت ينره الشارع عن . 


بعض الأحكام المترثبة على التفرقة بین الواجبین 

ذکرنا أن الواجب المحدّد يكون ديا في الذمة» إذا لم يودّه 
المكلف في وقته المحدّدء وأن ذمته لا تبرأ إلا بأدائه أو إسقاطه 
عنه» وأن الواجب غير المحدّد لا يكون دينا في الذمة» ولا يلزم من 
وجب عليه قضاؤه إذا فات وقته. إلا عند تحديده بالقضاءء أو 
الاتفاق. 

لکن العلماء اختلفوا في بعض الجزئيات» فمنهم من عذها من 
الواجب المحدّد؛ ومنهم من عدّها من الواجب غير المحدد؛ مما 
ترتب عليه اختلافهم في أحكام هذه الجزئيات. ومنها نفقة الزوجة 
والأقارب. 

فذهب الحنفية إلى آنها من الواجب غير المحددء وقالوا نها لا 
تثبت في الذمة من وقت الوجوب» بل لا يتحقق إلا من وقت 
مس رتبا a‏ او اناو ولا بطالب ای او لفربی 
بها عن المدّة السابقة للقضاء بها أو الاتفاق علیها. 

وذهب جمهور العلماء إلى جعلها دينا في ذمة من وجبت علیه 
زوجا أو قریبأء من وقت تحقق سبب ارت إلى وقت المطالبت 


.۱٥۸ ۰۱۵۷/۱ الموافقات‎ )١( 


سے وی۔ 


5 7 ۶ 7 )0 
وليس من الضروري أن يحكم بها حاكم أو يتفق عليها . 
وما يئبت عليه هو بدل النفقة وتعويض لما فات من حق عمن 
ويك له لمق اا گر ال 
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)١(‏ أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص ۰1۵ ومباحث الحكم عند الأصوليين ص 
۳ وأصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة ص ۳۵. 
(۲) أصول الفقه لمحمد أبي زهرة ص ۳۵. 


-دلي سے 
[ المطلب الرابع 


تقسیمه من حیث تعيّن المطلوب أو عدمه إلى 
واجب معین وواجب مختر. وفیه أربعة فروع: 
الفرع الأول: عرض وبيان الاقسام ومذاهب العلماء فیها : 

۱- فالواجب المعین هو ما يكون المطلوب فيه معيّئاء أي مطلوباً 
بعينه» من غير أن يخيّر بينه وبين غيره» وهو الغالب في 
الواجبات الشرعية» ولا يوجد ما هو خلاف ذلك لا في القلیل 
النادر. ومن أمثلة الواجب المعيّن الصلوات الخمس والزکاة 
ورڈ الأمانات» والمغصوبات وما يشبهها مما لا تبرأ الذمة إلا 
بادائه وفق ما عينه الشارع وبينه» سواء كان مطلقا أو مؤقتاء 
موسعا أو مضيقًا وسواء كان مقدرًا أو غير مقدرء وعينيا أو 
كفائياء ما دام المطلوب معينا لا تخییر فيه”". 
ونظرًا لكون الأحكام في غالبها معينةء لم يعقد أغلب 
الأصوليين مباحث خاصة به» بل اقتصروا على بیان معناه» 
وذكر أمثلة له. أو تركوا الكلام عنه بصورة كاملة ورکزوا الکلام 
على الواجب المخيّرء وأفردوا له مباحث خاصة. 

۲- والواجب المخيّر: هو ما طلبه الشارع مبهما في واحد من آمور 

رہم اس ود ورد کی واک کان ما ی 


5 
معنة 
تم 


الأصوليين ص ۳. 
(۲) نهاية السول» وأصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص ٤٦۔‏ 
(۳) مباحث الحكم عند الأصوليين ص ۸۳. 


سس - ۲9 


فيه بين عرق سو الرناع في الا سزی بين المنّ والفداء قال 

REE‏ إا شوم مَمْدُوا لتاق ما متا بند ولا فداء حي تسم 

کر رها € ری یں : ٤‏ 

ومثال التخییر بين أكثر من أمرين التخيير بين ثلاثة آمور في كمارة 
اليمين. إطعام عشرة مساکین؛ آو کسوتهم آو عتق رب . قال تعالى کر 


پٹ ہے ف 


ده ۸ لو 2 کیک وکین نر بما دم آلاستن 

إطمام عَشَّرَةَ مسين من أوسط ما طهِمُونَ آهلیکم أو کسوٹھم أو تحریر 

من لَرْ بجد د کیا 7 یاک [الماند:: ۸۹] 0 فدية الحلق في 

الإحرام» بين بین الصيام والصدقة والنسكء قال تعالی : فلائن کان منک مرس 

3 بوة دی من راسا ا من میا أو صِدفَة مد أذ شك [َالبَقَرَة : 1141٦‏ 

وقد اختلف العلماء فيما هو متعلق الوجوب فی الوا جب المخیر 

على أقوال: ۱ 

القول الأول: إن الواجب هو واحد مبهم لا بعينه» ويتعين بفعل 
ا وهو قول جمهور الفقهاء والأشاعرة. ونقل 
الباقلاني (ت ٤٤٦ھ)‏ أن ذلك إجماع السلف وأئمة 
اللغة'''. وفسروا الواحد المبهم بالقدر المشترك بين 
الخصال. ولا تخيير فيه» ويتعلق التخيير بیخصوصیات 
الخصال ولا وجوب فھا'''۔ 


۰۱۰۰/۱ الاحکام‎ )١( 

(۲) الاحکام ۰۱۰۰/۱ نهاية الوصول ۰۵۲8/۲ وشرح الکوکب المنیر ۱/ ۳۸۰. 

(۳) نهاية السول ۰۷۷/۱ والابهاج ۰۸6/۱ ومختصر المنتهی بشرح العضد ۰۲۳۵/۱ 
وحاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ۱۷۹/۱ وشرح 
الکوکب المثیر ۰۱۸۰/۱ 


سور الحكم الشرعي 


القول الثاني: إن الكل واجب على التخییر؛ ونسب لأبي علي 
الجبّائی (ت۳۰۳ه). وابنه ۳ هاشم (ت۳۲۱ھ) من 
ہریت ویسقط بفعل واحد منها" وفسّر رأيهم 
بان معناه أنه لا يجوز ترك الجمیع؛ وآن المکلّف إذا 
فعلها كلها آثیب ثواب واجب واحد. وإذا ترکها كلها 
عوقب عقاب من ترك واجبًا واحدّا فقط. وأنه إذا فعل 
واحداً منها فقد فعل ما وجب عليه”". 
وهذا التفسیر الموافق لتفسیر آبي الحسین البصري 
۳۱ )هقی منم + لیم تیه الي 
(ت۱۳۱ه)» ولهذا بنی مناقشاته لهم على اطلاق 
الوجوب على الجمیع على التخییر". 

القول الثالث: ان الواجب واحد معین عند الله تعالی وغیر معين 
عندنا. وهذا القول یسمی قول التراجم؛ لأن الاشاعرة 
یروونه عن المعتزلة» والمعتزلة ورم عن الاشاعر:۳؟. 


(۱) الاحکام ۰۱۰۰/۱ ونهاية الوصول ۵۲/۲. 

(۲) شرح الکوکب المنیر ۸6/۱. 

(۳) نهاية السرل ۰۷۷/۱ وآصول الفقه لمحمد الخضري ص ٤٦ء‏ وآصول الفقه لابي 
اللور زهير ۰۹۰/۱ 

(5) المعتمد ۸۶/۱ 

(5) الاحکام ۰۱۰۱/۱ وشرح مختصر الروضة ۰۲۸۰/۱ 

)٦(‏ نهاية السول ۰۷۷/۱ والبحر المحیط ۰۱۸۷/۱ وذکر في البحر مذهبا رابعا هو أن 
الواجب واحد معين عند الله تعالی لا یختلف» فان فعله المکلف فذاك؛ والا وقع 
نفلا سقط به الواجب (۱۸۷/۱). ۱ 


ےسے ® 


الفرع الثانی: أدلة المذاهب. 


وفیما يأتى نذکر أدلة هذه المذاهب والمنافشات التی ذکرت 


للآدلة : 


اولا ال الول الا رل وان مین اتفھس شیاه 


وأشاعرة لما ذهبوا إليه بطائفة من الأدلة» منها: 


-1 


لو قال الشارع للمكلف» أو السيد لعبدہ أوجبت عليك خياطة 
هذا الثوب: أو بناء هذا البيت»: آیهما فعلت آثبتك علية ثواب 
ما أوجبت عليك؛ وهو ثواب واجب واحد. وان ترکت الجمیع 
عاقبتك عقاب ترك واجب واحد» ولست آوجب الجمیع» ولا 
جوز ترك الجمیع؛ وانما أوجب واحدا لا بعینه؛ أي واحد 
أردت» فان قال ذلك لم یترتب عليه محال» إذ هو کلام معقول» 
لیس في العقل ما یحیله""*. وهذا دلیل على جوازه عقلاً. 

لو لم یجز شرعًا لم یقع. دليل ذلك قوله تعالی: «افکنرد, 
اطعا عرو مسك من آؤسط ما نموت آهلیکم أو کنوتهر أو 
کر تب ریہ جو فانه لا یخلو اما آن یقال: إن الله 
تعالی أوجب جمیع الخصال التي ذكرهاء أو لم یوجب شيئًاء 
أو أوجب ما یختاره المکلف؛ أو آرجب واحدًا بعينهء أو 
واحدًا لا بعينه'"". والأقسام الأربعة الأولى باطلةء فيتعين القسم 


)١(‏ نهاية الوصول ۰۵۲۸/۲ وشرح مختصر الروضة ۰۲۸۳/۱ ومختصر المنتهی بشرح 


.1/١ العضد‎ 


(۲) نهاية الوصول في دراية الأصول 0۲۸/۲. 


ری الحكم الشرعي 


الأخير وهو المطلوب . بیان بطلان ما عدا القسم المختار ما 


أما بطلان الاحتمال الأول» وهو ایجاب الجمیع ) فدلیله وجوه بنا : 


گ۶ 


۔١‎ 


لی“ 


د- 


(جماع الأمة على نفي ذلك إذ لا يوجد أحذ يقول بأن 
الخصال الثلاث أي الاطعام والاکساء والعتق» واجبة 
جمیعها . أي إنه يجب الإتيان بكل واحد منها"". 

إن المكلف لو أتى بجميع الخصال. أو تركها جميعاء فإنه 
لا يثاب ولا يعاقب على الجميع”" باتفاق مع الخصم 
وهذا يبطل وجوب الجميع. 

لو كان التخيير موجبًا للجميع لكان أمر المكلف باعتاق 
عبد من عبيده» على طريق التخيير موجبًا لاعتاق 
الجمیع"*. ولكان لو طلب ترویج أحد الكفأين على 
التخيير موجبًا لترويج الجمیع؛ وهو خلاف الإجماع””. 
لو كان الجميع واجبّا لما جاز تركه عند فعل غیره؛ إِذ 
الواجب هو ما لا يجوز تركه مع القدرة عليه والأمر فيما 
نحن فه بخلاف ذلك 


.0۰۲۸/۲ نهاية الوصرل‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) الاحکام ۰۱۰۱/۱ ونهاية الوصول ۵۲۸/۲. 
)٤(‏ الاحکام ۰۱۰۰/۱ ونهاية الوصول ۵۲۸/۲. 
(۵) شرح مختصر المنتهی للعضد ۰۲۳۱/۱ 

۰۱۰۱/۱ الاحکام‎ )٦( 


سس - 


ه- إن القول بایجاب الجميع يقتضي أن لا تكون (آو) 
مستعملة فى معناها الحقيقي الذي يقتضي التخيير»ء إذ 
التخيير يقتضي الجواز؛ وإيجاب الجميع بخلاف ذلك» 
فلا تكون (أو) مستعملة في معناها الحقيقي» وهو خلاف 
الأصإ". 
الخصمء إذ هو مخالف للنص والتقدير؛ لأن لکلام مفروض فیما إذا 
ار تان فتاه ۱ 
وأما الا حتمال الثالث. وهو الفول بان الواجب ما يختاره 
المكلف فباطلء آیضا لأنه خلاف ظاهر الأیةء ولأن الأمة أجمعت 
قبل ظهور المخالف؛ أن شيئًا منها واجب قبل اختيار المكلف”". 
وأما الاحتمال الرابع» وهو القول بأن الواجب واحد معين 
فمعناه أنه لا يجوز تركه لكنّ الاجماع منعقد على أن المكلف لا يأثم 
بترك أي خصلة من الخصال الثلاث إذا فعل الأخرىء أي خصلة 
کانت» ويترتب على ذلك أنه يجوز له تركها ولا يجوز له تركها. 
وهذا تناقض باطل. 
وإذا بطلت الأقسام الأربعة تعیّن القسم الخامس؛ وهو أن 
(( 


الواجب واحد غير معين 


۰۱۰۱ ۰۱۰۰/۱ نهاية الوصول ۰۵۲۸/۲ وانظر أدلة آخری في الإحكام‎ )١( 
.۵۲۹/۲ نهاية الوصول‎ ( 

(۳) الإحكام ۰۱۰۳/۱ و۱۰ ونهاية الوصول ۵۳۰/۲. 

)٤(‏ المصدران السابقان. 


~1 


(۱) 
99 


CGD‏ الحکم الشرعي 


انیا : أدلة القول الثاني القاتل بأن الجميع واجب على التخیر : 

إن الأحكام عندهم» أي المعتزلة تابعة لما يدركه العقل في 
الفعل من حسن أو قبح» والعقل إنما يدرك حستا أو قبحًا في 
الفعل المعین» فغير المعين لا یتعلق به حسن ولا قبح» فلا 
یصح أن يكون متعلق الإیجاب''' 

ومن الممكن الردٌ على ذلك بعدم التسليم بأن حسن أو قبح 
الأفعال موضوع العقاب والثواب مما يدركه العقل» وإنما هي 
تدرك بالشرع والمسألة لها تعلق بعلم الکلام وبتعيين من هو 
الحاكم في مثل هذه الأفعال. 

إن القول بوجوب الجميع في الواجب ET‏ > كما أن 
القول في الواجب الکفائي؛ أنه يجب على الجميع ويسقط بفعل 
البعض بالاتفاقء أي قياس الواجب المخيّر على الواجب 
الكفائي. 

ورد ها اللألين شالت الس دا اع 
لوجوب الجمیع؛ وبأنه قياس مع الفارق؛ لأن تأثيم الواحد 
المبهم في الواجب الكفائي غير معقول. أما التأثيم بترك الواحد 
المبهم في الواجب المخيّر فمعقول”". 

إن التكليف بواحد مبهم مستحيل › لأنه تكليف بمجهول» 
والتكليف بالمجهول مستحيل. ولتصحيح ذلك يقال: إن الواجب 


أصول الفقه لأبي النور زهير .۸٩/۱‏ 
الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية لأبي الفتح البيانوني ص ۱۳۵. 


الحکم الشرعي GD‏ 


هو الجمیع ؛ لأنه واضح معینء ويتوجه فيه التكليف. 

ورد بعدم التسليم بجهالة الواحد المبهم؛ لأن المخير هو القدر 

المشترك الذي يتحقق حصوله بكل واحد من جزئياته» فلا 

جهالة في هذه الحالة. 

الثا: وأما القول الثالث فلم نجد له أدلة» وقد تبرأ من نسب إليه 

منه» وقد ذكرنا دلیل بطلانه من خلال بيان أدلة القول الأول» 

وهو الراجح من آقوال العلماء في ذلك. ومن خلال ذكر القول؛ 

ودليل بطلانه في ذلك الموضع. 

الفرع الثالث: بعض الأحكام المترتبة على القول بالواجب المختر. 
ترتب على القول بالواجب المخیر والاختلاف فيه طائفة في 
الأحكام» نذكر بعضها فيما يأتي : 
الأمر الأول: اختلف العلماء في نوع الخلاف في الواجب المخير 
على قولین : 

۱- القول الأول: إن الخلاف لفظي. والی ذلك ذهب القاضي 
آبو بكر الباقلاني (ت 4۰۳ والشیخ آبو إسحاق 
الشيرازي (ت1۷۲ه). وامام الحرمین (ت۷۸ه) 
واختارت ذلك طائفة من العلماء کابن برهان (ت0۱۸ه)» 
وابن السمعانی (ت٩6۸ه)»‏ وآبی الحسین البصري 
افائردے۔ رك الدين الرازي (ت50ه). 


)١(‏ المصدر السایق.: 


الحكم الشرعي 

وعلی هذا فانه لا خلاف بين آراء العلماء؛ لأن الكل 
متفق على أنه لا يجب الاتیان بکل واحد من الواجبات 
المخیر فيهاء ولا يجوز ترکها جمیعا كذلك» وآن الاتیان 
بواحد منها كافي في سقوط التکلیف. 
ویقول بعض العلماء إن هذه المسألة دارت رژوس 
المختلفین فیها وأعيتهم ولا فائدة معنوية لها للاتفاق 
ل کو ان 

۲-القول الثاني : إن الخلاف معنوي» وليس لفظیّاء وإلى ذلك ذهب 
القاضي أبو الطيب طاهر بن عبدالله الطبري (ت٤٤٥ھ)‏ 
وآخرون. ۱ 
ووجهة النظر هذه مبنية على أنه إذا فعل المکلف خصلة 
واحدة يقال على المذهب المختار» وهو أن الواجب 
واحد مبهم. إن ما فعله هو الواجب» وعلی رأي المعتزلة 
القائلین بأن الواجب الجمیع؛ یقال : إن ما فعله هو فعل 
يتأدّى به ور 
ولا يبدو لنا أن لمثل هذا الفرق أهمية يترتب عليها ما 
ذكرء ولهذا فقد مال كثير من المعاصرين إلى عد ذلك 
من الخلاف اللفظي الذي لا تترتب عليه نتائج ذات بال 
يقول الشيخ محمد الخضري (ت١٤٣۱۳ھ):‏ والنتيجة إن 


)١(‏ البحر المحيط ۱۹۱/۱۔ 
)٢(‏ المصدر السابق ۱۱ ۱۹۲. 


سے دی۔ 


الجهة العملية متفق عليهاء وهي إن المکلف مطالب 
بإحدى هذه الخصال. فان فعلها فقد آدی الواجب» وان 
ترك الكل انم والخلاف بعد ذلك شيء لا یترتب عليه 
عمل» كما قالوا في فرض الکفایة'''۔ 

ويقول د. محمد سلام مذكور: إن الخلاف كله شكلي لا 
أثر له من ناحية العمل» إذ المکلف مطالب بإحدى هذه 
الخصال لا محالة» ولو ترك الجميع أثم عند الجميع؛ 
ولو فعل الجمیع ا 


الامر الثاني : الجمع بين الواجبات المخیر في آفرادها. 
تختلف الواجبات المخير في آفرادها من حيث جواز 
الجمع بينهاء وعدم جوازه» سواء كان وجوبها على البدل» أو على 


الترتيب. 


١‏ - فأما ما كان وجوبها على سبيل البدل» كخصال الكفارة» 
فتختلف أحكامه؛ بحسب اختلاف الأفراد. فقد يكون الجمع 
من الال کر اکا وقد کرت اها وت ركون وبا 


أ- 


فمثال الخصال التي يكون الجمع بينها حراماء تزويج 
المرأة من كفأين متساويين في الكفاءة» إذا دعيت المرأة 
إليهماء فالواجب على الولي أن یزوج المرأة من أحدهما 
ولا يجوز له أن يزوّجها من الائنین معا. وهذا بين 


.۷ أصول الفقه ص‎ )١( 
.۸٦ مباحث الحكم عند الأصوليين ص‎ )٢( 


O‏ الحکم الشرعي 


الحرمة. 

ب- ومثال الخصال التي يكون الجمع بينها مباحاً. المصلي 
الذي يجب عليه E‏ إذا وجد ثوبین» فان الجمع 
بينهما مباحء والواحد منهما يحقق الواجب. 

ج- ومثال الخصال التي يكون الجمع بيتها متدربًا خصال 
الکفارة الثلائت فان الواحدة منها تحقق الواجب» ویندب 
للحانث الإتيان بها جميعاء لما في ذلك من زيادة في 


عمل البر. 
؟- وأما ما كان وجوبها على سبيل الترتيب فكفارة الظهار. 
تعالی : «والْنَ هرود من شیم نون لِمَا قَالُوأ رر 7 


3 م5 7 تر مہب 32 3 م۳ 

وٹ نوہ ال يتا معن خر © کن 
سر تیان ین یلآ أن یتنا قن ار تتتطم اطعا 
سين ٤‏ منک » [المجتادلة : 0۲۸-۳ فهنا جاءت الواجبات مرتبة لا 


يجب آحدها إلا بعد تعذر ما قبله . 
وهذا النوع من الواجبات جعلوه ثلاثة آقسام أیشاء محرم 
ومباح ومندوب. 
آب فمثال المحرم الجمع بين أكل المباح والميتة في حال 
المخمصة. فالخطاب قد تعلق بأكل المذكي أولاء ثم تعلق 
بأكل الميتة ثانيّاء ولكن عند الاضطرار» وعدم وجود 
المباح» فيحرم تناول المذكى والميتة معا؛ لأن جواز أكل 


جسے دی۔ 
الميتة جاء استثناء» وعند عدم وجود المباح". 

ب- ومثال المباح الجمع بین الوضوء والتیمم لمن خاف 
باستعمال الماء ضررا» فمن خاف ذلك فتيمم» ثم توضأ 
صح ذلك منه» كما قالوا؛ لکن هذا في الحقيقة جمع 
یر لا سير نرق بط سر د 
یتحقق ما س00 تا[ 

ج- ومثال المندوب الجمع بين خصال كفارة الظهار المرتبة» 
وسائر الکفارات التی هی من نظائرها. وفی ذلك مبالغة 
و اھ رای كن ۱ 


55 35 35 5 


(۱) نهاية الوصول ۰۵۳/۲ وأصول الفقه لأبي النور زهير ۱/ ۹۹ء .1١١‏ 
(۲) نهاية الوصول ۰۵۳/۲ وأصول الفقه لأبي النور زهير ۰۱۰۰/۱ 
(۳) أصول الفقه لأبي النور زهير .٠٠١/١‏ 


می الحکم الشرعي 
الفرع الرابع: تقسيم الواجب المعین 

۱ للواجب المعین تقسیم باعتبار الوقت المعین للعبادة» وخلاصة 
ما ذکروه فی ذلك إن العبادة إما أن يكون لھا وقت محدد من قبل 
الشارع» بحيث تکون لھا بداية ونهاية» أو لا يكون لها وقت محدّد 
ومعين» والعبادة التي ليس لها وقت معين من قبل الشارع لا 
توصف لا بادای ولا بقضاء» ولا غير ذلك من الأقسام اتون 
سنذكرها للأصوليين وهذه العبادة - أي التى ليس لها وقت معین اما 
أن يكون لھا سبب مثل تحية المسجد وسجلة التلاوة» إذ سبب تحية 
المسجد دخول المسجد» وسبب سجدة التلاوة قراءة أية سجدة. 

أو لا يكون لها سبب معين» كصلاة النافلة المطلقة» والأذکاں 
وما شابهها من العبادات. وهذا النوع من العبادات» أي التي لم 
يحدد لها وقت يضبط بدايتها ونهايتهاء وإن كان لا ترد عليه التقاسيم 
التى سنذكرها للأصوليين إلا أنه ورد وصفها بالاعادة. إذا فعلت على 
1 5 50 5 سے کون (١)‏ 9 7 
صلی تحیة المسجد ظانًا أنه متطهر» ثم تبين له أنه محدث فان 
بعد الطهارة يأتي بصلاة تحية المسجد فیوصف فعله الثاني 
با لاعادة(۳. ۱ 

وقد قسم الواجب ذو الوقت المعين إلى أقسام عدیده» وذلك 
لأن العبادة إما أن تفعل قبل وقتهاء إن أجاز الشارع ذلك. أو في 


۷۱/۱ والإبهاج ١/5لاء وأصول الفقه لأبي النور زهير‎ 251/١ نهاية السول‎ )١( 


ےیسے - 
وقتها المحدد. أو بعد وقتها. فما كانت قبل وقتها سُمّیت تعجیلگ 
وما كانت في وقتها سميت أداء» وما كانت بعد وقتها المحدد سمیت 
قضاء. وأما إذا فعلت مرة ثانية» أي كُرّرت بعد فعل سابق لها فيه 
خلل» فإنها تسمى إعادة» وفيما يأتي بیان هذه الأقسام: 

أولا: التعجیل. 

التعجيل مصدر عججل» يقال عجّلت إليه المال أسرعت إليه 
بحضوره"؟» وفي الاصطلاح يطلق على إيقاع العبادة قبل وقتهاء 
بشرط تجويز الشارع لذلك» كإخراج زكاة الفطر في أول الشهر» أو 
خلاله ۰۲۳ أو إخراج الزكاة بوجو عامء قبل اكتمال الحول» وانما قلنا 
بشرط تجويز الشارع؛ لأن الأصل في ذلك عدم الجوازء ولأن 
الوقت سبب للعبادة والمسبب لا يتقدم على السبب» ولهذا لا يجوز 
تقديم الصلاة قبل دخول وقتھاء لأن هذا لم يأذن به الشارع» باستثناء 
رخصة جمع الصلاتين جمع تقديم» عند من جوز ذلك» استنادا إلى 
النص الوارد عن النبي تلا 

وقد يطلق التعجيل على فعل الشيء في آول وقته. أيضًاء 
کتعجیل الفطرء وفي الحدیث: (لا يزال الناس بخیّر ما عجلوا 
ا 


)١(‏ المصباح المنير. 

)٢(‏ نهاية السول ۰5۷/۱ وأصول الفقه لابي النور زهير. 

(۳) حديث متفق عليه من حديث سهل بن سعد. وفي الباب عن أبي ذر عند أحمدء 
وعن أبي هريرة عند الترمذي بلفظ : قال الله عز وجل : أحب عبادي أعجلهم فطرًا. 
(تلخیص الحبیر ۱۹۸/۲). 


سا ری ۱ الحكم الشرعي 


ثانتا: الأداء: 

الاداء في اللغة اعطاء الحق لصاحبه. ومنه قوله تعالی : ان آله 
2 525 کی گر و مہ رے م 2 ۰ 
امرگ أن تؤدوا لامک رل أهلها زرشیت.: مه]. وفي المصباح المنیر: 
يقال آدی الأمانات إلى آهلها تأدیةء إذا آوصلها والاسم الأداء”". 

وغرّف الأداء في اصطلاح علماء الأصول بأنه (فعل الواجب في 
وقته المقدر له شرعا'ء وقيل إنه: إتيان عين الواجب فی الوقت". 
وقيل أنه» تسليم عين الواجب في الوقت"*. 

وهي معان مترادفة ليس بينها فرق يذكر. لکن بعض العلماء عرفه 
بما يفيك عدم تقییده بالواجب؛ فقال : الأداء فعل الشيء في E‏ 
وهذا يعني عدم قصره على الواجب» وهو ما ذهب إليه أصحاب أبي 
حنيفة» كما نص على ذلك التفتازانی (ت ۷۹۲ھ)"'. 


وجعل الحنفية الأداء ثلائة أقسام» هي : 

۱- الأداء الكامل: وهو ما يؤديه الإنسان بوصفه كما شرع 
کالصلاة بجماعة؛ آ2 أن يؤدي الواجب» أو العبادة المطلوبة» 
بأركانها وشروطها. وفي حقوق العباد يؤديها كما هي کرد 


)١(‏ المصباح المثیر. 

)٢(‏ تیسیر التحریر ۰۱۹۸/۲ ومسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ۰۸۵۹/۱ ودستور 
العلماء ۱/ ٦٦ء‏ ونهاية الوصول ۰۵۲/۲ والمحصول ۲۷/۱. 

(۳) التعریفنات ص ۰۷۹ 

.55 الکلیات للكفوي ص‎ )٤( 

(4) الحدود الأنيقة ص 56. 

)٦(‏ التلويح شرح التوضيح ۳۰۲/۱ (ضبط عميرات). 


پ5 


مت 2ت 


المغضوب بذاته» على الحالة التي عُصب عليها من دون تغییر. 
الأداء القاصر : وهو ما تمکن النقصان في صفته. كأداء الصلاة 
منفردًا فانه قاصرٌء لنقصان في صفة الاداء. إذ الصلاة مأمور 
بادائها جماعت وکرد المخصوب. بعد أن جنی عليه جناية 
يُستحقٌ بهاء أو إتلاف مال انسان استقرٌ في ذمته» فانه» حینتذ» 
لا يقع الرد على الحالة التي غصب علیها. 

آداء يشبه القضاء: وقد مثلوا له بمن اقتدی بالامام من آول 
الصلاة ثم نام خلفه حتی فرغ الامام» أو سبقه حدث. فذهب 
وتوضأء ثم جاء بعد فراغ الامام» فهو مود آداء يشبه القضاء. 
ووجه ذلك إنه باعتبار أن صلاته كانت في الوقت فهو مؤدء 


وباعتبار أنه يتدارك ما فاته مع الإمام فهو قاض''' 


ثالثاً: القضاء. 


القضاء فى اللغة يطلق بمعنی الأداء. قال تعالى : مدا فصر 


کم تأَذْكُرُوا الک ورییے: ..ئ؛ أي إذا أديتموها”". وفي 
شرعًاء استدراکا لما فات» عمدا أ لقن او 1 
سر و سهو وثئیل !+ 7 
الواجب في غير الوقت کالحائض"**. وفي (الحدود الأنيقة) إنه (فعل 


(۱) 


کشف الأسرار شرح المصنف على المنار ۰۷۰/۱ ۰۷۱ والتوضیح بشرح التلویح 


1ء وس A e fd‏ ۹۴. 
المصباح المنیر. 

فواتح الرحموت ۱/ ۰۸۵ ودستور العلماء 1۱/۱. 

الکلیات للكفوي ص 1۱. 


- ری الحکم الشرعي 


الشيء خارج وقتہ)'''. فهو على هذا التعبير» أعم من قصره على 

الواجب» وهو ما ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة» بجعلهم الاداء 

والقضاء من أقسام المأمور به» مؤقتا كان أو غير مؤقت. فالأداء 
تسليم عين ما ثبت بالأمر واجبّا كان أو نفلاً» والقضاء تسليم ما 

وجب بالأمر كذلك”". 
وقد جعل الحنفية القضاء ثلاثة آقسام» هي : 

۱- القضاء بمثل معقول: کقضاء الصلاة بالصلاة» والصوم بالصوم» 
فى العبادات وفى غير العبادات ضمان المغصوب بمثله إذا 
ESSE‏ اھت فمثل هذا يُعَدَ قضاء كاملاً 
وبمثل معقول. 

۲- القضاء بمثل غير معقول: كقضاء الصوم عن العاجز؛ كالشيخ 
الفاني» بالفدية أي الصدقة بنصف صاح من برٌء أو صاع من 


تمر أو شعير. 
ووصفه بعدم المعقولية يعود إلى أن العقل لا يدرك الممائلت 
بين الأصل والمثل كالصوم والفدية» وكضمان الأنفس 
والأطراف پالمال» في حقوق العباد. 

۳- قضاء يشبه الأداء: ومقلوا له بقضاء تكبيرات العيد في الركوع 
عند أبى حنیفة (ت٥۱ھ)‏ ومحمد بن الحسن (ت۱۸۹ه) خلافا 
لای N‏ (ت۱۸۲ھ) أي إن أدرك الإمام وهو راكع في صلاة 


۰۷۱ الحدود الأنيقة ص‎ )١( 
.٦٦//١ دستور العلماء‎ )۲( 


الحکم الشرعي جع - 


العید» وخاف أن يرفع الإمام رأسه من الركوع لو اشتغل 

بالتکبیرات قائماء فانه يجوز عند آبي حنيفة (ت١6١ه)‏ ومحمد 

ابن الحسن (ت۱۸۹ھ) أن يكبّر للافتتاح» ثم يكبر للركوع» ثم 

يأتي بالتكبيرات وهو راکع» خلافاً ۳ يوسف (۱۸۲ه) في 

ذلك 

رابعاً الإعادة: 

الإعادة في اللغة التكرير. وإعادة الحديث تکریرہ. وهي أيضًا 
إرجاع الشيء إلى حاله الأولی ۳*. وفي الاصطلاح هي فعل الواجب 
في وقته المقدر له شرا ثانيّا لخلل”". وقیل: هي فعل الشي. 
ثانيا“» وما فعل مرّة بعد آخری" *. ویری تق الدین السبكي 
(ت۷۵۲ه) أن الإعادة: فعل مثل ما مضى فاسدًا كان الماضي» أو 
صحيحا أداء أو قضاء'''. فعلى هذا تكون الإعادة: هي تكرير الفعلء 
مهما كانت الصورة التي وقع عليها؛ وهو عم مما ذكر في الإعادة 
من آنها لخلل في الفعل السابق. 

ہم نت 


(۱) کشف الآسرار للنسفي (١/1لا-لالاء‏ وتیسیر التحرير ۰۲۰۳/۲ ۰۲۰6 والتوضیح 
بشرح التلویح ۰۳۲-۳۱۹/۱ وتقسیمات الواجب ص ۰۲۲۹ ۲۳۰. 

(۲) معجم المصطلحات والالفاظ الفقهية ۲۱۸/۱. 

(۳) مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ۸۵/۱. 

)٤(‏ المصباح المنیر. 

(0) شرح غاية السول ص ۰۱۱۰ 

(5) الابهاج ۰۷۷/۱ 


ب 
سے جع 
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جی سے ری 
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جی 9ری ضف ری 
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وفيه ثلاثة مطالب : 
٭ المطلب الأول: الزيادة على أقل ما يطلق عليه 
الواجب. 
٭ المطلب الثاني: مالا يتم الواجب إلا به. 
٭ المطلب الثالث: إذا نسخ الوجوب هل يبقي الجواز؟ 


رق 
یں لاض هي 
(سکس دی کرو نی 


www.moOoswarat. COM 


سر 
جی 9ی جي 
هك دن «روص ی 


LL]‏ س 
المجال الثاني 


في بعض أحكامه وفيه ثلاثة مطالب 


المطلب الاول: الزيادة على أقل ما یطلق عليه اسم الواجب. 

من المسائل التي تكلم عنها العلماء في موضوع الواجب أنه لو 
وجبت على المکلف عبادة» فأتى ہما لو اقتصر على ما دونه أجزأته» 
كأن يزيد على ما يقع عليه اسم الرکوع؛ أو يزيد على ما يقع عليه 
اسم القراءة» فهل يوصف الزائد بالوجوب. أو إنه نفل ؟ 

وكلام العلماء هنا في الزيادة غير المتميّزة والمنفصلة؛ لأن ما 
كان منفصلاً ومتميرًا لا إشكال في أنه نفل بانفراده.كإخراج صاعين 
منفردين في الفطرة*. فان أحدهما واجب والآخر نفل. 

أما إذا كانت الزيادة غير متميزة» أو لا تقدّر بحد محدود كمسح 
الرأس» والطمأنينة في الركوع والسجودء ومدّة القيام» إذا زاد على 
أقل الواجب. فهل توصف الزيادة بالوجوب. أي لو مسح جميع 
الرأس» وكان الواجب مسح بعضهء فهل يقع العضو بجملته واجبّاء 
أو أن الواجب أقل ما ينطلق عليه الاسم والباقي ندب؟ اختلف 
العلماء في ذلك. 


)۱ القراعد لابن رجب ص ۵ والمستصفى ۱ والتبصرة ص ۸۷ء والبحر 
المحیط ۰۲۳۱/۱ 
(۲) التواعد لابن رجب ص ۵. 


الحکم الشرعي 

سے (1۸) سے سے وس روا سرت 

حکی ابن رجب (ت٥۷۹ھ)ء‏ وابن اللحام (ت۸۰۳ھ) من علماء 
الحنابلة التفريق بين الزيادة المتمیزة. والزيادة غير المتميزةء فالزيادة 
المتميزة نفل بالاتفاق» وآما غير المتميزة ففیها قولان عند 
الأصوليين»؛ هما: 

القول الأول: نها ليست بواجبه بل هي نقل» وهو قول الإمام 
أحمد ل (۲۱ه) واختاره القاضي أبو يعلى (ت108ه) وأبو 
الخطاب (ت ۵۱۰ه) من علماء الحنابلة وأبو الحسن الكرخي (ت 
٠١‏ ه) من الحنفیة". وأبو اسحاق المروزي (ت ۳:۰ه) من 
الشافعية» ونقله ابن برمان (ت۵۱۸ه) في الاوسط عن معظم 
العلماء "۳ ونصره آبو إسحاق الشيرازي (ت۶۷۲ه) فى التبصر:؟ 
وابن 0 في فواطم ل والامام الرازي 
(ت1۰7۲ه) في المحصول” » وغیرهم. 

القول الثاني: إن الكل واجب» وهو اختيار القاضي أبي يعلى 
(ت458ه) في بعض مواضع من كلامه”". ونسبه الشيرازي 
(ت٤۷٦ھ)‏ في شرح اللمع إلى الكرخيء أيضًا””". 


(۱) القواعد لابن رجب ص ©. والقواعد لابن اللحام ص ١55‏ بتحقيق أيمن شعبان. 
(۲) البحر المحيط ١/75؟.‏ 

(۳) التبصرة ص ۸۷ء وانظر شرح اللمع للشيرازي أيضًا ۲۵۵/۱ (بتحقيق العميريني). 
)٤(‏ قواطع الادلة ۱۸۲/۱ تحقيق د. عبدالله حافظ حکمي.. 

.؟757/١ البحر المحيط‎ )٥( 

.٠٤١ القواعد لابن اللحام ص‎ )٦( 


(۷ شرح اللمع .۲٥٥/۱‏ 
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-١ 


لد 


واستدل للقول الأول بطائفة من الادلت نذکر منها: 

إن من أتى من المأمور به بما یطلق عليه الاسم بکون قاضیا 
لحق الاسم ومحقّقا لمقتضی الأمرء فیکون ما أتى به من 
الزيادة على ذلك نفلاًء كما لو آدی الفرض مرّق ثم آعاده مرة 
أخرى» فان الأداء الثاني بکون نفلا . 

من ترك الزيادة لا إلى بدل لا يأثم بتركهاء وهذا هو حذد 
النفل "۳ وعبّر آبو حامد الغزالي (۵۰۵ه) عن ذلك» بقوله: 
(لأن الزيادة على الأول لا عقاب على ترکه مطلقا» من غير 
شرط. فلا يتحقّق فيه شرط الوجوب)"". 

إن لفظ الأمر بالرکوع لا يقتضي آکثر مما یسمی ركوعاًء فإذا 
فعل ذلك فقد فعل ما اقتضاه الأمرء فوجب أن تکون الزيادة 
نفلاًء ويدل على ذلك إن الأمر بالرکوع؛ مثلا: لا يقتضي أكثر 
من مرة واحدة» فإذا کان الشأن كذلك كان ما زاد عليه نفلاً» 
فكذلك ما زاد على قدر الفرض . 

وقد يقال عن الدليلين الأول والثالث آنهما قياسان في اللغة 


واستدل للقول الثانى» الذاهب إلى أن الكل واجب» بطائفة من 


الأدلق ایشا نذکر منها ما يأتي : 


قواطع الأدلة ۱۸۲/۱ء وشرح اللمع ۲٥٢/١‏ (تحقيق العميريني). 
قواطع الأدلة ۱۸۲/۱ء والتبصرة ص ۸۷ء وشرح اللمع .۲٥٢/١‏ 
المستصفی ۷۳/۱. 

التبصرة ص ۸۷. 


.سس 


-١ 


إن الاسم يتناول أواخر الفعلء كما يتناول أوائلهء فإذا كانت 
الأوائل واجبة كانت الأواخر مثلها. 

ورد الدليل بأنه لو كانت الأواخر كالأوائل لاثم بترکھاء كما 
يأثم بترك الأوائل. 

لو قال شخص لو كيله تصدّق من ما لي جاز له أن يتصدّق 
بالقليل منه وبالکثیر» فدلٌ على أن الأمر تعلق بالجميع. 

ورڈ الدليل بعدم التسليم بما ذکر؛ بل لا يجوز للوكيل أن 
يتصدّق إلا بأدنى ما يتناوله الاسم. 

ولو سلم ما ذكر فان ما بين أوامر الشارع وأوامر المكلّفين فرقًاء 
فالمكلّف إذا أراد التصدّق بقدر معلوم بِيّن ذلك وقدّره» فلما لم 
يبين علمنا أن الأمر خوّل المأمور بالتصدق بما شاء» وليست 
كذلك أوامر الشارع؛ إذ لا توجد عادة معلومة من أوامر الشرع 
يتبع مقتضاهاء ولهذا فان أوامره تحمل على ما يقع عليه الاسم. 
إن نسبة الكل إلى الأمر واحدة؛ والأمر في نفسه واحد مقتض 
للوجوب وليس البعض أولى من البعض؛ فإما أن لا يوصف 
شيء بالوجوب» وهذا باطل بالاتفاق» أو يوصف الكل 
بالوجوب وهو المطلوب''' 

ورد الدليل بعدم التسليم بأن ليس البعض أولى من البعض؛ لان 


أقل ما ينطلق عليه الاسم أولى من غیره» لكونه يذم على تركه 


للق التبصرة ص ۸۸ء شرح اللمع ۱.. 


"۲) 


المستصفى ۰۷۳/۱ نهاية الرصول ۵۸۹/۲. 


شري - 


0) 


دون غیرہ 
ومن تأمّل ما ذكر في الأدلة یتضح أن وجهة من قال بأن الزائد 
على أقل ما ینطلق عليه الاسم نفل؛ هي الراجحة لأنه لو ترك الزائد 
فلا خلاف فى 3 جاء بالمطلوب؛ ولم يأثم , وهذه ليست من صفات 
ولكن هذا يشكل فیما لو اقتدی من فاتته أول الصلاة با 
آطال ذ فى رکوعه » أو سجوده » آو قيامه أو قراءته وکان 07 قد 
9 0ص 00ھ" فهو. على هذا یکون من باب 
اقتداء المفترض بالتنفل. 
وقبل أن ننهي الکلام في هذه المسألة» نذکر أن الزركشي 
السهروردي (ت585ه) فی هذه المسألةء وأنه كان یری أن الخلاف 
لفظی » ورد على ذلك بأن الخلاف معنوي» وأن للخلاف فوائد منها: 
زس وت سیت ب النفل'''. لقوله يي حكاية عن 
الله تعالى : لاوما تقر على عبدي بشيء أحبٌ ا ا 


.۲۲۷ /۱ البحر المحيط‎ )٢( 
والحدیث المذکور جزء من حديث صحيح رواہ البخاري في كتاب الرقاق» باب‎ 
التراضع ؛ انظر : صحیح البخاري بشرح فتح الباري ہر چیہ‎ 


سب 6:۲ الحکم الشرعي 


فمن بری أن الزائد واجب یری زيادة في الأجر على من یری أن 

الزائد نفل. 
ومن ذلك ما ذکرناء من صحة الصلاة أو عدمها لمن اقتدی بامام 

بعد أن فاتته بدایتها» فهل اقتدی به اقتداء المفترض بالمفترض؛ أو 

اقتداء المفترض بالمتتفل. 
وذکر الأسنوي (ت۷۷۲ھ) خمس فوائد للخلاف المذکور؛ في 

کتابه (التمهید في تخریج الفروع على الاصول). 
من تطبیقات المسألة» وما يبنى ویتخرج عليها : 

-١‏ إذا وجبت على المكلف شاة فذبح بدنة» فهل كلها واجب» أو 
إن الواجب هو سَبعْهاء باعتبار أن البدنة عن سبع شياه. ففي 
المسألة وجهان: 
آحدهما : الجميع واجب» وهو اختيار ابن عقيل (ت۵۱۳ه). 
قال كما لو اختار الأعلى من خصال الکفارۃ'''. 
والثاني: السبع واجب. وينبني على الوجهين أنه هل يجوز له 
الأكل مما عدا السّبع أو لا؟ إن قلنا الجميع واجب لم یجز 
وإلا س5 

۲- لو أدرك المصلي الإمام في الركوع» بعد فوات قدر الاجزاء 
من هل يكون مدركا له في الفريضة آولا؟ 

.44-87 التمهيد ص‎ )١( 


(۲) القواعد لابن اللحام ص ۰۱۲ والقواعد لابن رجب ص .٥‏ 
(9) القواعد لابن اللحام ص ۰۱1 


سے 7 - 


ظاهر کلام القاضي (ت۸٥٣٦ھ)ء‏ وابن عقيل (ت ۳١١ه)‏ 
تخريجها على الوجھین؛ إذا قلنا لا يصح اقتداء المفترض 
بالمتنفل”'". أي إذا قلنا بأن الكل واجب يكون مدركا له في 
الفريضة. وان قلنا أن الزائد نفل فلا يكون مدركا للإمام في 
الفريضة. 

۳- إذا مسح المتوضی رأسه كله دفعة واحدة وقلنا إن الفرض منه 
هو مسح قدر الناصية» فهل الكل واجب» أو قدر الناصية؟ فمن 
قال الكل واجب قال بالوجوب هناء ومن قال إن الزائد نفل» 
فالزائد على قدر الناصية نفل إذا كان مترتبًا”". 


BEERS 


(۲) المصدران السابقان. 


س وهی الحكم الشرعي 


المطلب الثاني 
ما لا یتم الواجب إلا به 
وقیه تمھید وفرعاه : 


التمهید: في بیان محل الخلاف. 
ومما يحثه العلماء في موضوع الواجب مسألة: ما لا يتم 

الواجب الا به. هل هو واجب آولا"؟ وعبّر بعضهم عن ذلك ہما 

لا یتم المأمور الا به. هل یکون مأمور به» أولا”''؟ ویستیها بعضهم 
کلت الو ا جت عفد اقا الله یشان ده الحتائاستنیٰ 

مذاهب. ولکن قبل ذكر المذاهب نشیر إلى الامور الاتية: 

۱- إن بعض لعلماء ذکروا ما یکون وجوبه مشروطا بذلك الشيء 
وأدخلوه فى هذه المسألة. وهو اعتبار مخالف لما هو المقصود 
0 هنا؛ لأن ما كان وجوبه مشروطا بأمر ما 
0ن كو عور روسل “قن السالہ زی لاک دون قو 
شرطەء فهذا یمکن أن يقال عنه: إنه ما لا يتم الوجوب إلا بہ 
هو في هذه الحالة غير واجب» وخارج عن المسألة التي نحن 


)١(‏ المستصفی ۷/۱ وشرح مختصر الروضة ۰۳۳9/۱ والاحکام 2۳۱۳/۱ والبحر 
المحيط ۰۲۲۳/۱ 

(۲) التمهید في تخریج الفروع على الأصول للأسنوي ص ۸۳. 

۳( منهاج الوصول بشرح الابهاج ۰۱۳/۱ ونهاية السول ۰۱/۱ ومسلم الثبوت 


لت هه - 


با 


بدو لأا شش عن اراء العلعاء يما کت و 
بالفعل» وتوقف إيقاعه على شيء. كما لو وجبت الصلاة» 
وتعذر وقوعها دون الطهارة» أو وجب غسل الوجه» ولم یمکن 
الا بغسل جزء من الرأس. 

والأمر الثاني إن ما یتوقف عليه الواجب» ولا يتم إلا به 
محصور في ثلاثة آمور» هي : 

أ- أجزاء الواجب. 

ب- شروطه الشرعية والحسية. 

ج- ضروراته العقلية والحسيّة'". 

فما يكون من أجزاء الواجب لا خلاف بين العلماء في أنه 
واجب» إذ من دونه لا يتحقق الواجب. فالشيء لا يوجد إذا 
فقد جزژه. ولان الأمر بالماهية المركبة آمر بكل واحد من 
آجزائها ا 

فالخلاف واقع فیما هو خارج عن الواجب کالشرط والسبب» 
فإذا تقرّر أن الطهارة شرط في الصلاة. ثم ورد الأمر بھاء فهل 
يدل هذا الأمر على اشتراط الطهارة. 

إن كلام العلماء هو فيما إذا كان الشرط مقدورًا للمکلف. أما ما 
ليس بمقدور فهو خارج عن الكلام» إذ هو غير واجب إلا على 


(۱) الإحكام للآمدي ۰۱۱۰/۱ والقواعد لابن اللحام ۳۱۹/۱ تحقيق عايض القرني. 
(۲) البحر المحيط ۲۲۳/۱. 
(۳) المصدر السابق. 


دك الحكم الشرعي 
من يجوز التكليف بما لا یطاقء كحضور الإمام في الجمعت 
وحصول العدد اللازم لھا'''۔ 


الفرع الأول: المذاهب والأدلة: 


وبعد هذا البيان» ومعرفة موضوع المسألة نذكر أنه قد آورد 
الأصوليون آراء متعدّدة في المسألة» ذكر منها الزركشي في البحر 
المحيط سبعة آراء أو مذاھمب''ء وسنكتفي بذكر أهمها فيما يأتي : 
۱- المذهب الأول: إن ما لا يتم الواجب إلا به واجب مطلمًا. 
سواء كان سببًا بمعنى ما يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه 
العدم"" أو شرطًا بمعنى ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من 
وجوده وجود ولا عدم'''. وسواء كان الشرط شرعيّاء أو عقليّاء 
أو عاديًا“. وهذا مذهب أكثر العلماء ۳ وعلّل جلال الدين 
المحلي (ت۸۱۱ه) ذلك؛ بقوله: (إنه لو لم يجب لجاز ترك 
الواجب المتوقف عليه)"» أي وجواز تركه يقتضي أنه ليس 


.١١١/١ الإحكام‎ )١( 

(۲) البحر المحيط /١۱‏ ٢٢۲۔۲۲۷۔‏ 

(۳) التمهيد في تخريج الفروع على الاصول ص ۰۸۳ والقواعد لابن اللحام ۳۱۰/۱. 

)٤(‏ المصدران السابقان. 

)٥(‏ الشرط الشرعي كالصيغة» والعقلي کالنظر المحصّل للعلم والعادي کحڑ الرقبة في 
القتل إذا كان واجيّاء (انظر التمهيد للأسنوي ص ۸). 

)٦(‏ شرح مختصر المنتهى للعضد ۰۲4۵/۲ وجمع الجوامع بشرح المحلي وحاشیة 
البنائي ۱۹۳/۱ء ونهاية السول ۹۸/۱. 

(۷) شرح جمع الجوامع ۰۱۹۳/۱ .۱۹١‏ 


ا 


بواجب» وقد فرض واجیا'''۔ وصخح ذلك فخر الدين الرازي 
(ت7:7ه2". وشرط هذا المذهب أن يكون الفعل مقدوراً 
و 

المذهب الثاني: إن ما لا يتم الواجب الا به لیس بواجب 
مطلقا*" أي سواء کان سببّاء أو شرظا وسواء کان الشرط 
شرعیّا آو عقلیّا ار عادیا. ونسب للمعیزلة(*. 

المذهب الثالث : انه واجب إن كان سببًا کالنار للاحراق» أي 
کامساس النار لمحل ماء فإنها سبب لاحراقه عادة» ولیس 
كذلك الشرط کالوضوء للصلاة» فلا يجب بوجوب المشروط 
والفرق بینهما أن السبب لاستناد المسبّب إليه آشد ارتباطا به من 
الط لوط 

المذهب الرابع : إنه واجب إن كان شرظا شرعياًء کالوضوء 
للصلاة» ولیس بواجب إذا کان عقلیّاء کترك ضد الواجب؛ أو 
عادیّا کغسل جزء من الراس لخسل الوجه. ونسب ذلك إلى إمام 
الحرمین (ت۶۷۸ه). وتوجیه ذلك: انه لا وجرد لمشروطه 
عقلاً أو عادة بدونه. فلا يكون مقصودًا للشارع ؛ لأنه لا يقصد 


التمهيد للآسنوي ص ۸۳. 

البحر المحيط .۲٢٢/١‏ 

الفاتق ۰۳۸/۱ وشرح جمع الجوامم ۱۹6/۱ والبحر المحیط ۲۲۹/۱. 

جمع الجوامع بشرح المحلي ۰۱۹۶/۱ والتمهید للأسنوي ص ۰۸۶ والقواعد ابن 
اللحام ۰۳۱۷/۱ والفاتق ۳۸۰/۱ 

جمع الجوامع في الموضع السابق» البحر المحیط ۲۲۹/۱. 


CD‏ الحکم الشرعي 


۷۳۳ ما يمك حصول صورة '"' 
كالوضوءء مثلاًء فانه من الممكن أن تحصل صورة الصلاة 
وهيئتها من دونه» بخلاف غسل جزء من الرأس» فان غسل 
الوجه لا يمكن أن يتحصّل من دونه. وكذلك ترك الواجب 
کالقمود مثلاً. فانه لا یحصل الواجب وهو القیام من دون ترك 
القعود. ۱ 
وخلاصة ذلك أن تخصيصه بالشرط الشرعي يعود إلى أن صورة 
الشي» ممکنة من دون الشرط» کالصلاة فان صورتها ممکنة؛ کما 
ذكرناء من دون شرط الوضوء لو لا اعتبار الشارع ولهذا یکون 
الوضوء واجبّا؛ لآن الواجب وهو الصلاة لا تتم شرعا الا به. 


وقد اختار هذا الرأي ابن لحاجب في مختصره. 


وسنکتفی بإيراد الأدلة لمن قال بأنه واجب مطلمّا» ومن خالفه 
وأكثرهما اتباعًا. 

أولاً: أدلة المذهب الأولء أي القائل بأنه واجب مطلقّا» بشرط 
أن يكون مقدورًا للمكلّف» وقد استدل لهذا المذهب بطائفة من 
الأدلة. منها : 
-١‏ الاستتاد إلى العرف» فان إيجاب الشىء مفيد إيجاب ما يتوقف 

عليه فى العرف» يدل على ذلك أن السيد لو آمر خادمه بأن 


.1980 /١ جمع الجوامع وحاشية البنائي‎ )١( 
۲6/۱ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد‎ )۲( 


(۱) 


(۳) 
(۳) 


7 ۱ روني 


يسقيه ما وكان الماء على مسافة ليست قريبة من موضع 
السیدء فإنه يفهم من هذا الأمر سقي السيد الماء على كل حل» 
فيجب عليه قطع المسافة لجلب الماء وسقي السیدء ولهذا فان 
الخادم يلام ويذم على عدم قطع المسافة» ولو كان الأمر لا 
یقتضي الإيجاب على جميع الوجوه. بل يقتضي ذلك في حالة 
مخصوصة منها قطع المسافة» لما استحق الذمٌ عليه» وإذا كان 
ذلك مفيداً للإيجاب في العرف فهو كذلك في الشرع لقوله ا 
«ما رآه المسلمون حستّا فهو عند الله حسن)”". 

واستدل الامدي (ت۱۳۱م) على ذلك بأن الأمة مجمعة على 
إطلاق القول بوجوب تحصيل ما أوجبه الشرع؛ وتحصيله إنما 
هو بتعاطي الأمور الممكّنة من الإتيان به» فإذا لم يُقَل بوجوب 
تحصیل هذه الأمور الممکُنة» كان القائل متناقضًا”". 

وقد ضعًف الصفي الهندي (ته الاه) هذا الدليل» بقوله: إن 
آراد به أن الامة أجمعوا على وجوب تحصيله مطلقًا فهو 
ممنوعء وان آراد به أنهم أجمعوا على ذلك عند حصول ما 
يتوقف عليه أو في الجملة فهو مسلی ولکثه لا يفيده”". 


رواه أحمد في كتاب السنة عن ابن مسعود؛ وقد أخرجه البزار والطيالسي 
والطبراني وأبو نعيم والبيهقي عن ابن مسعود أيضًا. وهو موقوف على ابن مسعود. 
قال الحافظ ابن عبدالهادي روي مرفوعًا عن أنس بإسناد ساقط. والأصح وفقه على 
أبن مسعود. 

انظر : كشف الخفاء ومزبل الإلباس ۲/ ۰۲۶۵ والمعلومة من : نهاية الوصول ۲/ 0۷۹. 
الاحکام ۰۱۱۱/۱ ونهاية الوصول ۵۸۰/۲ والفائق ۱/ ۳۸۷. 

نهاية الرصول 0۸۲/۲ والفائق ۱/ ۳۸۷. 


و کس 


سے 


-١ 


(1) 
(۲) 
(۳) 


لو لم يجب ما لا يتم الواجب إلا به» لصخ الأصل دونه 

والتالي باطل» لأن المسألة مفروضة في امتناع الاصل دونه. 

آي دون ما لا یتم إلا به. 

ورد هذا الدليل بأنه إن أريد أنه لا بد منه فمسلم؛ ولکنه في 
ريد به أنه مأمور به شرعا فممنوع إذ لا 


01 


غير ميل اا اذا 
دلیل علی ولاف 


ثانیّا: أدلة المذهب الثاني» أي القائل بعدم الوجوب مطلقًا. 
وقد استّدلٌ له بطائفة من الادلت آيضاء منها : 


إن في إيجاب ما لا يتم الواجب إلا به؛ زيادة على النصّ؛ 
والزيادة على النص نسخ. فلا يجوز إثباته بما لا يثبت به 
النسخ » فلا يجوز إثباته بدليل العقل الذي لا يثبت به النسخ. 
ورد هذا الدلیل بالمنع» أي منع أن الزيادة على النص نسخ 
1 بل تکون ذ نسخا لو آدت إلی رفعه آو رفع شيء من 
7 ید 

لو كان ما لا يتم الواجب إلا به واجبّاء للزم أن يكون مثاباً 
عليهء ومعاقباً على ترکه» كما فى سائر الواجبات ؛ لکن التالی 
باطل لأنه لا ثواب على ما لا يتم الواجب إلا به فلا ثواب 

(DD 5 5 


نهاية الوصول مرج والفائق .TAA/1‏ 
المصدران السابقان. 


الحكم الشرعي مني 


ورد هذا الدليل بمنع انتفاء اللازم» وهو الثواب على فعله 
والعقاب على تركه. وكيف يقال ذلك مع آننا نعلم أن قواعد 
الشريعة تدل على أن من قصد الحج من مكان بعيدء أو من 
مسافة شاسعة يثاب على فعله أكثر من الذي يحج من مكة 
نفسها”". وفي شأن عدم العقاب على تركه لو أمكنه الإتيان 
بدونه لا توجد دلالة على ما ذکر» إذ الوجوب إنما هو بالنسبة 
إلى العاجزء لا إلى كل واحد من المکلفین”'. 

۳- لو كان ما لا يتم الواجب إلا به واجبًا لكان مقدّرّاء قياسًا على 
سائر الواجبات» أو دفعا للمشقة المترتبة على الابهام؛ لكنه 
ليس بمقدر”" فلا يكون واجبّا: 
وبالنظر في الأدلة وما قيل فيها یترجُح لنا أن ما يتوقف عليه 

الواجب؛ وهو مقدور لمکلف؛ واجب؛ وإن تقييده بكونه مقدورا 

للمكلّف» لیخرج ما ليس بمقدور له كاليد في الكتابة» وكالرجل في 
المشي؛ لأنهاء في الحقيقة شرط التکلیف. ولا يُلرّم المکلف 
بتحصيلها حتى يتوجّه إليه الخطاب. فإذا قال الشارع: أَقِرِ اضَلَرَ 

۱ و لشَّمْيس 6 [الاسراء : ۰۲۷۸ فان المکلف ليس مطالبًا بتحصيل دلوك 

الشمس الذي هو سبب لتوجه الخطاب إليه بإقامة الصلاة إذ هو 

لبس في مقدوره. وكذلك إذا قیل له أذ زكاة النصاب» إذا حال عليه 
الحول ۰ فليس من اللازم عليه أن يدّخر المال عنده» حتی يحول عليه 

.۵۸۲ /۲ نهاية الوصول‎ )١( 


(۳) نهاية الرصول ۵۸۱/۲. 


س وی الحکم الشرعي 


الحول» لتجب فيه الڑکاو'''. 
وبالغ الامدي (۲۱۳۱ه) في جعل هذه المسألة من المسائل 
الوعرة» وفي جعل الطرق إليها ضيقة. ورجح الاکتفاء بالاستدلال 
علیها بما ذکرناه له» فی الاستدلال للمسألة. 
کتابیه (نهاية الوصول) و(الفائق)". 
الفرع النانی: من تطبیقات المسألة. 
: 55 8 ۱ (۳( 
-١‏ يجب غسل جزء من الرأس والرقبة ليتيقن من غسل الوجه . 
۲- إذا اشتبهت زوجة رجل بأجنبية فإنه يجب عليه الك عنهن 
۱ کا 
۳- إذا نسي صلاة من الخمس» ولم یعلم عینها فیلزمه أن يصلي 
ال وينوي بکل واحدة منهن ای 
6- لو خفي عليه موضع النجاسة من الثوب». لزمه غسل ما يتيقن به 
زالتی ۷ 


.٤١ آصول الفقه للخضري ص‎ )١( 

(۲) انظر: وجه التضعيف فیما ذکرناه في نقد دلیل الامدي. 
(۳) التمهید للأسنوي ص 46. 

.۳۱۸/۱ التمهيد ص ۸۵ء والقواعد لابن اللحام‎ )٤( 

.۸۵ التمهيد ص‎ )٥( 

.۳۲۷ /۱ القواعد لابن اللحام‎ )٦( 

(۷) القواعد لابن اللحام ۳۲۹/۱. 


الحکم الشرعي 7 
إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة فانه يجب عليه أن يصلي 


5 نیہ . )١(‏ 
بعدد النجس ويزيد صلاة وينوي بكل صلاة الفرض . 


مج مت 


(۱) القواعد لابن اللحام ۳۲۰/۱ وقد نص أحمد على ذلك. 


صن 6 الحکم الشرعي 


إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟ 
ومما بحث فيه العلماء في موضوع الوجوب مسألة ما إذا نسخ 
الوجوب يبقى الجواز» وعنون لها الهندي (ت٥۷۱ھ)‏ في نهاية 
الوصول بقوله (حكم الباقي بعد نسخ الوجوب)(؟ وعيّر عنها بعضهم 
بقوله : (إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم)”". 
والمراد من النسخ رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي”"» أو بيان 
انتهاء الحكم الشرعي بحجّة صاحب الشرع» وقيل إنه رفع الحكم 
الشرعي الثابت بخطاب متقدّم بخطاب متراخ عنه*. 
ويرد النسخ على أنحاء وصور و 
-١‏ أن يكون النسخ بنص دال على الإباحة والجواز» بنفس النصّ»ء 
كنسخ صوم عاشوراء. 
؟- أن يكون النسخ بالنهي عن المنسوخ كنسخ التوجه إلى بيت 
المقدس» فإنه منهي عنه. 
۳- أن يكون النسخ للحكم مجرّدًا عن إبانة جواز أو تحريم. وهذا 
هو القسم الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء“ لأن الصورتین 
(۱) نهاية الوصول ؟/ .٦۵۹۰‏ 
(۲) التمهيد في تخریج الفروع على الأصول ص ۰۱۰۱ والإبهاج ۱۲۸/۱. 
(۳) الحدود الأنيفة ص ۰۸۰ وأصول الفقه للخضري ص ۲۵۰. 


)٤(‏ روضة الناظر ص 594 بتحقيق د. السعيد. 
(5) مسلّم الثبوت بشرح فواتح الرحموت .1١/١‏ 


الحکم الشرعي ۱ ۱ TED‏ 


السابقتين نص فیها على الحکم بعد النسخ. 
والمراد من الجواز» هناء هو التخیر بين الفعل والترك"؟. وقد 


اختلف العلماء في ذلك على مذاهب. نذکر منها ما يأتي : 


-١ 


المذهب الأول: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. وهو اختیار 
كثير من العلماء. وممن اختاره الباجى (ت٤۷٤ه)‏ من 
لاک "اموق لین ی امسر 
وتابعه المتأخرون» وهو رأي أكثر الاصولیین *. 


"المذهب الثاني : إذا نسخ الوجوب لا یبقی الجواز» بل يرجح 


الأمر إلى ما كان عليه قبل الوجوب» من تحریم أو إباحة. فصار 
الوجوب بالنسخ كأن لم يكن. وهو مذهب أبي حامد الغزالي 
(ت۵۰۵ه) كل في المستصفی . 

وذکر الزرکشي (تع۷۹ه) أن ذلك هو قول آکثر آصحابه» وقال 
إنه مما صخحه القاضي آبو الطیب الطبري (ت19۰ه) والشیخ 
آبو إسحاق (ت۳۰ه) والغزالي (ت۵۰۵ه)» وابن السمعاني 
(ت۸۹٦ھ)ء‏ وابن برهان (۱۸٦ھ)ء‏ والکیا الطبري الهراسي 


التمهید في تخریج الفروع على الاصول للأسنوي ص ۰۱۰۰ ونهاية السول ۱/ 


۰ء والبحر المحیط ۰۲۳۲/۱ 

البحر المحیط ۰۲۳۲/۱ 

المحصول ۰۲۹۱/۱ والبحر المحیط ۲۳۲/۱. 

نهاية السول ۰۱۱۰/۱ والابهاج ۰۱۲۱/۱ والبحر المحیط ۰۱۳۲/۱ 

المستصفى ۰۷۳/۱ وانظر: نهاية السول ۰۱۱۰/۱ والابهاج ۰۱۲۹/۱ ونهاية 
الوصول ۰۵۹۰/۲ والتمهید للأسنوي ص ۰۱۰۰ والبحر المحیط ۲۳۶/۱ 


25 ا ت۱۳ 


(۱) 


(ت٤‏ ۲()۸۵۰؟. 

ونسب شمس الأئمة السرخسي (ت4۹۰ه) ذلك إلى مشایخ 
العراقیین» وقال إنهم بنوا على هذا الخلاف فَوْلَهُ لا : امن 
حلف علي یمین فرأى غيرها خيراً منها فلیکفر عن یمینه؛ ثم 
ليأت الذي هو خر" فإن صيغة الامر توجب التکفیر ساب 
على الحنث. وقد قام الاجماع على عدم وجوبه. أي إن 
الإجماع نسخ الوجوب فبقى الجواز عند الشافعي (ت54١٠ه)ء‏ 
ولم يبق عندنا)”". وذكر ابن السبكي (ت۷۷۱ھ)م أن القاضي 
الباقلاني (ت۰۱۳ه) نقله في التقريب عن بعض الفقهاء. وقال: 
إن صاحبه تشبث بكلام ركيك تزدريه أعين ذوي التحقیق'''۔ 
المذهب الثالث: إذا نسخ الوجوب لا يبقى الجواز» بل يرجع 
الأمر إلى الحظرء حكاه العبدري (ت۹۳٢ھ)ٴ‏ وقال عنه 
الزركشي (ت95لاه) إنه غريب" ووجه الغرابة فيه» كما ذكر 
ذلك بعض المعاصرين» كيف ينتقل حكم الفعل» بعد أن كان 


البحر المحيط ۲۳۳/۱. 

حديث صحيح رواه مسلم من حدیث أبي هريرة؛ وفيه قصةء ورواه أحمد وابن 
حبان من حديث ابن عمر» وفي الباب عن أم سلمة مرفوعًا: من حلف علي يمين 
فرأى خیراً منها فليكفر عن يمينه» ثم ليفعل» وفيه قصة. أخرجه الطبراني. (انظر 


البحر المخيط 86/6 
الإبهاج .177/١‏ 

هو علي بن سعيد السرقسطي المتوفى ۳٩4ه.‏ 
البحر المحيط ۲۳۲/۱ 


سے «ت- 


واجبّاء إلى التحريم بمجرّد نسخه؛ ولا دلیل عليه”". 

المذهب الرابع : إذا نسخ الوجوب یبقی الندب. قال الزركشي 
(ت۷۹ه) حكاه الطرطوشی (ت٦٦٥ھ)'''‏ فی المعتمد وقال: 
سس ماف اعت گا تھا مت شون نات 
(ت۳۹۰ھ) کذلك. فاد صيام عاشوراء لمّا نسخ بقي صیامه 
مستحبّاء ولما نسخ فرض قیام اللیل بالصلوات الخمس» بقي 
القیام مستحبّاء وکذلك الضيافة كانت واجبة في آول الاسلام» 
ثم نسخ كل حق كان في المال بالزکاة» وبقي ذلك كله 
مستحبّاء فیجوز على هذا الاصل أن پُحتج بالآثار المنسوخة 
فو لاس 

وقال الطرطوشي (ت٦٦٦ھ)‏ وصار إليه بعض الشافعية. وقال: 
آیضا إن هذا يرد قول الغزالي (ت00١5ه)‏ في المستصفی؛ 
وابن القشيري (ت7"55ه) في آصوله» إنه لم يصر إلى الندب 
ار 

المذهب الخامس: إذا نسخ الوجوب فان الحكم هو التوقٔف؛ 
فلا يحكم بندب» ولا إباحة إلا بدليل. 

وبالنظر في هذه المذاهب نجدها لا تخرج عن اتجاهین : 


الحكم التكليفي في الشریعة الاسلامية للييانوي ص .۱٥١‏ 


هو علي بن صالح المتوفی سننه ٥٦٤ھ‏ 
البحر المحیط ۰۲۳۲/۱ 
المصدر السابق ۰۲۳۲/۱ 
البحر المحیط ۰۲۳۳/۱ 


- 6 الحکم الشرعي 


الأول: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز» أي إنه لا حرج في فعله 
والثانی: أنه إذا نسخ الوجوب لم يبق الجواز» وعن هذا الاتجاه 
تفرعت مذاهب عدة. 

۱- آما الاتجاه الأول فاستدل بأن الدلیل الذي دل على وجوب 

الفعل قد دل على آمرین: 

أحدهما : 0 لح ی الفعل. 

yT‏ ل الحرج في الفعل» 
وإنما تعرض لنسخ الوجوب المتحقّق برفع الحرج في الترك. فبقى 
الوجوب بعد النسخ دالاً على عدم الحرج في الفعل. والناسخ لما 
رفع الحرج في الترك لزم من ذلك ثبوت نقيضه» وهو عدم الحرج في 
الترك ضرورة لأن النقيضين لا يرتفعان. 

وبذلك يكون عدم الحرج في الفعل مستفادًا من دلیل الو جحوب؛ 
وعدم الحرج في الترك مستفاذا من الناسخ» وتکون الحقيقة الباقیة 
بعد النسخ» هي عدم الحرج في الفعل» مع عدم الحرج في الترك 
ويكون الفعل صالحا للأحكام الثلاثة 7 . آي الندب» والاباحة 
راک ھت“ 


)١(‏ أصول الفقه لأبي النور زهير ۰۱۳۳/۱ كشف الاسرار شرح المصنف على المنار 
1۱۱/0 
(۲) المصدر السابق ۱۳۱/۱. 


الحڪم الشرعي CC®‏ 


۲- وأما الاتجاه الثاني الذاهب إلى أنه إذا نسخ الوجوب لم يبق 
الجوازء فيدخل فيه اتجاهات متعددة» منها: أنه إذا نسخ 
الوجوب يبقى الندب» ومنها إنه إذا نسخ الوجوب لم يبق 
الجواز بل يعود الفعل إلى ما كان عليه قبل الوجوب» ومنها أنه 
إذا نسخ الوجوب رجع الأمر إلى الحظر. ولعل آهم هذه 
المذاهب هو المذهب القائل بأنه يعود إلى ما كان عليه المنسوخ 
قبل النسخ. 

وهو اختيار الامام آبي حامد الغزالي (ت۵۰۵ه). ودليل هذا 
المذهب إن الوجوب حقيقةٌ مرکبة من جنس؛ وهو عدم الحرج في 
الفعل» ومن فصل هو الحرج في الترك» ولما كان الجنس یم 

. بالفصل» ويوجد بوجوده» يكون الفصل علة للحصّة المعيّنة من 

الجنس» المتحققة في النوع. 

وحيث إن ذهاب العلّة يفضي إلى ذهاب المعلول» يكون رفع 
الفصل رفعًا للجنس. فإذا ارتفع الوجوب بارتفاع فصله» وهو الحرج 
في الترك» فقد ارتفع الجنس» وهو عدم الحرج في الفعل» وعلى 
ذلك لا يكون الخطاب الدال على الوجوب دالا على عدم الحرج في 

الفعل؛ لعدم بقائه بعد النسخ. 
وإذا ارتفع الوجوب. ولم يوجد دليل يدل على حكم معیّن في 

الفعل يرجع الفعل إلى ما كان عليه قبل الوجوب؟, 7 ٠‏ 


)١(‏ نهاية السول ۰۱۱۰/۱ ۱۱۱ء والإبهاج ۰۱۲۸/۱ وأصرل الفقه لأبي النور زهير 
۶۱ء 


.الحکم الشرعي 

ےس ال ا ےت سس 

وقد اعتّرض على هذا الدليل بوجھین : 

الوجه الأول: عدم التسليم بأن الفصل علّة للجنس: أو أن 
الجنس يتقوّم بالفصل» بل هما أي الفصل والجنس معلولان لعلَة 
واحدة» وتقرير ذلك في كتب أهل الکلام'''. وعلى فرض التسليم 
بذلك فان هذا يكون في غير الأحكام الشرعيةء أما الأحكام الشرعية 
فلا يصح أن يكون أحدها علّة للآخرء لأنها قديمة. 

وعلى فرض التسليم بأن الفصل علّة للحصة المعينة من الجنس» 
لکن لا یُسَلّم أنه يلزم من ارتفاع هذا الفصل ارتفاع الجنس مطلقًاء 
بل نقول إن رفع الفصل يستلزم رفع الجنس إذا لم يكن للجنس إلا 
فصل واحدء أما إذا كان للجنس فصول متعدّدة يتحقّق بكل منها نوع 
خاصٌ من أنواع الجنس؛ ہر جع الو ل 
الیل سے الس تا ضر ا غير الفصل الذي ارتفع 

والمسألة التى معنا هى من قبیل الجنس ذي الفصول المتعددة: 
فاذا نسخ فل منها تی ذلك نسخ الفصول الان فالفصل الذي 
ا الجر سی اف وهو يعد ركد من زان هر 
عدم الحرج في الفعل نوغا خاصًا هو الوجوبء فإذا رفع الفصل وهو 
الحرج في الترك فقد حل محله فصل آخر يقتضي نقيض الفصل 
الأولء وهو عدم الحرج في التركء وهذا وہ الأخير يحقّق مع 
الجنس» وهو عدم الحرج في الفعل؛ حقيقة أخرى غير الحقيقة 
المنسوخة هي عدم الحرج في الفعل» مت الحرج في الترك: 


.۱۱۱ /۱ نهاية السول‎ )١( 


تسس رد - 


00ص99 والكراعة: 


فالقول بأن الجنس قد ارتفع بارتفاع الفصل غير صحیح؛ لأن 
الجنس لا یزال باقيا لوجود علة آخری هي الفصل الثاني» وهو عدم 
الحرج في الترك". 

وقبل أن نذكر ما يترتب على الخلاف في هذه المسألة من 
الفروع » تنبه إلى أن الأصفهاني (ت ٥٩‏ ه) والزركشي (ت٣٢۷۹ھ)‏ 
نفلاً عن ابن التلمساني (ت٤٤1ه)‏ أن آکثرهم یجعل الخلاف 
لفظيّاء لأنهما لم یتواردا على محل واحد. فالغزالي (ت۵۰۱5ه)؛ 
یعنی بالجواز الذي لا یبقی» بعد الوجوب. التخییر. ولا شك أنه 
کے جه اللو العف بل کو وا والاکام ا ا 
فیما بینها» ومن قال ببقاء الجواز آراد به رفع الحرج؛ ولا شك أنه 
جزء من الواجب: فلا خلاف بينهماء على الحقيقة'". لکن 
الأصفهاني (ت۵۳ه) رڈ على ذلك وقال إن من قال ببقاء الجواز 
کفخر الدین الرازي (ت٦٦٭٥ھ)‏ آراد به التخبیر بين الفعل والترك 
وهذا غير رفع الحرج عن الفعل الثابت بحکم البراءة الأصلية. وبه 


نتبین أن الخلاف معنوي وأن ما قاله ابن التلمساني (ت144ه) لیس 
كن 
بحق . 


(۱) أصول الفقه لأبي النور زهير ۰۱۳۰/۱ وقد أخذنا منه بعض عباراته لكونها عبرت 
عن المسألة بوضوح وسهولة. ۱ 

)٢(‏ هو شرف الدین عبدا له بن محمد المتوفی سنة 146 ه. 

(۳) الکاشف عن المحصول للاصهفاني ۵۸۹/۳ والبحر المحیط ۲۳/۱ 

)٤(‏ المصدران السابقان. 

۲۳/۱ البحر المحیط‎ )٥( 


تس لت 


ومن المعلوم أن الغزالي (ت۵۱۵ه) ینازع في أصل بقاء الجوازء 
ویقول إن الحال تعود إلى ما كانت عليه قبل الوجوب من تحریم أو 
ندب أو إباحة''. فالخلاف بینهما معنوي؛ يؤيد ذلك الفروع 
المختلف في أحكامها بناء على الاختلاف في هذه المسألة» التي 

يعبّر عنها الفقهاء بقولهم (إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم)'''؟ 
۳۷ ۹9 

الخلاف في هذه المسألة: 

-١‏ لو آن شخصًا آحرم لصلاة الظهرء قبل دخول وقتهاء فان 
صلاته لا تنعقد فرضا؛ لوجود المنافي للفرض؛ وهو عدم 
دخول الوقت. ولکن إذا بطل الخصوص؛ هناء وهو الفرض؛ 
فهل تنعقد نفلاً أو ولا تنعقد؟ فعلى رأي الغزالي (ت9۰۵ه) 
لا تنعقد لا نفلاً ولا فرضًا؛ لأن الخصوص لما بطل بطل 
العموم» وهو مطلق الصلاة» وعلى رأي من يقول إن الخصوص 
إذا بطل لا يبطل العموم تنعقد الصلاة نفلا”". 

۲- إذا أحال المشتري البائع بالثمن على رجل؛ ثم وجد بالمبيع 
عيبًا فرده» فالأصح أن الحوالة تبطل» ولكن هل يجوز للبائع 
أن يقبض الثمن ويدفعه للمشتري باعتبار أن الحوالة اقتضت 
الاذن بالقبض» أو لا يجوز له ذلك باعتبار أن الاذن بالقبض قد 

.٠١١ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص‎ )١( 

)٢(‏ المرجع السابق. 


(۳) نهاية السول ۱۱۱/۱ء وأصول الفقه لأبي النور زهير ۰۱۳۲/۱ وتقسيمات الواجب 
ص ۹ ۰ ۲۷۰ وانظر اعتراض المؤلف على التمثيل للقاعدة. 


تسس 
زال بزوال الحوالة؟ في ذلك ما تقدّم من الخلاف". 

۳- قال الماوردي (ت۵۰)ه) : إذا فسدت الشركة بطل أصل الاذن 
في التصرّف» ولم يجز لواحد من الشریکین التصرف في جمیع 
المال؛ وینقدح لك أن تحکم بجریان الخلاف في الوكالة". 

-٤‏ إذا شرط المتبایعان الخیار لشخص ثالث» وقلنا ببطلان ذلك» 
فهل یکون الخیار لهما لکونهما شرطا مطلق الخیار. فإذا بطل 
الخیار للثالث یبقی الخیار لهما؟ یتجه فى ذلك بناء هذه 
المسألةء على القاعدة التي معنا"". ۱ 


HEHE: 


)١(‏ الابهاج ۱ ونهاية السول ۰۱۱۱/۱ واصول الفقه ای النور زهير ۱۳۷/۱۔ 
( الإبهاج ۰۱۲۹/۱ 
 )۴۳(‏ المصدر السایق. 


رق 
IDI‏ 
لی دجن ازو ںی 
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وفيه تمهيد وسنة مطالب : 


هالتعطهيد: 
- الفعع الأول: 
- الفرع الثاني: 
- الفرع الثالث: 
»المطلبالاأول: 
© المطلب الثاني: 


٭ المطلق الثالث: 
۶ الم طلب السرابسع: 


© المطلب الخامس: 


© المطلب السادس: 
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[وواعثت أت ات بيات ےفقو . ابالياييا 


المندوب 


وفيه ثلاثة فروع: 

تعریف المندوب لغة واصطلاگا. 
صيغ الندب وما بينها من علاقة. 
الأساليب الدالة على الندب. 

هل المندوب مأمور به؟ ' ٠‏ 

هل یعتبر المندوب من أحكام 
التكليف. 

متى يلزم المندوب. 

المندوب واجب بالكل. 

تقسيم المندوب إلى مندوب عين 
ومندوب كفاية. 


أحكام متفرفة للمندوب. 


برق 
چیھ لئ 
(سکس دجن (هزوی‌سی 


۱۸۷۷۸۷۱۷۷۸۷ ۲۲۱۵5۱۸21۲21]. ۲٦ 


17 
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وقیه تلالہ فروگ : 
الفرع الأؤل: تعريف المندوب لغة واصطلاگا. 
المندوب في اللغة اسم مفعول من التذب. أي الذعاء تقول 
ندبته إلى الأمر من باب قل دعوته. والفاعل نادث؛ والمفعول 
مندوب » والأمر مندوب كن 0 . قال قريظ بن 7 ال 
لا يسألون آخاهم حين يندبهم ‏ في النائبات على ما قال برهانا!۳؟ 
ومنه قوله ككله: «انتدب الله لمن يخرج في سبیله» أي أجاب له 
طلب مغفرة ذنوبه"*. والاسم الندبةء مثل غُرْقَةَء ومنه المندوب في 


الشرعء والأصل المندوب إليه» ولكن حذفت الصلة منه لفهم 
المعنی'“ أو توسّعًا”"'. ويذكر ابن فارس (ت۳۹۰ھ) أن مادة 


)١(‏ المصباح المثير. 

(۲) هو قُريظ بن أنيف العنبري التميمي من شعراء الجاهلية» روى معمر بن المثنى جزءاً 
عنه خلاصته أن بعض بني شيبان أغاروا عليه» وأخذوا منه ثلاثين بعيرا له» وخذله 
قومه» فاستنجد ببني مازن» فهبّوا لنجدتهء وأغاروا على بن بني شیبان؛ ونهبوا مائة 
بعير» ودفعوها إليه. فقال الابیات المشهورة التي أوّلها : 
لو كدت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 

(۳) الإحكام ۱۱۹/۱ء وشرح الكوكب المنير .507/١‏ 

)٤(‏ شرح الكوكب المنیر ۰۶۱۲/۱ والحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

)٥(‏ المصباح المنير. 

.٦٦/٤ نهاية السول‎ )٦( 


مس 6 الحکم الشرعي 


الكلمة» أي النون والدال والباء ثلاث کلمات : 


آحدها : الآثر. 

والثانية : الخطر. 

والثالثة : تدل على حِفَةٍ في شيء'''. 

ویبدو أن المعنی الثالث هو الأقرب إلى الاستعمالات الشرعية؛ 


لأن الفقهاء یقولون إن الندب ما لیس بفرض؛ وهذا یعود إلى أن 
الحال فيه خفيفة. 


وآما في الاصطلاح فقد قيلت فيه تعریفات كثيرة» منها : 

هو الفعل الذي یکون طلبه راجحا على ترکه في نظر الشارع 
ےر را 
ما یثاب على فعله ولا يعاقب على ریہ 
وقال آبو الولید الباجی (ت51/5ه): هو المأمور به الذي فی فعله 
ثواب » ولیس في ترکه عقاب» من حيث هو ترك له على ۱ 
وقیل : أنه ما فعله خير من ترکه.(*) 


معجم مقاییس اللغة ۰۱۳/۰ 

التعریفات ص ۰۲۰۷ 

الورقات بالشرح الکبیر 0۲۱۰/۱ وروضة الناظر ص ۳۵ (تحقیق السعید) 
والحدود الأنيقة ص 5. 

الحدود في الأصول ص .٤٥‏ 

الإحکام ۰۱۱۹/۱ ونهاية السول ۰81/۱ والبحر المحیط ۰۸6/۱ وإرشاد الفحول 
E‏ 


الحکم الشرعي CD‏ 


-۷ 


وزيّفه الآمدي (ت١57ه)‏ بقوله: ويبطل بالأكل قبل ورود 
الشرعء فإنه خير من تركه لما فيه من اللذت واستبقاء المهجة 
7 7>" 

هو ما یمدح على فعله ولا يذم على تركه”". 

وزیفه الآمدي (۱۳۱ه). آیضّا. بأنه یبطل بأفعال الله تعالی 
فانها کذلك ولیست مندوبة". 

ما أثيب فاعله ولو قولاء وعمل قلب» ولم یعاقب تارکه 
ملق“ 

ما يكون فعله راجحًا في نظر الشرع. وورد هذا عند آخرين 
بعبارة: ما يكون فعله راجحا على ترکه في نظر الشرع» ويكون 
ترکه اا مطلقّا۳؟. 

وقال ابن قدامة (ت١57ه):‏ هو مأمور لا يلحق بترکه ذمٌ» من 
حيث ترکه» من غير حاجة إلى بدل”". 

وقال فخر الدين الرازي (ت555ه): هو الذي يكون فعله 


الاحکام ۱ ونهاية السول ١ء‏ والبحر المحیط ۸ وإرشاد الفحول 
ص ۰۲ 

شرح الکرکب المنیر ۱ .٤٤٤۷٤‏ 

ارشاد الفحول ص > ۲. 

نهاية الوصول ۳/۲ 

روضة الناظر ص ۳۵ (تحقيق د. السعید). 


سس یں الحكم الشرعي 


راجحا على ترکه في نظر الشرع ويكون ترکه جائڑًا'''۔ وبهذا 
آخذت طائفة من العلماء. منهم الصفي الهندي (۷۱۵ه) لکنه 
آضاف إلى التعریف قيد (مطلقًا). وشرح الصفي الهندي هذا 
التعریف وبين محترزاته. كما يلي : 
فبالقید الأول خرج المحظور والمکروه والمباح. 
وبالقید الثاني» أي في نظر الشرع» خرج الاکل قبل ورود 
الشرع وما يجري مجراه. مما یتعلق به لذة» أو غرض غير 
شرعي. فإنه» وان کان ترجح فعله على ترکه ولكن لما لم يكن 
ذلك الترجيح قبل الشرع لا جرم لا يسمى مندويا. 
وبالقيد الثالث الواجب المخير والموسّع؛ فإنه وإن ترجح فعل 
كل واحد من تلك الخصال على تركه» وكذا ترجح فعل 
الواجب الموسّع في أول الوقت على فعله في آخرهء بالنسبة إلى 
مقاصد الشرع؛ ولكن لما لم يكن ذلك الترك جائرًا مطلقّاء بل 
إما بشرط الإتيان بالبدلء أو إلى غاية معينة» لا جرم لا يسمى 
کل واحد من "تلك الخضال ندرا ركذا لا يسمي الواجت 
الموسّع في آول الوقت مندوبًا” ". 

۰- واختار الآمدي (ت١77ه)‏ تعريفه بأنه : 
المطلوب فعله شرعًاء من غير ذمّ على تركه مطلمًاء وبين 


.5١/١ المحصول‎ )١( 
.1۳۰ نهاية الوصول ؟/‎ )۲( 
.1۳١ ۰1۳۰/۲ المصدر السابق‎ )9( 


-@ 


محترزات تعريفه بقوله: (المطلوب فعله) احتراز عن الحرام والمكروه 
والمباح وغيره من الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والإخبار. 

(ونفي الذم) احتراز عن الواجب المخيّر والموسّع في أول 
الوقت. 

وعلی كثرة هذه التعریفات. فانها لم تلتزم بشروط التعریف أو 
الحدء لأنهاء كما ذکرنا في تعریف الواجب. عرفت المندوب ببيان 
آحکامه من الثواب على فعله» وعدم العقاب على ترکه. وان هذا غير 
مقبول عند المنطقیین» لأن الاحکام لا يجوز دخولها في الحد. 

وربما کان تعریف السید الشریف الجرجاني (۸۱۲2ه) هو آقرب 
لتعریفات إلى فة التعریف. ٍذ عرف المندوب بأنه الفعل الذي بكرن 
طلبه راجضا على ترکه کی نظر الشارع. ولکنه زاد علیه شيعا من 
أحکامه» وهو قوله: (ویکون ترکه جائرًا) ویبدو أن تعریف الشیخ 
محمد الخضري (ت۱۳۵ه) كآنه وهو: إن المندوب: ما طلب 
الشارع فعله طلبا غير حتم'". هو الاقرب إلى ما يطلب في 
التعریقات. 

فقوله : (ما طلب الشارع فعله) جنس یشمل المندوب والواجب. 


وقوله : (طلباً غير حتم) أخرج الواجب. 
ویترّب على المندوب من الاحکام أنه یمدح فاعله ویثاب» وأن 


2-۱ الاحکام‎ (١) 
أصول الفقه للخضري ص 8غ6.‎ (۲) 


چیں الحکم الشرعي 


تارکه لا يُذْمّ ولا يعاقب. 

ویعغرف أن المأمور به مندوب مما یحتف بصيغة الطلب من 
القرائن الدالة على إرادة الندب» لا الالزام» سواء كانت هذه القرينة 
نضًا أو غير ذلك مما يفم من السياق وغیرہ'''۔ 
الفرع الثاني: صيغ الندب وما بينها من علاقة: 

وردت عن العلماء صيغ متعدّدة للتعبير عن المندوب» منها أنه: 
مُرَعْب فيه» ومستحب» ونَفْلُ»ء وتطوّع» وإحسان» وستة. وقيل إنه لا 
يقال سنّة إلا فيما یداوم علیه كالوتر ورواتب الفرائض"". 

وظاهر كلامهم نها من الألفاظ المترادفة”"». وثقل عن أبي 
إسحاق الشيرازي (ت٤٦۷٦ھ)‏ أن هذه الكلمات آلقاب لا أصل لها 
ولا تُعْرّف في الشرع» ولا يجوز أن يقال إلا فرض وسنة لا غير”. 
لكن الواقع أن الفقهاء استعملوا تلك الكلمات. ولكن لا يبدو أنها 
متساوية في معانيهاء عندهم» ومن الآراء التي ذكرت في ذلك: 
أْلاً: جعل بعضهم المندوب ثلاثة أقسام: 

اچد ما يعظم أجره فيسمى سئة. 

والثاني: ما بقل آجره فیسمی نافلة. 
)١(‏ الوجیز في أصول الفقه للدکتور عبدالکريم زیدان ص ۳۱. 
(۲) المحصول ۰۲۰/۱ ۰۲۱ ونهاية الوصول ۰۱۳۹/۲ والابهاج ۰۵۷/۱ ونهاية السول 

۱ والبحر المحیط ۰۲۸۶/۱ وارشاد الفحول ص ۲۶. 


بت سیب - 


والثالث: ما یتوسط بين الأمرين المتقذمین فیسمی فضيلة 
ورغيبة”'2. وعلی هذا یکون المندوب أَعمٌ هذه الکلمات؛ 
فبينه وبين السنة عموم وخصوص مطلق. فكل سنهة 
مندوب» ولیس کل مندوب سنة. وکذلك الأمر بالسبة إلى 
النافلة والفضيلة والرغبة. 
ثانيًا: إن لفظ السنة أعم من المندوب. فهو یتناول الواجب كما 
يتناول المندوب» أي إنه يتناول كل ما تلم أو ظنّ ندبيته أو 
وجوبه» بقوله أو فعله یل وكذلك يقال: الختان من الستة» 
ولا يراد به أنه غير واجب. وكذلك يقال: 


«النکاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني»". وليس 
المراد من النكاح المندوب وحدهء بل يشمل ذلك النكاح 
الواجبء أو المطلق أي القدر المشترك بين الواجب 
7۲ کل" 

الما : إن لفظ السنة أخصّ من التفل والمندوب. إذ هو كل ما داوم كلا 
على فعله من المندوبات» أو حرص على فعله غير مرة؛ لأنها 
مأخوذة من السئن» وهي الطريقة» ولا يقال لما فُعِل مرّة واحدة 
أنه طريقة لفاعله» بل لا يقال ذلك إلا إذا وقع مكرّرًا”*. 


.٦٠٤ ۰۰۱۳ /۱ شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(؟) روى ابن ماجه عن عائشة لٹا أن النبي ية قال: النکاح سنتي» فمن لم يعمل 
بسنتي فليس منيء انظر: تلخيص الحبير ۰۱۱۹/۱ 

(۳) نهاية الرصول 1۳۸/۲. ۱ 

(8) المصدر السابق. 


الحکم الشرعي 
ے )تسس 
رابعًا: إن هذه الكلمات بينها اختلاف» وقد نقل عن القاضی حسين 
(ت1۲ه) التفريق بینها على الوجه الآتي : ۱ 
-١‏ الستنة: ما واظب عليه النبي ی والمستحب ما فعله مرة أو 
مرتین. 
-١‏ وعند المالكية أن النافلة أقل رتبة من السنة» فالسنة ما واظب 
عليه النبي بي والنافلة ليست كذلك”". 
۳- إن التطوّع ما لم يرد بخصوصه نقل» يفعله الانسان ابتداء 
بخلاف النوافل والستن مما ورد النص بشأنها". 
خامسًا: إن السنة المطلقة» كما لو قال الراوي: من السنة كذاء 
فإنها : 
-١‏ تتناول سنة النبي بيا خاصة عند الامام الشافعي (ت5١٠ه).‏ 
۲- وعند الحنفية تتناول سنة النبى ية وسنة غير النبى على أساس 
آن السلف کانوا 9 ی4 ۱ 
والسنة عند الحنفية نوعان: 
أ- سنة الهدي. وترکها بوجب إساءة وکراهية. كصلاة 
الجماعت والأذان والاقامة وما شابهها. 
ب- سنة الزوائد: وترکها لا يوجب إساءة ولا کراهية کسنن 
النبي کل في لباسه وقيامه وقعوده. 


.۵۷/۱ الإبهاج‎ )١( 
.۵۸5/۱ المصدر السابق» والبحر المحيط‎ )١( 
.٦٦٢/١ التوضيح بشرح التلريح‎ )۳( 


الحكم الشرعي TED‏ 


وأما النفل فهوء عندھمء دون سنن الزوائد”". 
سادسًا : ويرى بعض العلماء أن النفل والتطوّع لفظان مترادفان» وهما 
ما عدا الفرائض وأن السنةء والمستحسن» ونحو ذلك من 
الألفاظ الأخر فهي أنواع لہا" 
سابعًا: إن السنة هي ما ترثبت على الفرائض كالرواتب. وأما النفل 
والندب فهما ما زاد على ذلك. وقد ذكر ذلك أبو إسحاق 
الشيرازي (ت4!5ه) في اللمع”". لكنه قال إنه لا يصحء 
لآن كل ما ورد الشرع باستحبابه فهو سنة» سواء كان راتباء 
أو غير راتب» فلا عبرة بهذا الفرق"*. 
اما : ويرى المالكية أن ما ارتفعت رتبته في الأمرء وبالغ الشارع في 
التحضيض عليه يسمى سنةء وما كان في أول المراتب یسمی 
تطوّعًا ونافلة» وما توسّط بينها يسمى فضيلة ومرغبًا فيه””". 
تلك هي أهم الأقوال في بيان معاني الكلمات التي ذكر بعضهم 
أنها مترادفةء وبعضهم الآخر أنها ليست كذلك» وفرّق بينهاء ولكن 
الظاهر أن ما ذكروه من تعريفات وفروق إنما هي اجتهادات لا تستند 
إلى أدلة قوية تحسم الكلام في ذلك. 


.٦٦٢/٢ التوضيح بشرح التلويح‎ )١( 

(۲) البحر المحيط ۲۸۶/۱ 

(۳) اللمع ص ۱۳ (طبعة صبيح) والبحر المحيط ۲۸۵/۱. 
)٤(‏ المصدران السابقان. 

)٥(‏ البحر المحيط في الموضع السابق. 


- زی الحكم الشرعي 


الفرع الثالث: الأسالیب الدالة علی الندب. 


لت أساليت 01 منها : 

-١‏ الأمر بطرقه المختلفة؛ لأن الندب طلب فيكون الأمر في مقدّمة 
اشالی ول الاق اتقو من الها نار ا الام المصرد 
عن القرينة على الوجوب فانه ينبغي لحمل الامر على الندب أن 
نبحث عن القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب إلى الندب؛ غير 
أنه لا توجد قواعد محددة في هذا الشأن» ولهذا فان الاعتماد 
في ذلك على سياقات الکلام؛ وتتبّع القرائن الصارفة عن 
الوجوب إلى الندب» سواء كانت منصوصة أو غير منصوصة. 
ولتوضيح ذلك نذكر فيما يأتي نماذج لهذه القرائن. 


أ- 


فمن القرائن المنصوصة أن الله تعالى في آیة المداينة طلب 
كتابة الدين بقوله تعالى : اڪ تابیتتر:: ۲۲۸۲ وظاهر 
الامر تلوجوب؛ لکنه تعالی تال بعد ذلك و أون 
سکم عضا قلود 1 أَؤْثمنَ مت ہہ [اليَئَرَ: ۲۸۳]. وهذه 
قرينة على أنه لم يُرّد بالكتابة الوجوب. وانما هي آمر 
مرغب فيه ومندوب إليه. 
ومن القرائن غير المنصوص عليهاء فوله كتوم 
إن تم فيم 7 [النشور: +م. ووجه ذلك أن سے 
الشرعية العامة في الملكية تدل على آن المالك حر فی 
تصرفه في ملكه» لا سلطان لأحد عليه إلا السلطان 
العام» فطلب المكاتبة منه محمول على الندب في ذلك”"". 


.۱۷۹ مباحث الحكم عند الأصوليين ص ۹۳ء والحکم التكليفي للبيانوني ص ۱۷۸ء‎ )١( 


امت - 


~~ 


(€) 


ومن أساليب الندب غير الأمر ما يأتي : 

أ- التصريح بالندب أو السنةء أو الطاعةء أو غير ذلك من 
الألفاظ المفيدة بظاهرها للندب. ومن ذلك: قوله للا فى 
قيام رمضان «سننت لکم قيامه» وقوله في غسل الجمعة 
«من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل 
أفضل)”''. 

ب- استخدام صيغ الترغيب المختلفة. مثا (حبذا)ء كقوله علا 

: م صيغ الترعيب 2 
(حہذا المتخللون من آمتي في ال وضوء والطعام؛''' أو 
(يْعُم) كقوله تعالی: «إن دا اسَدقَت یکا هک 
[البَقرّة: ¥1[ أو (آحب) نحو قوله 3 (اأحب العمل 
إلی اللہ [ 8 ون ومن ذلك: (لو)» نحو قوله کل 
لبريرة حين عتقت» وكانت زوجة لرقيق › لرا 
فان هذا للفظ یشعر بالرخبة في بقاء الزوجية. 


رواه أحمد وأصحاب الستن وابن خزيمة من حدیث الحسن عن سمرة. وقال 
الترمذي : حدیث حسن. ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبن به مرسلاً. 
انظر : تلخیص الحبیر 1۷/۲. 

حديث حسن رواه أحمد عن أبي آیوب 

انظر: الجامع الصغير ۰۱6۱/۱ 

حديث صحيح رواه مسلم والبخاري وأحمد والترمذي والنسائي عن عبدالله بن 
مسعود وا . 

انظر: الجامع الصغير .٠١/١‏ 

روي هذا الحديث بألفاظ متقاربة» ورواه أكثر من واحدء منهم البخاري في كتاب 
الطلاق باب شفاعة النبي بي في زوج بريرة» ومسلم في كتاب العتاق باب نما 
الولاء لمن أعتق» ورواه آخرون. 


)سس اس 


المطلب الأول 


هل المندوب مأمور به حقيقة أولاً؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين» وقبل بيان هذين 
القولين نذكر أن الکلام» هنا هو في صيغة (أء مء ر) لا في صيغة 
(افعل) أي صيغة فعل الأمر. وفيما يأتي بيان هذين القولين: 

١‏ - القول الأول: إن المندوب مأمور به حقيقةء أي إن مادة (أء 
م“ ر) تدل علی الوا جب والمندوب حقیقةء بخلاف صيغة فعل الأمر 
(افعل) وما جرى مجراهاء فانها مختصة بالوجوب > وإلى ذلك 
ذهب القاضی آبو بكر الباقلانی (ت۳٠٤ه)"»‏ وهو مذهب أحمد 
(ت ١٤۲ه)»ء‏ والشافعى (ت۲۰ه): واکفر أصحابهما "۰ وآبو 
هاشم (ت۳۲۱ھ)ء وآخرون من المعتزلة. واختاره آبو حامد الغزالي 
(ت 6۵۰۵( 

۲- القول الثانی: إن المندوب لیس مأموراً به» على وجه 
الحقيقة» بل على وجه المجاز. وإلى ذلك ذهب کثیر من الأصوليين 
والفقهاء» منهم الكرخي (ت٠7”5ه)‏ وأبو بكر الرازي الجضاص 
(ت ۳۷۰ھ) من الحنفية» وأبو الخطاب (ت۵۱۰ه) وعبدالرحمن 


.۲۸۷/۱ البحر المحیط‎ )١( 

(۲) الاحکام ۰۱۲۰/۱ 

(۳) شرح الكوكب المثیر 4۰۵/۱ 

۰1۳۹/۲ المستصفی ۰۷۰/۱ ونهاية الوصول‎ )٤( 


الحكم الشرعي "ED‏ 


الحلواني (ت۵4ه) من الحنابلة"» واختاره الشيخ أبو حامدء وآبو 
إسحاق» وأبو بكر الشاشى» والكيا الهراسى من الشافعية واستحسنه 
ارہ رفا ۱ ۱ 
وصورة المسألة ما إذا ورد لفظ الأمرء کقولنا أمر الله» أو ان 
الله يأمركم ودل الدلیل على أن المراد به الندب» فان ذلك لا یجعله 
مجارًا وفق القول الأول. لأن حمل لفظ الأمر وما اشتق منه على 
الندب» يكون حملاً للفظ على بعض ما يتناوله» وإخراج للبعض 
الآخرء فكان حقيقة كلفظ العموم إذا خصّ في بعض ما يتناوله”". 
ووفق القول الثانى يكون استعمال الأمر فی الندب مجارًاء لا 
حقيقة. وفیما يأتي نود أدلة الطرفين : ۱ 
-١‏ أدلة القول الأول: استدل الذاهب إلى أن المندوب مأمور به 
بطائفة من الأدلة» منھا: 
أ- إن المندوب يسمى طاعة لما فيه من امتثال الأمرء ولهذا 
يقال: فلان مطاع الأمرء ومنه قول الشاعر: 
ولو کنت ذا آمر مطاع لما بدا توان من المأمور في كل أمركا. ٠‏ 
ورد بعدم التسليم بأن الطاعة فعل المأمور به وحدهء بل هو 
وفعل المندوب إليهء آیضا"۳. 


40/۱ نهاية الوصول ۰18۰/۲ وشرح الکوکب المنیر‎ )١( 
.۲۸۹/۱ (؟) البحر المحیط‎ 

(9) المصدر السابق. 

.۱۲۰/۱ الإحكام‎ )٤( 

۰۱۱۲/۱ مسلّم الثبوت بشرح فواتح الرحموت‎ )٥( 


(۱0 
(۲) 
(۳) 
(© 


2 


سے 


ب- شاع عند العلماء إن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر 
ندب» وكل شيء قسّم أقسامًا فان اسم ذلك الشيء صادق 
على كل واحد من تلك الأقسام» فيصدق على هذا أن 
المندوب مآمور و 
ورد بأنهم فسموه إلى آمر تهدید وآمر إباحة فیلزم على ما 
ذکروه أن یکون المباح والمهذد به مأمورین. ولم يذهب 
إلى ذلك أحد””". 

ج- إن المندوب يدخل في حد الأمرء فيكون مأموراً به'". 

أدلة القول الثاني : واستدل أصحاب القول الثاني الذاهبون إلى 

أن المندوب ليس مأموراً به حقيقة» وإنما هو مأمور به على 

وجه المجازء بطائفة من الأدلةء منها: 

أ- قوله پل : «لولا أن آشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند 
کل صلاة»*۲» وقوله هه لبريرة» وقد عتقت تحت عبد. لو 
راجعته. فقالت: بأمرك يا رسول الله» فقال: لاء وإنما 
أنا شافع»۳. ووجه الدلالة من الحدیثین أنه بللا نفى الأمر 
في الصورتين» مع أن الفعل فيهما مندوب» فدل ذلك 
على أن المندوب ليس مأمورًا به. 


الإحكام ۱۲۰/۱ء وشرح مختصر الروضة .۳٥٣/١‏ 

فواتح الرحموت .١١7/١‏ 

الحكم الشرعي التكليفي للدكتور صلاح زیدان ص ۰۱۱ 
حديث صحيح متفق عليه» روي عن أكثر من واحد من الصحابة. 
انظر: تلخيص الحبير /١‏ ٦٦ء‏ 1۳. 


سے - 


ورد الاستدلال بالحديث الأول بأنه قيّد عدم الأمر 
بالمشقة. والمشقة لا تكون الا في أمر الایجاب. إذ لا 
مشقة في أمر الندب”""". 
ب- لو كان المندوب مأمورًا به لكان تاركه عاصیّ» لکن تاركه 
لا یمد عاصيّاء فلا يكون المندوب مأموراً به" . 
ورد ذلك بأن العصيان اسم مختص بمخالفة أمر الإيجاب؛ لا 
مخالفة مطلق الأمرء وينبغي أن يقال ذلك جمعًا بين الأدلة”". 
وهذه المسألة» كما استظهر الصفى الهندي (ت۷۱۵ھ) متفرعة 
على اختلاف العلماء في المقتضى الحقيقي للأمرء فمن قال: إن 
الأمر حقيقة في الوجوب فقط فان المندوب لا يكون مأمورًا به عنده» 
ومن قال: إنه حقيقة في الندب أو في القدر المشترك بينه وبين 
الوجوب والإباحة» أو بينه وبين الوجوب» أو هو مشترك بينهما 
فالمندوب عندهم ا 
والكلام في الحقيقة لیس في صيغة (افعل) وما شابههاء بل في 
أن مادة الكلمة» أي الألف والميم والراء» هل هي حقيقة في 
الوجوب فقط. أو آنها حقيقة في الوجوب والندب كليهما؟ 
وقد صححح الزركشي (ت٤۷۹ه)‏ في البحر المحيط أن الخلاف 
في هذه المسألة معنوي وذكر أن لعدّه خلافا معنويًا طائفة من الفوائد. 


.15١/١ الإحكام‎ )۱( 

(۲) المصدر السابق ۰۱۲۰/۱ ومسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت .١١١/١‏ 
(۳) الإحكام .11١/١‏ 

14۱ ء٦٦٤٦‎ /٢ نهاية الوصول‎ )٤( 


الحکم الشرعي 
سے روي -ککک۔سس کلت 

ذکر منها : ۱ 

۱- إذا قال الراوي أمرناء أو أَمَرَنا ال 86 بكذاء فان قلنا إن لفظ 
الامر مختص بالوجوب كان اللفظ ظاهرا في ذلك؛ حتی یقوم 
الدلیل على خلاف ذلك» وأما إذا قلنا إنه متردّد بین الوجوب 
والندب؛ فائه يكوك مجملا. 

٢‏ واذا دل الدلیل على أنه لم یرد بالأمر الوجوب. فان من یری أنه 
حقيقة فی الندب» أيضًاء فانه یحمله على الندب من دون بحث 
عن دلیل. وأما من قال انه مجاز لم بحمله علیه الا بدلیل؛ لان 
الحمل على المجاز لا یکون الا لقرينة هي الدلیل الحامل على 
ال ا 
وفي الحقّ إن الأمر ورد في استعمالات الشارع متناولاً لا هو 

واجب. ولما هو مندوب؛ قال تعالى: لد الہ یأر بل 

لسن دنتسن: .م]» وهذا آمر عام یتناول كل ما هو عدل 

وإحسان» سواء كان من الواجبات. أو المندوبات. 
وفي الحدیث : «آمرنا رسول الله ب بعيادة المریض؛ واتباع 

الجنازة» وتشمیت العاطس وابرار القسم ونصر المظلوم واجابة 

الداعي. وإفشاء السلام»"۳*. فالمأمور به من الخصال في هذا الحدیث منه 

ما هو مندوب» ومنه ما هو واجب. ومثل هذا کثیر في لسان الشرع”". 


.۲۸۸ ۰۲۸۷/۱ البحر المحیط‎ )١( 

(۲) أخرج البخاري عن البراء بن عازب له أنه قال : آمرنا رسول الله بيا بسبع : بعيادة 
المریض ‏ واتباع الجناتز» وتشمیت العاطس؛ ونصر الضعیف؛ وعون المظلوم؛ 
وإفشاء السلام» وابرار القسم» انظر : البخاري بشرح فتح الباري ۱ءء 

(۳) الحكم التكليفي للبيانوني ص ۱۸۳. 


کے دی۔ 


هل یعتبر المندوب من أحکام التکلیف؟ 

سبق لنا أن ذكرنا أن التكليف هو طلب ما فيه کُلَفةَ أي مشقة 
وعلى هذا فهل يدخل المندوب في أحكام التكليف» ويكون فردًا من 
أفرادها؟ اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 

-١‏ المذهب الأول: إنه من أحكام التکلیف» واشتهرت نسبته 
إلى الاستاذ آبي إسحاق الأسفراييني (ت518ه)» ولكنّه لم يختص 
بذلك» إذ هو قول القاضى ا بكر الباقلانی (ت8۰۳ه) وابن عقيل 
(ت۵۱۳ه)» وابن قدامة المقدسى (ت٦٦٦ھ)؛‏ والطوفی (ت٦۷۱ھ)؛‏ 
وابن قاضي الجبل (ت۷۷۱ھ) وغیرھم''' 

۲- المذهب الثانی: إن الندب لیس من آحکام التكليف. وبه قال 
أكثر العلماء؛ منهم إمام الحرمین (ت٤۷٦ھ)''ء‏ وابن حمدان 
(ت1۹۵ه) من علماء الحنابلة ۳ واختاره الامدي (ت1۳۱ه)*. 


(o 


وابن الحاجب (ت1۷۲ه) في مختصره”“» وغیرهم". 


.٦۰٤ /١ شرح الکوکب المنير‎ )١( 

(۲) البرهان ۰۲۲۲/۱ ونهاية الوصول 1۳/۲. 

(۳) شرح الکوکب المنیر ۱/ .٦٥٤‏ 

(8) الاحکام ۰۱۲۱/۱ 

() مختصر المنتهی بشرح العضد ۲/ ۵. 

۰158/۲ انظر: مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ۰۱۱۲/۱ ونهاية الوصول‎ )٦( 


ودين الحکم الشرعي 


-١ 


۳ 


استدل أصحاب المذهب الأول ہما ا 

ليس معنی التکلیف طلب ما فيه كلفة ومشقة بطریق الجزمء حتی 
لا یکون المندوب مثله» بل التكليف طلب ما فيه كلفة» سواء 
كان مع المنع من النقیض أو لا يكون مع المنع منه» وما 
يطلب على جهة الندب قد یکن آشق وأثقل من الواجب» 
فوجب أن يقال إنه من أحكام التكليف”". 

وهذا الدلیل مبني على تفسير معنی التكليف» ولو صح ما قالوه 
لم يكن هناك خلاف. ۱ 

إِنّ المكلّف في المندوب بين مشقّتين» مشقة العمل» ومشقة 
حرمان الثواب؛ لأنه إن رغب في الثواب الموعود علیه» وقع 
في كلفة العمل» وان تركه لأجل ما فيه في الكلفة شق عليه 
حرمان الثواب» وربما يكون هذا أشق عليه من كلفة العمل به 
فيدعوه ذلك إلى العمل بهء فيقع المکلف في المشقةء فكان من 
الیکلیے(۶۲ 

ورذہ الصفي الهندي (ت٥۷۱ھ)‏ بأن فيه نظرًا؛ لأنه ليست تلك 
المشقة في نفس الفعل والترك'''۔ 

إن المطلوب على وجه الندبية قد يكون أشقّ من الواجب. 
فوجب القطع بأنه من التکلیف بخلاف المباح» إذ لیس فيه 


.٦٥٤ /١ نهاية الوصول ۰144/۲ والفائق ۰8۲۸/۱ وشرح الكوكب المنیر‎ )١( 
.141/۲ (؟) الاحکام ۰۱۲۱/۱ ونهاية الوصول‎ 
1۲۸/۱ الفائق‎ )۳( 


الحكم الشرعي 
طلب؛ اصلگ فلا یتحقق فيه معنى التکلیفف!'۶. 
واستدل آصحاب المذهب الثانی الذاهب إلى نفى أن الندب من 
-١‏ إن التکلیف نما یکون ہما فيه كلفة ومشقة» والمندوب لماکان 
والحرج”". ۱ 
۲- قياس المندوب على المباح» من حيث عدم وجود الكلفة 
التکلیف .فکذلك المندوب» بل المندوب أولى”". 
ورد بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن المباح ليس فيه طلب 
أصلاً» فلا يتحقق فيه معنى التکلیفء بخلاف المندوب'گ. 
والخلاف في هذه المسألة لفظي» مبني على تفسير معنى 
التکلیف» فكل واحد من المذهبين بنى رأيه على تفسير للتكليف» غير 
تفسير المذهب الآخر. 
وليس لهذا الخلاف ثمرة عملية مترتبة عليه فالخوض في هذه 


.555 /” نهاية الوصول‎ )١( 

(۲) مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ۰۱۱۲/۱ والحكم الشرعي التكليقي للدكتور 
صلاح زيدان ص ۸. 

.151١/١ الإحكام‎ )۳( 

.555/7 نهاية الوصول‎ )٤( 


الححکم الشرعي 
المسألة نوع من الرياضة العقلية» والترف الفكري» وهو جهد ضائع 
فيما لا جدوى فيه» وقد اضطررنا لعرض هذه المسألة لئلا نخلي 
الموضوع مما بحثه وتعرّض إليه الأصوليون. 


ہے - 


المطلب الثالث 


متی یلزم المندوب. 

ومن المسائل التي تناولها العلماء في الکلام مسألة متی یلزم 
المندوب أو هل یلزم المندوب بالشروع آولا؟ وعبّر عنها بعض 
الخلماء العاصرين اة ها سک تسول:التدوت الى اس 
وهو عنوان آعم من المسألة التي نحن بصددها؛ لأن المندوب بالجزء 
قد یتحوّل إلى واجب بالکل كما سنعلم ذلك فیما بعد وقد اختلف 
العلماء فى هذه المسألة على قولین : 

-١‏ القول الأول: إن المندوب يلزم بالشروع. وهو قول الإمام 
مالك (ت۱۷۹ھ)ء وأبى حنيفة (ت ١6١ه).‏ 

۲- القول الثاني: إن المندوب لا يلزم بالشروعء بل إن من شرع 
به مخیّر بين إتمامه وقطعه» وهو مذهب الشافعية والحنابلة ویستثنی 
فرق فيها بين أنواع العبادات. ففي رواية عنه أنه يلزم إتمام صوم 
التطوّع ولزوم القضاء ان آفط وفي رواية أخرى أنه يلزم إتمام 
الصلاة بالشروع فيهاء دون الصوم؛ لأنها ذات احرام واهلال 
کالحج. وآما ما عدا ذلك فلا یلزم إتمامه بالشروع”". 

وقد استیلٌ لکل قول بطائفة من الأدلة» نذکر بعضها فیما يأتي : 


(۱) الحكم التكليفي في الشريعة الاسلامية للبيانوني ص ۱۸۷. 
(۲) شرح الکوکب المنیر ۱/ ۱۱-۶۰۷ 


گی الحکم الشرعي 


ارہ هر الأول الذاهب الی آن المندوب آو التفل 


يلزم بالشروع بادلة متها : 


-١ 


و رو و رد کچ 
لقوله تعالی برا بطلا اعم چ [محمد: چپ 
ےت یأمور : 
: إن النهي يحمل على التنزيه» جمعًا بين الأدلة'''۔ وا 

لا تبطلوها بالریاء كما هو توجه امن السنة» أو 5 
تبطلوها بالکباثر» كما هو توجه المعتزلة ". ویمکن أن يجاب 
عن ذلك بأن اللفظ عام يشمل ما قالوه. ویشمل عدم جواز 
إبطال النفل إذا شرع فيه. 

إن الجزء الذي آذاه المكلّف وشرع فيه صار عبادة لله تعالى 
وحمًا له» فتجب صیانته» ولا سبيل إلى ذلك إلا بلزوم الباقي 
فيما لا يحتمل التجرئة'“. 

قياس النفل الذي شرع فيه على النفل المنذور؛ فان الوفاء به 
واجب» صيانة لإيجابه عبادة الله بالقول. وإذا كان الأمر كذلك 


۱ ان ا Os‏ 
کان وجوب النفل بالشروع اولی ۲ 


التوضیح والتلویح ۱/ ۲٦٦‏ (ضبط عميرات) وأصول السرخسي ۰۱۱۵/۱ ۰۱۱۱ 
المصدران السابقان. شرح الکوکب المنیر ۰۸/۱ 

البحر المحیط ۰۲۸۹/۱ ۲۹۰. 

أصول السرخسي ۰۱۱۵/۱ ۰۱۱۱ وجمع الجوامع بحاشية البناني ۰۹۱/۱ 
والتوضیح والتلویح ۰۲۱۱/۱ 

فواتح الرحموت ۰۱۱۹/۱ 


الحکم الشرعي aD‏ 


-٤‏ قياس المندوب على الحج؛ بل فالوا بأن الاستدلال بدلالة 
النص ‏ أي مفهوم الموافقة» على وجوب الاتمام في الحج 
٦‏ ة متحقّق. قال الأنصاري (نبغ في حدود ه) في 
تح الرحموت: إن هذا آجود ما استدل به في هذا المقاء”". 
7 على ذلك بأمور, ملها : 
أ- إن الموجب في الحج والعمرة أنه يجب الاتمام في فاسدهما 
ولا تظهر ملاءمة بين هذه الم دوجوب اف 
لا یقاس مل راجیب عن ذلك بعدم التسليب؛ فاننا نفهم 
المناط وأن العبادة الناقصة يجب إتمامهاء سواء كانت 
سا أو عمرة أو صوماء أو صلاة. وأما العيادة التی 
بعضها عبادة کالاعتکاف» ففی ظاهر الروایة ۲ يجب 
. اتمامها؛ لأنها غير ناقصة”" 
ه- حديث الأعرابى الذي سال النبى 39 بقوله: (هل على غيرها؟ 
قال: لا إلا أن تطزع)“. أي يلزمك التطوّع إن تطوّعت”". 
)١(‏ المصدر السایق. 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) المصدر السابق. 
۹3 حدیث صحیح رواه اليخاري ومسلم وآخرون عن طلحة بن عبیداللہ قال : جیاء رجل 
النبي ية من أهل نجد اثر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما یقول حتی دنا 
فإذا هو يسأل عن الاسلام. فقال رسول الله و حمس صلوات في الیوم واللیلة .. 
الحدیث. انظر: تلخیص الحبیر ۲/ شرح الکوکب المنير 60۹/۱ (هامش ۷)۔ 
)٥(‏ شرح الکوکب المنیر ۰1۱۰/۱ 


رپپ الحكم الشرعي 
واعترض على هذا الاستدلال بأن هذا استثناء منقطع» بدليل أن 
النبي بي قد أبطل تطوّعه بفطره بعد نية الصوم'. 
انیا : واستدل لأصحاب القول الثانى الذاهبين إلى أن النفل لا 
يلزم بالشروع؛ بأدلة متعدّدة» منها : 
١-۔‏ توله لز لام ماني: إن كان تطوّعا فان شئت فاقضيهء إن شعت 
فلا تقضیه)". ووجه الدلالة من الحدیث واضمة؛ لاأنه لو كان 
الصوم المذکور یلزم بالشروعء لم يقل لها كله وان شثت فلا 


تقضیه. 

٢‏ ما ثبت عن النبي وق أنه كان ينوي صوم التطوع ثم یفط را 
ولو كان النفل مما یلزم بالشروع لم یفطر ی 

۴- إن حکم النفل أنه مخيّر في فعله. فإذ شرع فيه فهو مخيّر فيما 
لم يأت بهء وإذا كان كذلك جاز تركة تحقيقًا لمعنی التخییر 
والنفلية» وبمعنى آخر إن آخره نفل من جنس أوله» فكما أنه 
مخيرٌ في الابتداء بین أن یشرع بفعله وأن لا يشرعء لكونه نفلا 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) نهاية الوصول .٦٦٦/ ٦١‏ وحديث أم هانئ: دخل علی النبي يل وأنا صائمة وإني 
كرهت أن ارد سؤرك. فقال: إن كان من قضاء رمضان فصومی يومًا مكانهء وان 
كان تطوماء فان شنت فاقضیه وان شثت فلا تقضیه). رواه النسائي من حدیث 
حماد بن سلمة عن سماك» عن هارون بهذا اللفظ؛ وروي بطرق آخری. وبألفاظ 
آخر. انظر: تلخيص الحبير ۰۲۱۰/۲ 

(۳) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۳۶/۲ باب جواز صوم النافلة بنية من النهارء 
قبل الزوال» وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر, 


الحكم الشرعي ( ١‏ لظ oD‏ 
فكذلك يكون مخيرًا في الانتهاء”". 
ويظهر من خلال النظر فيما سبق من الأدلة للطرفين أن وجهة 
نظر من قال بعدم لزوم النفل بالشرع هي الارجح للأسباب الآتية : 
-١‏ ان النبي ئ أفطر في صوم النافلة» ولم يقضء ولم يأمر 
بالقضاء في ذلك. وقد ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة» التي 
أوردنا بعضها فيما سبق. 
۲- إن القول بلزوم النفل بالشروع فيه قلب للحقائق؛ لأنه يؤدي إلى 
تحويل المندوب إلى واجبء من غير دليل من الشارع. 
والاحتجاج بلزوم النفل بالشروع بآية: لوا با ملک 
[مسئد: ممع غير مفيدء لان الآية وان كانت عامة» لكنها ليست 
صريحة في الموضوعء وللعلماء تفسیر وتأويل لها مما يجعلها ليست 
نضًا في الموضوع. 
وقياس المندوبات على الحج قياس مع الفارق» والإتمام بالحج 
ثابت على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره. 


(۱) أصول السرخسي .۱۱٥/١‏ 


=@ کچ 


المندوب واجب بالكل. 
ذكر الشاطبي (ت۷۹۰ھ) كه رأيا قيمًا بشأن المندوب» يمكن 


الأمر الأول: إن المندوب بعد خادمًا للواجب لأنه إما مقدمة 
له. أو مذگر به» ومسهّل لأدائه» سواء كان الواجب من جنس 
المندوب؛ كنوافل الصلاة مع فرائضهاء ونوافل الصيام» والصدقة؛ 
والحج مع فرائضهاء أو كان الواجب من غير جنس المندوب كطهارة 
الخبث في الجسد والثوب» والمصلی. والسواك وأخذ الزينة» وغير 
ذلك. مع الصلاة وكتعجيل الإفطارء وتأخير السحورء وکت اللسان 
عمّا لا يعني» مع الصیامء وما أشبه ذلك''' 

وأمثال هذه المندويات» أو النوافل لا يتمسك بها إلا المنيب 
الذي لا يمكن أن يفرط في الواجب. 

يقول د. محمد سلام مدكور رحمه الله: (وهذا يشبه ما يقوله 
الحنفية من أن النوافل التي تسبق الفرائض مشروعة لقطع طمع 
الشیطانء في صرف المکلف عن الفرائض» وكما يقولون في النوافل 
التي تتأخر إنها مشروعة لجبر ما في الفرائض من خلل محتمل 
الحدوث. وفي الوقت نفسه فان أداء النافلة مما يقوّي العزائم على 


(۱) الموافقات ۰۱۵۱/۱ ومباحث الحكم عند الأصوليين ص ۹۲ء والوجيز في أصول 
الفقه لزيدان ص ۳۳. 


حصت دے۔ 


آداء ا 

الأمر الثانی: إن المندوب وان کان جائز الترك بالجزء الا أنه 
لازم وواجب تسار الكل أي إنه وان کان من الجائز ترك أفراده في 
فترات لکنه لا يجوز ترکه مطلقّاء ولو فرض ترکها جملاً لجُرّح 
التارك لهاء ولم تقبل شهادته» وعلی هذا لا يجوز للفرد أن یترکها 
كلّهاء كما لا يجوز لأهل جهة أن یتفقوا على ترك شيء منها والا 
حملوا على ذلك قسرًا. 

ویوضح ذلك أن في الأذان إظهارًا لشعائر الإسلام. ولذلك 
يستحق أهل المصر القتال إذا تركوه. وكذلك صلاة الجماعة من داوم 
على تركها يجرّح ولا تقبل شهادته؛ لأن في تركها مضادّة لإظهار 
شعائر الدین» وقد توعد الرسول ی من داوم على ترك الجماعة» 
هم أن يحرّق علیهم بيوتهم» وکان عليه الصلاة والسلام لا يغير على 
قوم حتی يصبح» فان سمع أذاتا أمسك والا آغار علیهم. 

والنکاح فيه ابقاء للنوع الانساني» ومذا من مقاصد الشارع 
فالترك له جملة موثر في أوضاع الدین» إذا کان دائماًء آما إذا کان 
في بعض الاوقات. فلا تأثير له» ولا محظور في ترکه. 

وقد آقام الشاطبي (ت۷۹۰ه) الدلیل على صحة ما ذهب إليه» 
ومن آدلته : 
-١‏ تجریح الانسان بما داوم علیه. مما لا یِجَرح به لو لم یداوم 


(۱) مباحث الحکم عند الأصولین ص ٦۹ء‏ ۹۷. 


الحکم الشرعي 
سس 
علیه. وقال : إن هذا أصل متفق عليه بين العلماء في الجملة. 
ولو لم يكن للمداومة تأثير في ذلك لم يصح التفرقة بین المداوم 
علیه. وما لم یداوم عليه من الافعال". 
؟- إن من المتفق عليه أن الشارع وضع الشريعة لمصالح العباد؛ 
ومن المقرر في هذا الشأن أن المصالح المعتبرة هي الكليات 
دون الجزئيات. ولولا أن الجزئيات أضعف شأنا في الاعتبار 
من الكليات لما صح ذلك. ولو لا ذلك لم تظرد الكليات 
كالحكم بالشهادة وقبول خبر الواحد؛ ووقوع الغلط والنسيان 
في الآحادء لکن الغالب الصدق. ولهذا أجريت الأحكام الكلية 
على ما هو الغالب» محافظةً على الکلیات'''. 


35 5 5 5 8 


.۹۷ الموافقات ۰۱۳۲/۱ ۰۱۳۳ ومباحث الحكم عند الأصوليين ص‎ )١( 
الموافقات ۱۳۹/۱۔‎ )۲( 


سسے هت 


المطلب الخامس 
تقسيم المندوب إلى مندوب عين ومندوب كفاية. 


ذكر الزركشي (ت٢۷۹ھ)‏ أنه كما ينقسم الفرض إلى فرض عين 
وفرّق بين المندوبين أو السنتين بأن سنة الكفاية ما يقع فيها 
الامتثال لأمر الندب بفعل البعض» ثم تنقطع دلالة النص على الندبية 
فيما زاد على ذلك» فلا يكون الزائد مندوباً؛ بل داخلاً في حيّز 
المباح» أو غيره» أما سنة العين فان فعل البعض للمندوب لا يسقطه 
عن الباقين. 
ومثال مندوب العين الوتر» وصيام الأيام الفاضلة» وض 
٠‏ العیدین» ومثال مندوب الكفاية الأذان والإقامة والتسليم» والتشميت. 
وفرق ابن دقيق العيد (ت۷۰۲ه) بين فرض الكفاية ومندوب 
الكفاية بأن فرض الكفاية لا ينافى الاستحباب» أو الندب» فى حق 
من زاد على القدر الذي سقط به الفرض» آما مندوب الكفاية فینافی 
ویجدر ناء هن آن نذكر أمرين متعلقين بذلك. ھما: 
-١‏ خالف بعض العلماء في وقوع ستة الكفاية. وقال: لم نر في 
أصول الشرع سنة على الكفاية بحال والسنن معلومة. بخلاف 
الفرض الذي انقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. فان في 


- رحس ے ۔ ‏ ےکس 


الكفاية فائدة. وهي السقوط بفعل البعض عن الباقینء والسنة 
لا يظهر لها آثر في کونھا على الكفاية؛ لأنها لا إثم في تركها 
فتسقطه. وانما هي ثواب يحصل له بالسلام أو التشميت» 
مثلا. ألا ترى أنه إذا دخل المسجد جماعة سُنْ لهم تحية 
المسجدء ولا تسقط سنة التحية في حق بعضهم بفعل بعضهم 
الآخر. 

ذكر الزركشي (ت۷۹۶م) أن مندوب الكفاية أهم من مندوب 


العين» قياسًا على ما ذكر من أن القيام بفرض الكفاية آهم من 


القيام بفرض العين» من جهة إسقاط الحرج عن الكل. وحيث 
لا حرج في المندوب فلتكن أفضلية المندوب على الكفاية من 
جهة تحصیله الثواب للجمیم. واستبعد الزرکشي (ت۷۹م) 
ذلك. أي حصول الثواب» لمن لم يفعله. 


نشم نت 


.۲۹۳ البحر المحيط ۲۹۲/۱ء‎ )١( 


الحكم الشرعي ریہ 


المطلب السادس 


في أحكام متفرقة للمندوب. 


آورد الزركشي (ت ۷۹6ه) في البحر المحیط طائفة من الأحكام 


المتعلقة بالمندوب» دخل الكلام عن كثير منها في المسائل السابقة. 
ونكتفي بذکر ثلائة من ذلك فیما يأتي» بلیجاز. 
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إن المندوب لو صار شمارا للمبتدعة فانه لا يترك» خلافا لابن 
أبي هريرة (ت ٤٣۳ھ)'''۔‏ ولهذا فانه يترك الترجیع في الأذان 
والجهر بالبسملة. والقنوت في الصبح: والتختم بالیمین 
وتسطیح القبور. 

واحتح لرأيه هذا بأن النبي ييه ترك القیام للجنازة لما آخبر أن 
الیهود تفعله. 

وأجيب عن ذلك الدلیل بأن ترك القیام مشروع بخلاف غير 
فلا ترذ السنة التی صحت عنه كله لکونها صارت شعارا 
للمبتدعة. ۱ 


٢۔‏ إذا خيف أن يعتقد العامة وجوب المندوب فانه لا یتركء خلافا 


(00) 


هو الحسن بن الحسين البغدادي أبو علي المعروف بابن أبي هريرة من فقهاء 


الشافعية درّس وتولى القضاء وكان من تلاميذه أبو علي الطبري. توفي في يغداد 
سنة (هع ۳ه). 

من مؤلفاته: شرح مختصر المزني. 

راجع فی ترجمته : معجم المولفین ۳/۳ 


ےی بیس ستتنند 


سک 


للإمام مالك (ت ۱۹۳ھ) كانه فانه قال: لا آحب أن یداوم 
الامام على مثل أن يقرأ كل یوم جمعة سورة الجمعة ونحو 
ذلكء لئلا يعتقد العامة سا ولعل ذلك هو ما دعاه إلى 
عدم الأخذ بصيام ستة من شوال؛ بادعاء أنه ربما اعتّقد بعد 
ذلك أنها من تتمة صيام رمضان. 

وهناك مسألة تكلم عنها العلماء وهي : هل يتعلق الأداء والقضاء 
والإعادة بالمندوب؟ وهي مسألة مختلف فيها بين العلماء. 
فذهب الشافعية وآخرون إلى أنها تتعلق بالمندوب» إذا كان لها 
وقت معیّنء بخلاف النفل والمندوب المطلق؛ فإنه لا يتعلق به 
ذلك. 

وذهب الحنفية إلى أن تعلق هذه الأمور بالمندوب غير وارد. 
وفي المسألة كلام على بعض شروط موضوعة منها أنه يمكن أن 
يقال بقضاء السئة إذا كانت شديدة التأكيد”". 
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۰۲۹۱/۱ البحر المحیط‎ )١( 
.195 ۰۱۹۳ الحکم التكليفي لليانوني ص‎ )۲( 


3-7 
ع 


ر 
جس سے فی 
کت دم ارو یې 


.moswarat.c 


المبحت الثالث 


الحرام 


وفيه تمهيد ومطلباہ : 
«التمهيد: في تعريفه وبيان الأساليب 
والصيغ الدالة على التحريم 
٭ المطلب الأول: تقسيمات الحرام 
٭ المطلب الثاني: اجتماع الوجوب والحرمة في 
الشيء الواحد 


د 
۳ 


ہے 7 
جر روہ 
چک ادن ازو ںی 


۱۷۷۷۱۸۷۷۷ لراك ۲۲۱۲۱۔‎ 3 ٣۰٢۰ COM 


ار 


بر 
کے کے جي 
سکس دی ازو ںی 


۷۷۸۱۸۷۷۷۷ ۲۲۱ ۱۹۸۷8 ۲3۲۰۰ 


-الفع الأول: تعريف السحرام في اللفه 
والاصطلاح. 

- الفرع الثاني: الأساليب والصيغ الدالة على 
التحريم. 


ر 


رف 
جر ا کے اي 
ھی دجن ازو ںی 


WWW. moswarat. COM 


جه رم کت 


خش CD‏ 
الفرع الأول: تعريف الحرام في اللغة والاصطلاح. 

الحرام في اللغة: الحرام في اللغة يفيد المنع. يقال حرم الشيء 
خَرْمًا وخرمًا وحْرْمَة امتنع فعله. وحرمت الصلاة من بابي قرب 
وتعب» حرامًا وحرمّا امتنع فعلها أيضًا. والحرمة ما لا يحل انتهاكه. 
والمَحْرّم ذات الرحم من القرابة التي لا يحل تزوّجها"'". 

ويرادف الحرام كلمات كثيرة» منها: المحظور؛ والمعصية› 
الب ٤ص9 ٥+‏ ٰ۳ 
بعضهم إلى ذلك الممنوع» والسیئة والفاحشة والائم والحرج» 
والعقوبة؟؟. رلک آشهر هذه الکلمات وأکثرها استعمالا» عند 
الأصوليين» (المحظور) وهو يفيد ما يفيده الحرام في اللغة؛ لأن 
الحظر هو الجور المنع”. 

ومنه قوله تعالیٰ: : وما کان عط رك ست [الاسسراء: ۰]۲۰ 
ويذكر الآمدي (١51ه)‏ أنه يطلق في اللغة» أيضّاء على ما كثرت 
آفاته» ومنه يقال: لبن محظورء أي كثير الآفة”". 

الحرام في الاصطلاح: وقد قيلت في معناه في الاصطلاح 


.۳۵۹/۱ المصباح المنيرء وانظر شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۲) المحصول ۰۱۹/۱ ۲۰. 

(۳) نهاية السول ۰1۷/۱ ونهاية الوصول ۰۵۹۹/۲ و۰1۰۰ وتسهیل الوصول ص 
۰ 

(8) شرح الکوکب المنیر ۵۳۸۲/۱ ۳۸۷. 

(۵) معجم مقاییس اللغة ۰۸۰/۲ والمصباح المنیر» ولسان العرب. 

۰۱۱۳/۱ الاحکام‎ )٦( 


وس ات 
تعریفات كثيرة» منها ما هي ضدً ما ذکر في تعریف الواجب من 
التعريفات التي قال عنها الآمدي (ت۱۳۱م) بأنها مُزیْمةء فتکون 
تعريفاته المضادة للواجبء هي : 

-١‏ ما يستحق فاعله العقاب على فعله. 

۲- ما تَوُعّد بالعقاب على فعله. 

ا ۳ يخاف العقاب على فعله. 

ويُوّْجه إليها من النقد ما وجه إلى ضدّهاء أي تعريفات الواجب؛ 
مما سبق ذكره. واختار الآمدي (ت١511ه)‏ أن يقال في تعريفه. 

ما ينتهض فعله سببًا للدم شرعًا بوجه ماء من حيث هو فعل 
لے 

وعرّفه القاضي البيضاوي (ت۱۸۵ه) بأنه: ما يُذْمّ شرعًا فاعله”". 
وقيل: ما يُّدْمّ فاعله شرعا من حيث هو فعله”". 

وعرّفه الشیخ محمد عبدالرحمن المحلاوي (ولد۱۲۸۰ھ) بأنه: 
ما يدم فاعله ويمدح تارک''' وعرفه الشيخ محمد الخضري 
(ت۱۳4۵ه / ۱۹۲۷م) بأنه: ما أشعر بالعقوبة على فعله"". ونكتفي 
فيما يأتي بذكر محترزات تعريفي الآمدي (ت١571ه)»‏ والقاضي 


)١(‏ المصدر السابق. 

.19/١ الابهاج ۱ ونهاية السول ۰1۷/۱ وأصله للرازي في المحصول‎ )٢( 
.۲۵۵/۱ البحر المحيط‎ )۳( 

.۲۵۰ تسهيل الوصول ص‎ )٤( 

.٦۹ أصول الفقه ص‎ )٥( 


CD ج‎ 


البيضاوي (ت 1۱۸۵ ه) آما الامدي (۱۳۱ه) فقد ذکر هو محترزات 
تعریفه (ما ینتهض فعله سببا للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعله 
له) على الوجه الاتي : 

فالقید الأول: أي قوله ما ینتهض فعله سببا للذم شرعا أخرج من 
التعریف سائر الأحكام» من واجب ومندوب وغیرها. 

والقید الثانی: أي قوله بوجه ماء آدخل في التعریف المحرم 
را 

والقید الثالث : أي قوله من حيث هو فعل له) أخرج المباح الذي 
یستلزم فعله ترك واجب فانه یذم علیه ولکن لا من جهة أنه فعله 
بل لما يلزم فعله من ترك الواجب”". 

وآما القاضي البيضاوي (ت185ه) الذي عرفه بأنه ما یذم شرعاً 
فاعله ‏ فقد قيل فى بیان محترزاته : 

قوله : (ما یم) أي الفعل الذي يُذْمَّء فالفعل جنس للأحكام 
الگ 

وقوله (يذم) احتراز من المكروه والمندوب والمباح» فانه لا ذم 
فيها. 

وقوله (شرعًا) إشارة إلى أن الذم لا يكون إلا بالشرع؛. خلافًا 


۱۱۳/۱ الإحكام‎ )١( 


6 حانت 


وقوله : (فاعله) احتراز عن الواجب فانه یم تاركه”"". 

ويمكن أن يقال فى هذه التعریفات ما قلناه فی تعریف الواجب. 
من أنها عرّفت الحرام بما هو من أحكامه» وأن ذلك غير مستساغ 
آو آنه من جملة المردود فى الحدود؛ ولهذا فإن الأولى أن يُعَرّف 
الحرام بأنه : 


الفرع الثانی: الأساليب والصيغ الدالة على التحريم. 
للتحريم أساليب وصيغ مختلفة» نذكر منها ما يأتي : 

-١‏ صيغ النهي الموضوعة للدلالة على طلب الكت عن الفعل» إن 
لم يَضْرِفها عنه صارف من قرينة وما شابهها. والصيغة 
الموضوعة لذلك هي الفعل المضارع المسبوق ب(لا) الناهية. 
نحو قوله تعالی: لا تأکلوا ایا أضعدمًا a‏ کو 
عِمرّان: ۰۲۱۳۰ وقوله: ولا دو یی الَّْضِ بعد د اصالحهاه 
(الأعراف: +ه]. وهي الصيغة الوحيدة الموضوعة في اللغة للدلالة 
غ اد 

۲- صيغ أخرى لم توضع في اللغة للدلالة على النهي» 
تفيده» وهي كثيرة» مٹھا: 

أ- نفي الحل أو الجواز. كقوله تعالی : ییا رن امن 


.٦۸/۱ انظر: نهاية السول‎ )١( 
.۸۲ علوم البلاغة للمراغي ص‎ )۲( 


الحكم الشرعي TaD‏ 


وم 


لا َل لہ أن E‏ نوا ال شاه گا اوس ات وقوله: 
وولا 11 هي أن یکشمن ما حَلَقَ الہ ف آزعامهنَ که [السقرة: 
م. وقوله يل : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب 
ا وقوله : ١لا‏ تجوز شهادة خائن ولا 
خائنة» ولا ذي غمر على أخيه)”". 
التصريح بلفظ التحریمء وما اشتق منه» كقوله تعالی : 

حرمت کک المد [المائدة: ۲] وقوله و (إن الله تعالى 
حرّم علیکم عقوق الامهات ووأد البنات» ومنعًا 
غات 
ذكر الفعل مقرونًا بعقوبة مترتبة عليه. كقوله تعالی : 
والکارق وَأَلسَايقَة فاقطعوا دیما 
وقوله: رنه وان يدوا 1 7ت جر 4 0" 
؟] وكقوله گا «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة في أن يدع امه ورا 


صيغة الأمر المطالبة لترك الفعل» کاجتنبوا ودعواء وما 


بهمامه [ سح ےو [YA‏ 


رواه أبو داود (انظر: کنوز الحقائق للمناوي ۱۷۹/۲). 

رواه أحمد وأبو داود عن عبداله بن عمرو» وأخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي 
عن عائشة» وروی بألفاظ آخر. (انظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام 6/ ۲۵۷). 
حديث صحیح رواه الشیخان البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة (الجامع الصغیر 


۱ 


حديث صحیح رواه » البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ن ماجه عن آبي 
هريرة. (الجامع الصغیر ۲ .ء 


(١) 


(۲) 
(۳ 


ووه سس بل ۰ 


ه- 


یہ گر و ھک رو 


شابههاء وما اشتق منهاء کقوله تعالی : انوا الله ودروا ما 
بے می الا ویبعره: مب وکقوله تعالی : اجنوا 
رمک من 2671“ 27 ۷۰ وقوله: «#واجتنوا 
وتک آلژور که تلستج: ۰۲۲۰ وکقوله 8ل : «دع قيل وقال 
وكثرة السؤال» وإضاعة الأموال)0". 

وصف الفعل بأنه من الکبائ أو ما شابه ذلك من الأمور 
المحرّمة والممنوعة في الشرع. كقوله كَلِهِ: «ألا آنبتکم 
پاکیں الکباثر - ثلاث - قالوا بلی؛ قال الإشزاك بالله 
وعقوق الوالدین» وجلس وکان متكنّاء ثم قال: ألا وقول 
الحیت هیا وال یک رها فا سکتاا'' 

ذم الفاعل ولعنه. نحو قوله 8: «لعن الله الراشي 
والمرتشي؟ ". ونحو ما روي عنه ب من أنه لعن 
المخنیین من الرجال والمترجلات من النساء» وقال : 
آخرجوهم من بیوتکم»"*. 


ومهما یکن من آمر فان الصیغ في ذلك کثیر» تفهم من سياق 
الكلام» ومناساته. 


حدیٹ صحیح رواه الطبراني في الأوسط عن ابن مسعود. (انظر : الجامع الصغير 


۷۲ 


حديث متفق عليه روى عن أبي بكرة (سبل السلام .)۲٦٢ /٤‏ 
حدیث رواه أحمد والاربعت وحسنه الترمذي وصخحه ابن حبان (سبل السلام / 


۹ 


رواه البخاري عن ابن عباس (سبل السلام ۳۰۹/4). 


ح‫ 
سے عم 


رع 0 
عر لضي (جری 
ھل دين کروی 
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تقسيمات الحرام 


وقیه تلاتة فروع : 
- الفيع الأول: تقسيمه من حيث تعين المنهي 
عنك. ۱ 
- الفرع الثاني: تقسيمه من حيث قوة الدليل. 
۵ 9" 


القبح. 


و 
یں لاض اي 
لے مو ازو سی 


۸۱۷۸۷۱۷۸۷ ۲۲۱۰۵۹۵۱۸۷2۲2] 


قح 
ج ی گے عي 
کے سے ارو ’ی 


oswarat.com 


7 سب - 


المطلب الأول 


تقسیمات الحرام 


وفيه ثلانة قرو 

للحرام تقسیمات متعددة» بحسب الاعتبارات المختلفة» وفیما 
يأتي ما ذکر من تقسیمات وهي ليست في جمیع المذاهب؛ بل بعضها 
خاص بمذهب الحنفیة. 
أولاً: تقسیمه من حيث تعيّن المنهي عنه إلى : 

أ- الحرام المعيّن. 

ب- الحرام غير المعين أو الو 
ثانيًا : تقسيمه من حيث قوّة الدليل» إلى : 

أ الحرام. 

ب- المكروه تحريما. 

وهذا مما اختصٌ به مذهب الحنفية. 
الثا: تقسيمه من حيث ما فيه من القبح إلى : 

أ- حرام لذاته» أو لعينه. 

ب- حرام لغيره. 

وفيما يأتي بیان لهذه الأقسام: 


الضرع الأول: تقسيمه تقسيمه من حیث تعین المنھي عنےهة؛ إلى حرام 


CD=—‏ الحكم الشرعي 


معین وحرام غير معتن: 


-١ 


الحرام المعیّن : وهو ما كان النهي فيه متوجّها إلى أمر واحد 
كقوله تعالی : «إولا توا ال ام كن له سا سیک 6> 
[الإسيّء: ۱۲۳۲ وقوله: ولا تللوا ٹس ال حرم مه إل 
بلح که [الأنعسام: ۰۲۱۵۱ وأمثال ذلك کتحریم آکل الميتة» 
والكذب» والظلم والشرك بالله مما توجه فیها تحریم الشارع 
إلى آمر بعینه. 

الحرام المخیّر: وهو ما حرّم الشارع فيه واحذا مبهمًا من آمور 
معينة. وهذا القسم من الحرام مفروض في مقابلة الواجب 
المخیر» أي إنه كما يجوز أن یوجب الشارع واحدا لا بعینه من 
آمور معینةء فانه يجوز أن يحرم واحذا لا بعینه من آمور معيّنة. 


وهذه وجهة نظر جمهور العلماء الذین ذهبوا إلى جواز أن یکون 


الوجوب متعلقّا بواحد لا بعینه. کخصال الكفارة» لکن المعتزلة 
ذهبوا إلى تحریم الكل» كما ذهبوا إلى ذلك في الواجب المخیر ۲. 
ومنشأ الخلاف» كما صوّره القرافی (ت1484ه) يعود إلى أن الأشياء 
عند جمهور العلماء لا تحسن ولا تقبح لصفاتهاء بل بالشرع» وعند 
المعتزلة القائلین بالتحسين والتقبیح العقلیین» تحسن وتقبح لصفاتها 
فإذا خیّر بينهما فقد استويا في المفسدة فيترك الجمیع؛ كما أن 


(010 


الأحكام ۰۱۱۶/۱ ومختصر المنتهى بشرح العضد ۰۲/۲ ونهاية الوصول ۲/ ۰*۱۷ 
والفائق ۰۶۱۳/۱ والبحر المحیط ۰8۷۲/۱ وشرح الکوکب المنیر ۱/ ۰۳۸۷ 
ونفائس الأصول ۱۷۲۱/۶ 


تست 7 - 


الاستواء في المصلحة یوجب الجمیع*'' 

وخالف القرافي (ت۱۸4ه) في هذه المسألة» ومنع من صحة 
التخيير في الحرام''ء أصلاً. وقال إن النهي على التخيير لا يُتَصَرّر) 
کا ھکر ساب أده ام عل :الي ۴ 

وقد اختلف التمثيل لذلك عند العلمای فبعضهم مثل لذلك بما 
لو قال شخص لاخر لا تنکح هذه المرأة» أو آختها أو بنت آختها 
أو بنت أخيهاء فیکون النهي عنهن على التخيير» أيهنٌ شاء اجتنب 
ونكح الأخری*. ومثّل آخرون بمن ملك آختین فانه یکون ممنوعا 
من احداهما لا بعیٹھاء وبمن أسلم على آکثر من آربع نسوة فأسلمن 
معه» أو كنّ کتابیات فانه یکون ممنوعا من الزائد على الأربعة لا 
ہا سس تج تہ 

نفي التحريم المخیّرء لأن المحرم في الأختين وما قبلهما هو الجمع 
7 0 بذلك القران لا واحدة منهما آو 


Vu, 
مهن‎ 


واستدل لرأي الجمھور القائلین بأن المحرم واحد لا بعیته بأدلة» 


.۱۷۲۱/ نفاس الاصول‎ )١( 

(۷) القواعد لابن اللحام ۰۲۳۱/۱ 

(۳) نفائس الأصول /۱۷۲۰. 

(4) شرح مختصر الروضة ۳۹۰/۱ 

.۳۸۷/۱ القواعد لابن اللحام ۰۲۳۹/۱ وشرح الکوکب المنیر‎ )٥( 
.۲۷۳/۱ البحر المحيط‎ )٦( 


ا 27960 


لم يكن في المسألة تخییر» لكنّ التالي باطل؛ لأن المسألة 


CD. 0 
. تحيير‎ 


۲- القباس على الواجب المخیّر؛ فانه لا يجب فعل الکل» فکذلك 
المحرم المخیر لا يمنع من الکل» بجامع دفع الضرر الناشی من 
إيجاب الكل أو منع الكل”"". 
ورد هذا الاستدلال بعدم التسليم بصخة القياس» لوجود الفارق 
بينهماء ففي الواجب المطلوب منع الخلوء وفي المحرم 
المطلوب منم الج 
ووجه القرافي (ت۱۸4ه) الفرق بینهما بقوله إن القاعدة تقتضي أن 
النهي قد تعلّق بمشترك حرّمت آفراده کلها؛ لأنه لو دخل فرد إلى 
الوجود. لدخل في ضمنه المشترك فیلزم المحذور» ولا یلزم ذلك 
في مسألة الواجب المخیّر لأن ایجاب المشترك ایجاب کل فرد 
بسبب أن المطلوب هو تحصیل تلك الماهية المشتركة. واذا 
حصل فردٌ منها حصلت في ضمنه» واستّخني عن غیره*. 

۳- لو قال شخص لاخر لا تكلّم زيدّاء أو عمرّاء وقد حرّمت 
عليك کلام آحدهما لا بعينه» ولست أحترم عليك الجمیم . ولا 
واحدًا بعينه» فإن مثل هذا الکلام لو قيل لم یلزم منه محال. 


مفروضة فیما فيه 


(۱) نهاية الوصول 11۸/۲. 

(۲) نهاية الوصول ۰1۱۸/۲ والفائق .4١5/١‏ 

(۳) مسلم الثبرت بشرح فواتح الرحموت .١١١/١‏ 

(4) القواعد لابن اللحام ۲۳۹/۱ ونفائس الأصول ۰۱۳۱/۳ 


جک 2 - 


وإذا كان الأمر كذلك فليس المحرم مجموع كلاميهماء ولا 
كلام واحد معيّن منهما؛ لأنه صرّح بنقيض ذلك؛ فلم يبق إلا 
أن يكون المحرّم واحدًا لا بعينه"'. 

ورڈ ذلك بأن ما ذكر إنما هو مجرد فرض وتقدير» فإنه إذا نظر 
مع مسألة اشتباه أجنبية بمحرّم يتبين أنه غير سليم؛ لأنه لا 
يمكن الامتثال في مثل هذه الحالة إلا بترك الجميع”". 

واحتج القائلون بتحريم الجمیع؛ إضافة إلى ما يقابل ما ذكروه 
في الواجب المخيّرء بقوله تعالى: ولا ع مهم اما أو گنوراکه 
0ئ ووجه الدلالة منها أنها تقتضي تحريم طاعة كل 
واحد منهماء لا تحريم طاعة آحدهما ف(آو) هنا بمعنى الواو. 
7 ذلك بان تقتضی "الاية تحریم طاعة واحد لا بعيته :گن 
التحريم للجميع ثبت بدليل آخر منفصل عن الاية"*. 

والذي يبدو أن الشرع ليس في واقع أحكامه ما يؤيد حصول ما 
ذكر من المحرّم المخيّر وأن الامثلة التي ذكرت» لم تسلم من 


.1١5/١ الإحكام‎ 

الإحكام ۱۱6/۱ هامش۲ للشيخ عبدالرزاق عفيني. 

وانظر في ذلك الإحكام ۰۱۱4/۱ ونهاية الوصول ۰1۱۸/۲ والبحر المحيط ۱/ ۲۷۳. 
علق الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله على ذلك بقوله: (الظاهر إن المعنى لا تطع 
كل من كان مرتكبًا لاثم أو الكفر في إثمه أو كفره. فإن تعليق النهي بکل من 
الوصفين يدل على أن كلا منهما علّة مستقلة للتحريم» موجبة الحذر من كل منهما 
على السواء؛ فليست (أو) للتخيير» بل للتنويع » أي لبيان نوعين من الاجرام» كل 
منهما یوجب الحذر ممّن ارتکبه» وتحریم طاعته فیه). انظر: هامش (۳) من 
الاحکام للآمدي ۰۱۱6/۱ 


و ات 
نقاش» ومن بیان آنها ليست من قبيل المحرم المخيّر. ولهذا 
فاننا نری أن بحث مثل هذه المسائل لا يعدو أن يكون ترفا 
فکریا. 

الفرع الشاني: تقسيمه من حیث قوة الدليل إلى حرام ومکروه 
وهذا التقسیم خاص بالحنفية» فَهُم الذين قسّموه» من حيث قوة 

الدليل» إلى حرام ومكروه تحريمًا. كما فعلوا ذلك في التفريق بين 

الفرض والواجب. 
فما كان دليله قطعيًا كان حراماء وما كان دليله ظنيًا فهو مكروه 

تحريما. 
وعلى هذا فالمكروه تحريمًا هو ما طلب تركه على وجه الحتم 

والإلزام بدليل ظني» في مقابلة الحرام الذي طلب تركه على وجه 

الحتم والإلزام بدلیل قطعي"''. 
ومثال المكروه تحریما؛ على ما ذكرواء خطبة الرجل على خطبة 

آخیه» وبيعه على بيع أخيه» فهما مما نهي عنهما بخبر آحاد. قال 

گا : الا يبيع الرجل على بيع آخیه ولا يخطب على خطبة أخيه»”". 


.176 /۲ تيسير التحرير‎ )١( 

() حديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلمء كما رواه غيرهما. واللفظ لمسلم 
عن ابن عمر. 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۱۹۷/۹ء وکنوز الحقائق للمناوي مع الجامع 
الصغير ۲/ ۱۷۲. 


الحکم الشرعي ۱ ریب 


ومما قالوا إنه مکروه کراهة تحريم» عند الحنفية» لبس الحریر 
والتختم بالذهب بالنسبة للرجل» من غير حاجة. واستعمال آنية 
الذهب والفضة؛ لأن هذه الأمور ثبتت بدلیل ظنی فيه شبهة. كما 
قالوا. ۱ 
الفرع الثالث: تقسیمه من حيث ما فيه من القبح. 

وقد تسم الحرام من هذه الجهة إلى قسمین الحرام لذاته 
والحرام لغيره» وهو من تقسیمات الحنفية» أیضاء وقد نظروا إلى أن 
المنهي لا یکون إلا قبیخا شرعًاء ومتضمناً ضررًا لا شك فيه › 
وتبعًا لصفة القبح هذه فسمّوه إلى ما تقدّم» وفیما يأتي بیان موجز 
لهذین القسمین : 
۱ ۱- الحرام لذاته» آو لعینه: وفو ما تصد الشارع إلى تحریمه لما 
فيه من ضرر ذاتي كأكل الميتة وشرب الخمر» والزناء والسرقة» وغیر 
157270 ۷۶ 
الدین والنسل والمال والعقل والنفس فالحرام لذاته هو ما یمس 
الضروري في واحد من هذه الأمور الخمسة''' 

وعبّر عنه بعضهم بأنه ما كانت ذاته قبيحة» بقطع النظر عن 
الأوصاف اللازمة والعوارض المجاورة وقد جعلوه قسمین : 

الأول: ما كان قبحه عقليّاء بقطع النظر عن ورود الشرع» 


.٦٤ آصول السرخسي ۰۸۰/۱ وأصول النفقة للشیخ محمد أبو زهرة ص‎ )١( 
.٤ آصول الفقه للشیخ محمد آبي زهرة ص‎ )۲( 


وه 


کالکفر» فإنه مما یمتنع بالعقل؛ لأن قبح کفران المنعم مرکوز في 
ا 


والثانی: ما كان قبحه بسب نهي الشارع عنه» وإلا فإن العقل 
یجوّزه. ومثاله فعل اللواطة؛ إذ المقصود من اقتضاء الشهوة شرعا هو 
الل ومذا المحل لیس بمحل اسلا فکان قبیحا شرعا. ومن 
ذلك الصلاة بغیر طهارة لأن الله قصر الأهلية لأداء الصلاة» على 
كون المصلي طاهرًا من الحدث والجنابة فتنعدم الأهلية بانعدام صفة 
الطهارةء وانعدام الأهلية مؤذن بانعدام المحل فكان كل واحد منهما 
قبيحاً شرعًا بهذا الطريق”". 

ومثال ذلك من العقود بيع الحر لأن البيع لم يوضع في اللغة 
لمعنى يقبح في العقل بل القبح جاء من جهة الشرع؛ لأن الشارع 
فشر البيع بمبادلة مال بمالء والحرٌ ليس بمال عنده”". ومن ذلك بيع 
الملا قیح» وهي ما في آرحام الأمھات: وبيع المضامين وهي ما في 
أصلاب الاباء فإنه قبیح شرعًا للمعنی الذي ذکر في بیع الحرٌ؛ إذ 
مبادلة المال بالمال مشروعة لتنمية المال» والماء في الصلب والرحم 
لا مالية فيه؛ فلم يكن محلاً للبيع شرعًا“. 


.۸۰/۱ أصول السرخسي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ۰۱۸۱/۱ والعقل والواقع لا يمنع بيعه 
كما فى قصة يوسف. 

© تقؤيم الادلة ص 89 وآصول السرخسي ۰۸۰/۱ وکشف الأسرار 188/7: 


-™ > 


وحکم هذا النوخ من المنهي عنه أنه غير مشروع أصلا؛ لان 
المشروع لا یخلو عن حكمة وما لم توجد الأهلية والمحلية لا یتصور 
وجود الحکمة. فلذلك لا یکون هذا النوع من المنهي عنه مشروغا 
أصلاً ؛ فلا تترتب عليه أحكام شرعية» فتکون الصلاة بغیر طهارة باطلة: 
وتکون سائر البیوع المذکورة باطلةء آیضا ؛ لعدم مشروعية الجمیع. 

ب- الحرام لغیره وهو ما كان النهي عنه لا لذاته» وانما نهي عنه 
]ما لوصف لازم للمنهي عنه» غير منفك عنه صیّرہ قبیجا» أو لمجاور 
للمنهي عنه في بعض الاحیان؛ ومنفك عنه في أحيان آخری"*. 


فمثال ما نهي عنه لوصف لازم غير منفك صوم یوم العیدء فإن 
الصوم في نفسه عبادة. وامساك لله تعالى» فلا یکون محرمًا من هذه 
الجهة. ولکنه حرم في یوم العید؛ لأن یوم العيدء كما قالوا» یوم 
ضيافة الله تعالى» وفي الصوم آعراض عنها. وهذا المعنی» أي 
الاعراض عن ضيافة الله تعالی لازم للصوم لزوم الوصف له بسبب أن 
الوقت الذي ورد النهي عن الصوم فيه بسببه داخل في تعریف 
الصوم» ووصف الجزء وصف للکل؛ فصار فاسداًء ولا یلزم 
ا 

ومثال ما نهي عنه لمجاورء النهي عن البيع وقت النداء لصلاة 
الجمعة» فالنهي ورد لمعنى الاشتغال بالبيع عن السعي إلى الصلاة 
وهذا يجاور البيع» ولا يتصل به اتصال الصفةء لجواز انفكاكه عنه. 


.159/١ كشف الأسرار للنسفي‎ )١( 
۰۱6۲/۱ شرح نور الأنوار على المنار لملا جيون‎ )۲( 


سس رای ۱ الحكم الشرعي 


ومثل ذلك النهي عن الصلاة في الارض المخصوبة فالنهي ورد لمعنی 
في الغصب. وهو مجاور للصلاة. ولیس متصلاً بها اتصال الصفة 
ومثل ذلك. أيضًاء وطء الرجل زوجته في حال الحیض. فانه حرام 
منهي عد وذلك لاستعمال الاذی» واستعمال الأذی مجاور 
للوطء» ولیس متصلا به اتصال الوصف. ولهذا جاز له أن یستمتع بها 
فیما سوی موضع خروج الام عند محمّد (ت۱۸۹ھ)ء لأن فعله لیس 
مجاورا لاستعمال الأذى» وعند اش حنيقة (ت ۰ه) يستمتع بها 
فوق المئزر» ويجتنب ما تحته احتیاظا؛ لانه لا يأمن من الوقوع في 
استعمال الأذى» إذا استمتع بها في الموضع القریب من موضع 
الأذى". 

وحكم هذا النوع من المحرّم» أي المحرم لغيره لمجاورء أنه 
صحيح مشروع عند جمهور العلماء”"؛ وذلك لأن القبح لما كان 
باعتبار فعل آخر لا يعود للصلاة نفسها ولا للبيع» ولا للوطء لم يؤثر 
في مشروعية الفعل لا أصلا ولا وصفّا. 

ومما ذكروه لصحة هذا القول: إن الصائم إذا ترك الصلاة يكون 
فعل الصوم منه عبادة صحيحة» وهو مطيع فيه» وان كان عاصیا في 
ترك الصلاة» وكذلك الصلاة في الأرض المغصوبةء مثلاّء فإنه يكون 


.٠٤١/١ كشف الأسرار للنسفي‎ )١( 
.۹ 

(۳) الاحکام 1/۱ 

.۸۱/۱ آصول السرخسي‎ )٤( 


الحكم الشرعي 0ع - 


د مم ل جو و 0 
اتال اھ 0 


نم 2 85 3۳ 


.۸۱ ۰۸۰۱/۱ أصول السرخسی‎ )١( 
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اجتماع الوجوب والحرمة في الشيء الواحد 


وفيه مھیر وتلانة فروع 


«التعههيد: في تصويرالمسألة وبیان 
احتمالاتها. 

القع الأول: اجتماع الوجوب والحرمة في 
الواحد بالشخص باعتبار واحد. 

«الفرعالثاني: اجتماع الوجوب والحرمة في 
الواحد بالشخص باعتبارين. 


٭ انخوع الثالث: اجتماع الوجوب والحرمة فى 
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اجتماع الوجوب والحرمة في الشيء الواحد 
وفيه تمھید وثلاثة فروع 
التمهيد: فى تصوير المسألة وبيان احتمالاتها 
من المسائل التي تكلم عنها الأصوليون في موضوع الحرام 
اة الجمع بی بین الوجوب والحرمة في الشيء الواحد بمعنى أن 
يكون الشىء الواحد واجمًا وحراماء أو طاعة ومعصية وفی هذه 
المسألة تفاصيل وتفريعات. 
فالشيء الواحد قد يكون بالشخص» وقد يكون بالنوع أو 
الجنس» واجتماع الوجوب والحرمة أو الأمر والنهي قد يكون من 
جهة واحدة. أي باعتبار واحدء وقد يكون من جهتين أو اعتبارين أو 
آکثر. وإذن فلدینا صور عدق منھا: 
۱- آن یکون الشیء الواحد بالشخص واجباً وحرامّا من جهة 
واحدة» أي باعتبار واحد. 
۲- أن یکون الشیء الواحد بالشخص واجبا وحرامًا من جهتین» 
أي باعتبارین. 
۳- أن يكون الشيء الواحد بالنوع أو الجنس واي وحرامّا من 
جهة واحدة بأن يكون بعض أفراده واجبّاء وبعضها الآخر 
حرامًا كالسجود. 


22 الحكم الشرعي 


وتبقى الصورة الرابعة وهي أن يكون الشيء الواحد بالنوع أو 
الجنس واجباً وحرامًا من جهتين أو باعتبارين» ولم يبحث الأصوليون 
هذه المسألة» لعدم إشكالية تحريم بعض أفراد النوع أو 
الجنس» وإيجاب بعضها الآخرء لاعتبارين» وفیما يأتي بیان المسائل 
الثلاث : 

الفرع الأول: اجتماع الوجوب والحرمة في الواحد بالشخص 
باعتبار واحد أو من جهة واحدة وهذه المسألة مما اتفق العلماء 
على عدم جوازهاء إلا عند من یجوّز تكليف المحال لذاته”'". وذلك 
لاستحالة اجتماع النفي والإثبات في الشيء الواحد باعتبار واحد”". 
ولتقابل تعريفيهما على ما سبق بيانه”"»؛ وعلى هذا فلا يجوز أن 
يقال: صل عصر هذا الیوم؛ ولا تصل عصر هذا اليوم. 

الفرع الثاني: اجتماع الوجوب والحرمة في الشخص الواحد 
باعتبارين أو جهتين مختلفتین» وهي المسألة التي من أفرادها الصلاة 
في الدار المغصوبة وما شابههاء فهي واجبة من حيث كونها صلاة» 
وحرام من حيث كونها غصبًّاء وشغلاً لملك الغير. 

وقد اختلف فيها العلماء على أقوال: 


/١ الإحكام ۰۱۱۵/۱ وتيسير التحرير ۰۲۱۸/۲ ونهاية الوصول ۰۲۰۰/۲ والفائق‎ )١( 
.۲ 

(۲) شرح مختصر الروضة ۰۳۹/۱ ونهاية الوصول .٠٦٠٦/٢‏ 

(۳) الاحکام ۰۱۱۱/۱ 


الحکم الشرعي ۱ ۱ "aD‏ 


فذهب آکثر الأصوليين والفقهاء إلى تجویز ذلك والی صحة 
الكو وذهب الامام أحمد رحمه الله (ت۲۱6ه)» في آشهر 
قولين له» والجبائي (ت۳۰۷ه) وابنه (ت۳۲۱ھ)ء وآهل الظاهر 
والزيدية» ومالك (ت۱۷۹ھ)؛ في رواية عنه إلى عدم صخة الصلاة» 
وإلى آنها غير واجبة'". ولا يسقط الفرض بها ولا عندھاا بل 
یہ شاد القضاء. ٠‏ 

وذهب القاضي آبو بكر الباقلاني (ت٤٤٦ھ)‏ إلى ما ذهب إليه 
الفریق الثاني لکنه خالفهم في قوله بأن الفرض يسقط عندها؛ 
لابھا'“. أي لا يجب عليه القضاء. وقد ذکرت طائفة من 
الاستدلالات لكل فريق» نذکر فیما يأتي آهمها: 


أولا: استدل للقائلین بصغة الصلاة بطائفة من الأدلة منها: 
-١‏ لو أن السید قال لعبده آوجبت عليك خياطة هذا الثوب» 
وحرّمت عليك السکن فی هذه الدار. فان خطت الثوب آثبتك» 


(۱) مختصر المنتهی بشرح العضد ۰۲۲/۲ والاحکام ۰۱۱۵/۱ ونهاية الوصول ۲/ 
۳ والفائق ۰8۰۳/۱ وتیسیر التحریر مد يفلم الغبوت بشرح فواتح 
الرحموت ۰۱/۱ 

)۲( شرح مختصر الروضة ۱ ۳۹۲ 

۳۹۱ و۰۳۹۲ وفواتح الرحموت ۱۰۵/۱ 8 

)00( الإحكام 00 وشرح مختصر الروضة ۱۳۳/۱ ر ۱/ 

۳۹۳ 


وج 


الجكم الشرعي 


وان سكنت الدار عاقبتك. فانه إذا سکن الدار وخاط الثوب 
يصح أن يقال إنه فعل المحرم والواجب» وأنه یحسن أن یثاب 
على طاعته بخياطة الثوب» وأن يعاتب على معصیته بالسکن في 
الدار. إجماتًا''". والصلاة في الدار المغصوبة مثل هذاء لأن 
الله تعالى أمر بالصلاة» ونهى عن الغصب» وقد جمع بينهماء 
كما جمع العبد بين خياطة الثوب والسكن في الدار”". 

إن استحالة اجتماع النفي والاثبات في القضية الواحدة» يعود 
إلى اتحاد لیو 2 . وفي صورة الصلاة في الأرض 
المغصوبة لا يتحقّق هذا EN‏ إذا المحکوم عليه في 
إحداهما مغاير سا عليه في الصورة الأخرى. لان التغاير 

بين الشيئين قد يتحقّق مع اتحاد الموضوع المحكوم عليه 

7 بسہب اختلاف صفاته» فيكون المحكوم عليه ا 
الحكمين المتقابلين هو الهيئة المجتمعة من الذات وإحدى 
صفتيه» والمحكوم عليه بالحكم الآخر هو الهيئة المجتمعة من 
الذات والصفة الاخری كالحكم بذم زيد لفسقه. ومدحه 
لکرمه» ولا یتحقّق في مثل هذا تقابل» فلا تقابل بين وجوب 


الصلاة» وحرمة آدائها في الأرض المخصوبة ۳. 


الاحکام ۰۱۱۷/۱ والمستصفی ۰۷۷/۱ وشرح مختصر الروضة ۰۳۹۸/۱ ومختصر 
المنتهی بشرح العضد ۳/۲ ونهاية الوصول 109/۲ 

شرح مختصر الروضة ۰۳۹۸/۱ والاحکام ۰۱۱۷/۱ وتیسیر التحریر ۰۲۱۹/۲ 
ومسلم الثبوت ۰۱۰۱/۱ 

الإحكام ۱ وشرح مختصر المنتهی للعضد ۲ء ونهاية الوصول ۰۰9/۲ 
وتيسير التحرير ۹/۲. وفواتح الرحموت .٠١١/١‏ 


ج - 


0 


(جماع سلف الامة صخة الصلاة الموداة في الدور 
المغصوبة. إذ لم یکونوا يأمرون الظلمة بقضاء صلواتهم التي 
أدوها في تلك الدورء مع كثرة وقوع ذلك منهم» فلو لم تكن 
صلاتهم صحيحة لبقي الوجوب مستمراء وامتنع على الأمة عدم 
الانکار(). 

ورد ذلك بعدم التسلیم بوقوع الاجماع» مع مخالفة مالك 
(ت۱۷۹ه). وأحمد (٤٢٤۲ھ)''ء‏ وبأنه كان یوجد في السلف 
رحمهم الله من كان يأمر بقضاء الصلاة"". 

إن النصوص التي أوجبت الصلوات عامّة» كقوله تعالى: اير 
لصو لول اين لک مسق ال کہ [الإسراء: ۰۲۷۸ وكقوله 
تعالی : أَقِيمُوا ألصَلْوة © [الانمام: م“ وهي شاملة للصلوات 
المؤداة في الدور المغصوبة» إذ هي صلوات مأمور بهاء ولم 
يرد ما يستشتيها من ذلك" . 

وعذا الاستدلال ضع بط | لک ۶ :التضومن التاهية عن 


ثانگا: واستدل من قال بفساد الصلاة فى الأرض الم فصوبة 


الإحكام ۰۱۱۸/۱ وشرح مختصر المنتهى للعضد ۰۳/۲ ونهاية الوصول 505/17. 
المصادر السابقة. 

البرهان ۲۸۸/۱. 

جاء الآية في سورة متعدّدة منها: البقرة/ 8۳ ۱۱۱ والنساء/ ۰۷۷ والأنعام/ ۷۲ 
وغيرها. 

نهاية الوصول ٦٦۷/۲٢‏ 1۰۸. 


- 6 سم مے لے سے 


بطائفة من الادلة. منها: 


-١ 


٦١) 


(۳) 


قوله و: امن آحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رده. 


ووجه الاستدلال منه إن الصلاة في الأرض المغصوبة ليست من 
الدين» بل هي مما آدخلت فیه» فتکون ردا. 

وأجيب عن هذا الدلیل بعدم التسلیم بأن الصلاة» من حيث نها 
صلاة ليست من الدین» بل هي منه. والمردودة إنما هي الصلاة 
في الدار المغصوبة من حيث إنها في الدار المغصوبة» لا 
الصلاة من حيث إنها صلاة”". 

إن متعلّق الوجوب والأمر بهذه الصلاة إما أن يكون هو متعلق 
الحرمة والحظر أو غيره» والأول باطل لما يترتب عليه من 
التكليف بما لا يطاق» الممنوع عند الخصم في عله الال 
وأما الثاني وهو کون متعلق الوجوب غير متعلق الحرمة والحظر 
في هذه المسألةء فيقال فيه إنهماء حينئذء ما أن يكونا 
متلازمین أو غير متلازمين» والثاني» وهو كونهما غير 
متلازمين غير جائز في محل النزاع» إذ هما متلازمان» وإن کان 
من الممكن انفكاك أحدهما عن الآخر» في غير محل النزاع. 
وإذا كانا متلازمين فإنه ينبني على ذلك ما يأتي : 


أ- أن يكون الواجب متوقا على فعل المحرّم الملازم له 


حديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم؛ كما رواه أبو داود وابن ماجه عن 
عائشة َلنا. (کشف الخفاء ومزيل الإلباس ۲۹۲/۲) وانظر الاستدلال بهذا 
الحديث فى : نهاية الوصول ۲/ ۸٦٦١ء‏ ۱۰۹٦ء‏ والفائق .٦٥۹/۱‏ 

نهاية الوصول 7/7 3511. 


الحکم الشرعي CD‏ 


وما لا يكم الواجب إلا به فھو واجب» فالمحرم الذي 
ذكرتموه يكون واجباء وهو من تکلیف ما لا يطاق. 

أن يترتب على ذلك محذورء وهو إن الصلاة ماهية مركبة 
من الأذكار المخصوصة والافعال المعلومة» كالقيام 
والرکوع والسجود والقعود فهي مجموعة من الحركات 
والسكنات الشاغلة للحیز إذ الحركة عبارة عن شغل 
الجوهر للحيّزء بعد أن كان في غيره» والسكون شغل 
الجوهر للحيّز أكثر من زمان واحد. وعلى هذا فشغل 
الحيّز داخل في مفهوم الحركة والسكون الداخلين في 


مفهوم الصلاة؛ لأن جزء الجزء جزءء وشغل الحيّز فيما 


نحن فيه» والذي هو جزء من الصلاة حرام» فلا تكون 
الصلاة واجبة ؛ لأن الصلاة الواجبة واجبة بجميع 
أجواقهاء وإلا لزم أن يقال: الواجب بعض أجزاء 
الصلات لا الصلاة. ۱ 


وأجیب عن ذلك ہما ورد في الدلیل الأول للقائلین بصخة 
الصلاق وهو أنه لو قال السید لعبده أوجبت عليك خياطة هذا الثوب 
وحرّمت عليك السكن في هذه الدارء فان خطت الثوب أثبتك» وان 
سكنت الدار عاقبتك فانه إذا سکن الدار وخاط الثوب يصح أن 
يقال إنه فعل الواجب والمحرّم» وأنه یحسن أن یعاقب على معصیته 
بسكنى الدار» وأن یثاب على طاعته بخياطة الثوب إجماعًاء ويلزم 


(۱) الاحکام ۰۱۱۷/۱ ونهاية الوصول ؟/ 5١١‏ و٦٦٦.‏ 


۳ کت ۱ ہے سد 


من ذلك» على ما ذکرتموه. أن یقال: إن شغل الحیّز داخل فى 
مفهوم الحركة والسکون الداخلین في مفهوم الخیاطة وشغل الحيّز 
حرام» ویلزم من ذلك ایجاب ما كان من آجزاء الخياطة محرّمّاء فلا 
یثاب علیه. وما هو جوابکم في هذه الصورة هو جوابنا فیما ذکرتموه 
من الدليل”". 


هذا وممًا ينبغي التنبیه إليه في هذا المجال ما يأتي : 


۱- إن الذين قالوا بصحة الصلاة في الأرض المخصوبة أي بجواز 


أن یکون الشيء الواحد واجبّا ومحرّما باعتبارین» انما جوزوا 
ذلك إذا کان بزمکان المکلف أن یفعل المأمور به بدون 
المحرّم. كما في الصلاة في الأرض المخصوبة آما إذا لم 
یمکن ذلك» أي فعل الواجب من دون المحرّم کصوم يوم 
العید ۳+ فانه لا يجوز اجتماعهما الا على قول من قال بجواز 
التکلیف ہما لا یطاق وبنوا على ذلك مسألة من توسّط في آرض 
مغصوبة. ثم تاب. وتوجه للخروج» فان خروجه واجب محض 
ولا تحریم فيه آصلاًء ولکنه لا يستطيع الخروج إلا بشغل ملك 
الغیر» وهو حرام. ۱ 

وفي هذه الحالة قال آبو هاشم الجبائي (ت۳۲۱ه) انه عاص 
في خروجه. كما أنه عاص في بقائه» وآن خروجه حرام على 
املاء گا عفد تملك العو شين نت وهو قبيح وحرام. 


۰۱۱۲/۲ الإحكام ۱۱۷/۱ء ونهاية الرصول‎ )١( 


.۲۲۰/۲ تيسير التحرير‎ )٢( 


> =m حت‎ 


ويلزم من ذلك أن يكون مناقضًا لأصل آخر هو عدم جواز 
التكليف بما لا یطاق لأن تحريم الخروج» وتحريم البقاء في 
الدار مع توجّه الأمر بالكف عن المحرم تكليف بما لا 
نطاق ٢‏ 

ونقل عن الشافعي (ت۲۰4ه) في هذه المسألة نصّه على تأثيم 
من دخل أرضًا غصبّاء قال: فاذا قصد الخروج منها لم يكن 
ایا یی رن اھ کارا له 

وهذا آقرب إلى الصواب من کلام آبي هاشم (ت۳۲۱ه). 

إن القائلين بعدم صحّة الصلاة في الأرض 2 اختلفوا في 
بعض الأمور التي هي من قبيل الصلاة في الدار أو الارض 
المخصوبة. كالصلاة في الثوب المغصوب. أو بثوب الحريرء 
وكالتوضوء بالماء المغصوبء والتيمم بالتراب المغخصوب 
والحجّ على الجمل المغصوب. والصلاة مع التختم بالذهب 
بالنسبة إلى الرجال. 

فبعضهم طرد قاعدته وقال بعدم جواز الكل» وبعضهم خضشص 


المنع فجوّز في البعض ومنع في البعض الآخرء كما لو كان المنهي 


٣ٹ‏ لازم 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


نهاية الوصول ۲ والفائق 1۱۱/۱ 
شرح الکوکب المنیر ۰۳۹۸/۱ وعن الشیخ تفي الدین ابن تيمية أن حق الله تعالی 
یزول بالتوبة. وحق الادمي یزول بزوال أثر الظلم. 
نهاية الوصول ۰1۱8/۲ والفائق ۰4۱۰/۱ 


س وی : ۶ 


الفرع الثالث: اجتماع الوجوب والحرمة في الشیء الواحد بالنوع 
أو الجنس. 

وقد مثلوا لذلك بالسجود. فانه يتنوّع إلى سجود لله تعالی 
وسجود للصنم فهل یمکن أن یکون السجود واجبّا وحراماً معا؟ 
اختلف العلماء في ذلك» فذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك» بأن 
یکون الأمر متجهّا إلى بعض آفراده» والنهي متجها إلى بعضها الاخر 
وذهب أبو هاشم الجبائي (ت۳۲۱ھ) ومن ا من المعتزلة ۳ 
منعه''". وقالوا إن النوع الواحد يستحيل أن يكون منقسما إلى واجب 
ومحرّه'". ' ۱ 

وبنوا ذلك على أصلهم في أن النوع الواحد لا تختلف صفته في 
الحسن والقبح. فالسجود لله تعالى لما كان واجبا استحال أن يكون 
السجود للصنم من حيث إنه سجود محرماء وإلا لزم اجتماع النفي 
والإثبات في شيء واحد؛ وهو باطل؛ فالمحرم ليس السجود بل 
قصد التعظيم للصنم وهو غير السجود””". 

واستدل جمھور العلماء بما يأتي : 
-١‏ إن شخصيتي السجود لله» والسجود للصنم متغایرتانء فلا يلزم 


من تحريم أحدهما تحريم الآخرء ولا من إيجاب أحدهما 


)١(‏ الإحكام ۰۱۱۵/۱ ونهاية الوصول ۰۰۲/۲ والفائق ۰1۱۲/۱ وشرح الكوكب 
المنیر ۰۳۹۱/۱ والمستصفى ١/٦۷؛‏ وشرح مختصر الروضة .۳٦٢٣ /١‏ 

(۲) نهاية الوصول ؟/07١5.‏ ۱ 

(۳) الإحكام ۰۱۱۵/۱ ونهاية الوصول ۰۱۰۲/۲ والفائق ۰10۲/۱ وشرح الكوكب 
المنیر ۳۹۱/۱. 


إيجاب الآخر. ۱ ۱ 
۲- لو لم يجز لم يقعء لكنه قد وقع. قال تعالى: ملا جد 

شم ولا للمَمَر وَأسْجَدُوا 624 [مُصَلت: ۰۲۳۷ 

وآما ما ذکر في دلیل آبي هاشم (ت۳۲۱ھ) فقيل فیه: إن 
السجود الواجب لله سجود مقید بقصد تعظیم الرب» والسجود 
الآخرء ولا من ایجابه إيجاب الا خر. 
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فى تعریف المکروه وتقسیماته 


وفيه فرعان. 
تعريف المكروه لغة واصطلاحًا. 
تقسیمات المكروه. 


هل المکروه منهي عنه؟ 

هل المکروه من حکام التکلیف؟ 

تغثر حکم المکروه بین الجزئیه 
والكليّة. 

هل يدخل المكروه تحت الأمر 
المطلق. 

بعض الأحكام المتعلقة 
بالمكروه. 


جر لايع لئ 
ھلم جن کروی 


۷تت ۵۰۸۷۵۳۸۲۰ ت ۲۳۱۔ ۱۸۷۷۸۷۷۸۷ 


+و 


7ے 
جی نے ری 
سکس دين ےش 


لیو ۵۲۵ رر ۲۱۱ ۰ يحايس" 


الحڪم الشرعي TED‏ 


ر کا 


المكروه 


التمهيد: وفيه فرعان: 

الفرع الأول: تعريف المکروه لغة واصطلاخا. 

المکروه في اللغة اسم مفعول من كره الشيء يكرهه کرها ومادة 
الکلمةء أي (الكاف والراء والهاء) كما يقول ابن فارس (ت۳۹۵ه) 
أصل صحیح يدل على خلاف الرضا والمحیة'''۔ وعلی هذا فالمكروه 
ضدٌ المحبوب والمندوب» اي الغ 

فالمکروه مأخوذ وی تھی ار من الکره والکراهة. 
قال تعالی : رھ آن کک میا وفو 12 لگ و انا کت 
وهو شی کو [البَقترّة: ۰۲۲۱٩‏ وقيل دا من الكريهة» وهي الشذة 
في الحرب”". وبوجه عام فان آشهر معاني المکروه هو ما لیس 
محبوبا. 

وأمّا في الاصطلاح فقد قيلت فيه تعریفات كثيرة» لکن الامدي 
(۱۳۱ه) رد التعريفات المختلفة إلى الاختلاف فی اطلاق 
المکروه؛ وقد ذكر آربع إطلاقات له في الشرع» هي ۱ 


(۱) معجم مقاییس اللغة ۵/ ۰۱۷۷-۱۷۲ 


(۲) الشرح الکبیر على الورقات ۰۲۲۱/۱ 
(۳) معجم المصطلحات والالفاظ الفقهية ۰۳۶۲/۳ وانظر: المصباح المنیر. 


22 الحكم الشرعي 


-١ 


۳ 


(۳, 


(طلاقه على الحرام کقوله تعالی لکل ذلك کان مه عند ریک 
موم > [الاسراء: ممع بعد ذکر جملة من الکبائر. 

(طلاقه على ترك ما مصلحته راجحة؛ وان لم يكن منهيًا عنه. 
كترك المندوبات. 

إطلاقه على ما نهي عنه نهي تنزیه لا تحريم» کالصلاة في 
الأوقات والأماكن المخصوصة. 

إطلاقه على ما في القلب منه حزازة وان كان غالب الظن حله 
كأكل لحم الضیم" * وقد اختلف في إطلاق الكراهة على 
الأمور المتقدمة هل هى من المشترك؛ أو إنه حقيقة فی التنزيه 
مهار ف حر وان افو ا 

وبناء على هذه الاعتبارات المختلفة آورد لکل اعتبار تعريمًا فكان 
آورده من التعريفات ما يأتي : 

من نظر إلى الاعتبار الأول حذه بح الحرام أي ما ینتهض فعله 
سببا للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له. 

ومن نظر إلى الاعتبار الثاني حده بترك الأولى. 

ومن نظر إلى الاعتبار الثالث حدّه بالمنهي الذي لا ذمٌ على فعله. 
ومن نظر إلى الاعتبار الرابع حدّه بالذي فيه شبهة وتردد". 


الاحکام ۰۱۲۲/۱ والبحر المحیط ۰۲۹۹/۱ ۰۲۹۷ والمستصفی ۷5/۱ 

البحر المحیط ۰۲۹۸/۱ الستصنی ۰۷۵/۱ 

الاحکام ۰۱۲۲/۱ وانظر: الابهاج ۰۵۹/۱ البحر المحیط ۰۲۹۱/۱ ۰۲۹۷ ونهاية 
الوصول ۰16۳/۲ 1۵5. 


الحكم الشرعي ررمي 


ومن التعريفات التي ذكرها الأصوليون: 
-١‏ ما مدح تاركه ولم يذم فاعله”'". 
5- ما ترجح تركه على فعله من غير وعيد فيه 
۳- ما تركه خیر من فعله؟. 
-٤‏ ما زجر عنه ولم یلم على الإقدام عليه”*". 
-٥‏ ما یثاب على تركه ولا يعاقب على فعله(*. 

ولعل آشهر هذه التعریفات؛ وأکثرها قبولاً عند الاصولیین هو 
التعریف الأولء أي ما مدح تارکه ولم يذم فاعله» ولهذا سنقتصر 
على ذکر محترزاته» تارکین بقية التعریفات تجنبًا للاطالة» ولعدم كثير 
فائدة في ذلك. 

فما جنس بت جميع الأفعال. 

وقوله (مدح)ء خرج به المباح فانه لا مدح فيه ولا ذم. 

وقوله (تارکه) خرج به الواجب والمندوب فان فاعلهما یمدح ولا 
یمدح تارکهما. 


CY) 


(۱) شرح مختصر الروضة ۰۳۸۲/۱ شرح الكوكب المنير ۰8۱۳/۱ المنهاج بشرح 
الإبهاج ۰۵۹/۱ والمنهاج بشرح نهاية السول ۰1۸/۱ ارشاد الفحول ص ۰۲۶ 
وتسهیل الوصول ص ۲۵۰. ۱ 

(۲) شرح مختصر الروضة ۳۸۲/۱. 

(۳) شرح مختصر الروضة ۱ وروضة الناظر ص ۶۱ بتحقیق السعید. 

.۲۲۳ البرمان ۳۱۳/۱ فترة‎ )٤( 

(5) الورقات مع الشرح الکبیر ۰۲۲۱/۱ التوقيف على مهمات التعاریف ص ۰۳۱۳ 
والحدود الأنيقة ص .۷٦‏ 


و سس 
وقوله: (لم يذم فاعله) خرج به الحرام فإنه يذم فاعله". 
ومن الملاحظ على ما ذکر من تعريفات آنها عرفت الشىء 
بحكمه» وسبق لنا أن ذکرنا أن مثل هذا النوع من التعريفات 227 
ولهذا فإن الأفضل في تعريف المكروه أن يقال: 
هو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم والإلزام”'". 
فقولنا: ما طلب الشارع تركه خرج به الواجب والمندوب 
والمباح» أما الواجب والمندوب فهما ممّا طلب الشارع فعله وأما 
المباح فهو ما لم يطلب الشارع فعله ولا ترکه. 
وقولنا: لا على وجه الحتم والالزام خرج به الحرام إذ هو 
مطلوب ترکه على وجه الحتم والالزام وانما یعلم أن الطلب لا على 
وجه الحتم والإلزام بوسائل وقرائن وطرق مختلفة» منها: 
۱- أن تکون الصيغة نفسها نصًا في الکراهة. کقوله یا «إن الله 
يكره لکم قيل وقال» وكثرة السوال واضاعة المال»"۳ وقوله 
اة : «آبخض الحلال إلى الله الطلاق»(*. 
۲- أن تكون الصيغة من صيغ النهي» وقامت القرينة على صرفها 


(۱) شرح الكوكب المئیر ۱/ 1۱۳. 

(؟) الوجيز في أصول الفقه ص ۳٦٣‏ ۳۷. 

۳( من حديث صحيح أخرجه البخاري عن المغيرة بن شعبة بنص (إن الله حرم عليكم عقوق 
الأمهات» ومنعا وهات» ووأد البنات» وكره لكم قيل وقالء کثرة السؤال» واضاعة 
المال». انظر: فتح الباري ٠٠٥ /٠١‏ (كتاب الأدب - باب عقوق الوالدين من الکبائر) 

)٤(‏ حدیث صحیح رواه آبو داود وابن ماجه والحاکم في مستدرکه عن ابن عمر 
انظر : الجامع الصغیر ۵/۱. 


لت © 


من التحريم إلى الکراهق نحو قوله تعالی : ییا یت امن 
لا تلو به إن 3 تج سوہ کہ [المتائدة: ۰۲۱۰۱ فالنهي 
الذي حقيقته في التحریم قامت القرينة على صرفه إلى الکراهة 
وهذه القرينة جاءت في الآية نفسهاء وهي قوله تعالی : ##وَإن 
تاوا عتا ڪين يسرك الفرهان بد لک عتا الہ عبا وله عور 
حلم # [المائدة: ی 

الفرع الثاني: تقسيمات المكروه. 
سلك علماء الحنفية ما سلكوه في التفريق بين الفرض والواجب 

من حیت النظر إلى الدلیل؛ ناذا كان الدليل المقتضى للنهي والمنع 

قطعیّا اعتبروا الفعل محرمّا أو حرامّاء وان کان ظنیا اعتبروا الفعل 

مكروهاً. ثم جعلوا المکروه قسمین؛ هما : 

-١‏ المکروه تحریمًاء وهو يقابل الواجب عندهم وهو ما طلب 
الشارع الکف عنه حتمّا بدلیل ظني» كأكل الضب. وترك صلاة 
الوتر» ومثل السوم على سوم الغير» والخطبة على خطبته؛ لأن 
جمیع هذه الأمور ابتة بأخبار آحاد. 
وهذا النوع من المکروه هو إلى الحرمة آقرب وعند محمد 
(ت۱۸۹ه) انه حرام لکن بدلیل غير قطعي فهو کالواجب مع 
وی ۱ 

.٠٠١ انظر: الوجير في أصول الفقه ص ۳۷ء ومباحث الحكم عند الاصولیین ص‎ )١( 


الأصوليين ص ۰۱۰ والوجیز ص ۳۷. 


سب 6۲۰۵ الحکم الشرعي 
1- المکروه تنزيهاً: وهو ما طلب الشارع الكت عنه طلبا غير ملزم 

للمکلف. وهو يقابل المندوب عندهم. وهو إلى الحل آقرب". 

وهو ما یمدح تارکه ولا یذم فاعله". 

للدم الوجه بالماء عند الوضوءء وأكل لحوم الخیل عند 
الحاجة إليها في الحروب» والوضوء من سؤر سباع الطيرء ومن سؤر 
ید 

بعض مسائل المکروہ 

تكلم الأصوليون عن طائفة من المسائل ذات الصلة بالمکروه 
على وزن ما تکلمرا عنه في المندوب. وسنتناول آهم هذه المسائل 
بایجاز» ومن هذه المسائل : 

١-هل‏ المکروه منهي عنه؟ 

؟-هل يعتبر المكروه من أحكام التکلیف؟. 

۳٣-تغیّر‏ حكم المكروه بين الجزئية والكلية. 

5-هل المكروه مأمور بەء أي هل يدخل تحت الأمر المطلق؟. 


(۱) التوضيح بشرح التلويح .۲٦٢/٢‏ ومباحث الحكم ص ۰۱۰6 والوجيز ص ۳۷. 

او ع 0 

(۳) تسهیل الوصول ص ۰۲۵۰ ومباحث وھ لی ٥۵ء‏ والوجيز في 
اضول الس ۳۷: 


کت مم و 


المطلب الأول 


هل المکروه منهى عنه؟ 

اختلف العلماء فی هذه المسألة كما اختلفوا فی المندوب هل هو 
مأمور به حقيقة آولا؟ وهذا الخلاف هو في صيغة (ن ه ی) لا في 
صيغة المضارع المسبوق ب(لا) الناهية. أي أنه لو قال: نهی» فهل 
یتناول المکروه حقيقة» كما یتناول المحرم؟ أو أنه حقيقة في المحرم 
مجاز في المکروه؟ 

فمن قال إن النهي للتحریم حقيقة» فليس المکروه منهيأ عنه عنده إلا 
على سبیل المجاز؛ ومن قال إن النهی للتنزيه» أو للقدر المشترك بین 
التنزیه والتحريم » أو أنه مشترك بينهما فهو منهي عنه عنده على الحقيقة”''. 

وقياسًا على ما ذکر فى المندوب فاننا نورد فیما يأتى أدلة القولین 
في هذه المسألة» مما لم یذکره کثیر من کتب الأصول. 

أولاً: أدلة القول الأول الذاهب إلى أن المکروه منهیْ عنه. 
ویمکن أن یستدل له بما يأتي : 
۱- إن المکروه یسمی معصية» والمعصية منهی عنهك فیکون 

۱ المکروه منهیا عنه ویمکن أن يرد بعدم التسلیم بأن المعصية 

فعل المنهي عنه وحده. بل وفعل المکروه أيضًا. 
۲- شاع عند العلماء أن النهي ینقسم إلى نهي تحریم ونهي کراهت 


CD=—‏ الحكم الشرعي 


وكل شيء قسّم أقسامًا» فان اسم ذلك الشيء صادق على كل 

واحد من تلك الاقسام فیصدق على أن المكروه منهي عنه. 

انیا : أدلة القول الثاني الذاهب إلى أن المکروه لیس منهيًا عنه. 
١‏ ذکر الزرکشي (ت45لاه) أنه يدل لهذا القول. فوله تعالی: 

(روما نهاکم عنه فانتهوا)*. 

ووجه الدلالة في الاية أن الانتهاء عن المنهي عنه آمر لازم؛ ولا بد 

منه» بينما المکروه لا يلزم منه الانتهاء؛ لأنه غير معاقب على فعله*۳. 
۲- لو كان المکروه منهیاً عنه لكان فاعله عاصيّاء لکن فاعله لا يعدَّ 

0 المکروه منهیاً عنه. 

ويرد على ذلك بأن العصیان اسم مختص بمخالفة نهي التحريم» 
لا بمخالفة مطلق النهي. 

ولا یظهر لمثل هذا الخلاف آثر واضح؛ فهي من باب الخلاف 
اللفظي» كما يراه بعض الباحئین" ۰ ولکن ذکر الزرکشي (ت؟۷۹ه) 
في البحر المحیط أن الرافعي حکی في باب الصید والذبائح عن 
الشیخ آبي حامد أن ترك التسمية على الذبيحة يقتضي الائم مع 
تصریحه بالكراهة“. 


وهذا يقتضي آن المکروه منهي عنه وال لم يأثم بذلك. 


(۱) البحر المحیط ۰۲۹۸/۱ 

(؟) الحکم التكليفي للبيانوني ص ۲۲۸. 
(۳) المصدر السابق ص ۲۲۹. 

۰۲۹۹/۱ البحر المحیط‎ )٤( 


سس 7 - 


هل المکروه من أحكام التكليف. 

وهذه المسألة مما اختلف فیها العلماء» كما اختلفوا في 
المندوب. والادلة على الرأيين المختلفین كما هي في المندوب 
وفیما يأتي بیان لاهم الأدلة التي ذکرت للرأيين فیما سبق» مع نقلها 
إلى المکروه. 

أولاً: استدل من قال إِنْ المکروه من حکام التکلیف بقوله: 
لا یکون المکروه منه» بل التکلیف هو طلب ما فيه کلف سواء کان 
مع المنع من الترك أو لم يكن مع المنع منه. وعلی هذا فالمکروه 
داخل فی التکلیف؛ لأن فيه طلب ما فيه كلفة. 

ثانيًا : ویستدل لمن قال إن المکروه لیس من آحکام التکلیف با لاتي : 
۱- إن التکلیف إنما یکون ہما فيه كلفة ومشقة والمکروه لما كان 

يجوز فعله من غير حرج لا تتحقّق فيه الكلفة والمشقة 
۲ قياس المكروه على المباح من حيث عدم وجود الكلفة والمشقة 

في كل منهماء ولما کان المباح لیس من أحكام التکلیف 

فكذلك المكروه. 

ويقال في هذه الأدلة ما قيل في المندوب من اعتراضات. 
وإجابات عنها. 


سب می الحکم الشرعي 


تغثر حکم المکروه بين الجزئية والكلية. 

كما اختلف حكم المندوب بالجزء عن حکمه بالکلء اختلف 
حکم المکروه بالجزء عن حكمه بالکل» وفق ما عرضه الشاطبي 
(ت۷۹۰ھ) في الموافقات. فهو يرى أن الفعل إذا کان مکروها بالجزء 
فانه یکون ممنوعًاء أو حرامًا بالكل کاللعب بالشطرنج» والئرد بغير 
مقامرة. وسماع الغناء المکروه؛ فان مثل هذه الاشیاء إذا وقعت على 
غير مداومة» لم تقدح في العدالة. فان داوم علیها قدحت في عدالته» 
وقدح المداومة على المکرومات في العدالة» واخراج صاحبها عن 
أهل الشهادة دلیل على المنم والتحريه”'". 

قال محمد بن الحکم (ت ۵۳۸ھ): (الحکم في اللعب بالنرد 
والشطرنج: إن كان یکثر منه حتی یشغله عن الجماعة لم تقبل 
شهادته» وكذلك اللعب الذي یخرج به عن هيئة آهل المروءة 
والحلول بمواطن التهم لغیر عذر)”". 

والمکروه مع المحرّم کالمندوب مع الواجب؛ وکما أن الواجب 
منه ما یکون مقصوداء ومنه ما یکون وسيلة وخادما للمقصود. 
فكذلك بعض الممنوعات أو المحرمات منه ما یکون مقصودًا» ومنه 
O‏ 
)١(‏ الموافقات ۱۳۳/۱. 


(؟) المصدر السابق .٠١۳ /١‏ 
(۳) المصدر السابق ۰۱۵۲/۱ 


الحکم الشرعي aD‏ 


هل بدخل المكروه تحت الأمر المطلق؟ 


هذه المسألة ذكرها بعض الأصوليين » والمقصود منها أنه إذا ورد 
آمر مطلق بشيء ماء وكان بعض آفراد ما أمر به مكروهاء فهل یکون 
سس لا ا ال ان الله سای قال ار وی بلقت 
لْعضِيقٍ» الستج: ۰ فهل یشمل هذا الأمر طواف الحائض. أو 
الطواف من غير طهارة» وهما مكروهان» فيكون طوافهما صحيحا؟ 
وهل يشمل الأمر بالصلاة الصلاةً في الأوقات المکروهة. إذا قلنا 
إنها مكروهة كراهة تنزيه؟. اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

۱- القول الأول : ان المکروه لا یکون مسمولا الا المطلق» 
وهو قول الشافعية وبعض الحنفية''". وهو اختیار ابن خویز منداد 
(ت۳۹۰ھ) الذي آشار إلى أن ذلك هو قول الامام مالك (ت۱۷۹ه)*۳*. 
وذکر آبو محمد التميمي (ت۸۸٦ھ).‏ أن ذلك هو قول الامام آحمد 
(ت ٢٢۲ھ)‏ رحمه الله وأن أصحابنا - أي الحنابلة - قد اختلفوا". 


ووجهة نظر أصحاب هذا القول» أو دلیلھم هو : 


)١(‏ أصول السرخسي ۰7۵/۱ جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني 
۱ والقواعد لابن اللحام ص ۱۹ء والمختصر في أصول الفقه لابن 
اللحام ص 1۵. 

(؟) البحر المحيط ۳۰۱/۱. 

(۳) القواعد لابن اللحام ص ۰۱8۹ وشرح الكوكب المنير .٤٠١/١‏ 


سس الحکم الشرعي 


-١ 


-٢ 


إن الأمر طلب واقتضاء والمکروه لا يكون مطلوبّاء ولا 
مقتضى» فلا یدخل تحت الخطاب للتناقضص". 

إن الأمر ضد النهي» فیستحیل أن یکون الشيء مأمورًا ومنهيًا 
عنه من جهة واحدة". ومعنى ذلك عدم صحّة الطواف 
للحائض. والطواف بغير طهارة» وعدم صخة الصلوات فى 
الأوقات المکروهة» مع تفاصيل للفقهاء الذاهبين إلى هذا القول 
۲- القول الثاني : إن المكروه مشمول بالأمر المطلق. . وهو قول 


ا بكر الرازي (ت۳۷۰ه) الحنفي”". ونسبه بعضهم للحنفية بوجه 
٤)‏ 

عا 
3 


(١) 
(۳ 


(۳ 


(٤٤ 


روضة الناظر ص ٤٦ء‏ والبحر المحيط ۰۲۹۹/۱ وشرح الكوكب المنير /١‏ 416. 
روضة الناظر ص ٤١ء‏ وشرح الجلال المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني 
5/1 1. 

أصول السرخسي 4/۱ القواعد لابن اللحام ص ۰۱4٩‏ والمختصر في أصول 
الفقه لابن اللحام ص ۹۵. 

جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني ۱۹۹/۱ والبحر المحيط ۲۹۹/۱. 
وقد نقل شارح الكوكب المنير عن الكوراني في شرحه لجمع الجوامع اعتراضه 
على هذه النسبة بقوله: (وهذا أمر لا يعقل؛ لأن المباح عندهم غير مأمور به» مع 
کون طرفيه على حد الجواز» فكيف يتصور أن يكون المكروه من جزئيات المأمور 
به في شيء من الصور؟ وكتبهم أصولاً وفروهًا مصرحة بأن الصلاة في الأوقات 
المكروهة فاسدة» حتى التي لها سبب مطلقًا). 

لکن محقق شرح الکوکب المنير ذكر أن اعتراض الكوراني على ما جاء في جمع 
الجوامع غير دقیق؛ لأن الصلاة في الأوقات المکروهت عند الحنفية: صحيحة 
ناقصة» وليست فاسدة. 

انظر: شرح الكوكب المنیر ۰4۱۷/۱ 418 هامش (08). 


الحکم الشرعي ری 5 


ويترتب على هذا صخة طواف الحائفضں؛ ومن كان على غير 


طهارة» وصخة الصلوات في الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء وأدلة 
هذا القول مجموعة من الأحكام التي يظهر ابتناؤها على ذلك. 
ومنها : 


-١ 


تناول الأمر في قوله تعالى: ولو یلت لین 
وھ ۰ لطواف الحائض والمحدث؛ فیکونان صحيحين 
عند الحنفية» مع 7 

ولو لم يكن الأمر شاملاً لهما لم يحكم بالصحة على ما ليس 
مأمورًا به. ۱ 

ورد هذا الاستدلال بأن الطواف لا يصح مع الحدث؛ لحدیث 
الترمذي (ت۲۷۹ه) والحاکم (ت 05٠:5ه):‏ الطواف مشل 
الصلاة. والکراهة ليست في الطواف؛ لأنه تعظیم للبیت» بل 
الكراهة لوصف فى الطائف» وهو الحدث والحدث لیس من 
الطواف!''. ۱ 

جواز أداء عصر یومه» بعد تغيّر الشمس؛ فهو مأمور به شرعًاء 
مع أنه مكروه أيضًا”". ورد ذلك بأن الكراهة إنما تعلّقت بتأخير 
الصلاة إلى.وقت الأصفرارء لا بفعلها. 


أصول السرخسي ۰۸8/۱ حاشية العطار على شرح جمع الجوامع .۲٥۷/۱‏ 
حاشية العطار على شرح جمع الجوامع ۱/ ۲۵۷. 

وأصول السرخسي ..٦٦/١‏ 

حاشية العطار علی شرح جمع الجوامع ۸/۱ .:. 


سے 


والذي يظهر لنا رجحان القول بأن المکروه غير مأمور به» لما 
يترتب على القول بتناول الأمر للمكروه» من الجمع بين المتضادین 
أو اللقیضین؛ وهو مرفوض عقلا. ۱ 
ومما يتفرّع على الاختلاف في هذه المسألة» عدا ما ذکر» بعض 
الفروع الفقهية» ومنها: 
-١‏ إعادة صلاة الجنازة لا تصخ في احتمال لامام الحرمین 
(ت۷۸ه). ووجه ذلك : انها غير مستحبّة أو مكروهة» ومع 
الکراهة لا تصخٌ؛ تخریجاً على هذا الأصل وفق رأي 


ا 
۳- لو نذر الإحرام من داره فإنه یلزمه» ولكن ينبغي أن لا ينعقد 
لكونه مكرومًا”". 
۳- الوضوء المنگس المخالف للترتيب الوارد في قوله تعالى: ادا 


ی ۳ ےی 2 کے راو ام ۳2 ۶ 
قمتم إلى الصّلوٰۃِ فاعسلوا وجوه“ زان‌نده: ہع؛ على رأي من 


پراه؛ فانه مکروه» فلا يشمله ا 


(۱) البحر المحبط ۳۰۰/۱. 
(۳) المصدر السابق. 


فی بعض الأحکام المتعلقة بالمکروہ. 


-١‏ حکم المکروه أنه يثاب تارکه ولا يعاقب فاعلهء والثواب على 
الترك مشروط بنيّة إطاعة آوامر الشارع» لا مع الغفلة عن 
لک 

۲- الکراهة قد تکون شرعية لتعلیق الثواب علیها. وقد تکون 
إرشادية» أي لمصلحة دنيوية. ومنها كراهة النبي وق أكل التمر 
لصهیب وهو آرمد. ومنه كراهة الماء المشمس على رای > 

۳- المکروه باعتباره حکما هو وصف لفعل المكلّف: هل یوصف 
بما توصف به بعض الاحکام بالحسن» أو القبح. ذکر. الزرکشي 
(ت۷۹۶ه) أن إمام الحرمین (ت 1۷۸ه) وابن القشيري 


(ت٤٤٦ھ)‏ اختاراً أنه ۱ یو صف بقیح ولا سی 


3 2 2 5 


۰۱۱۱ الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١۱ء وقاعدة الأمور بمقاصدها للباحسين ص‎ )١( 
.۲۹۸/۱ البحر المحيط‎ )۲( 
.۲۹۹/۱ المصدر السابق‎ )۳( 


7 
عر 


ہے 
سس لیے گی 
(سکی ری (هروعسسی 
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بت 


جى سے لن ری 
جر دی «وييب 
المب‌حث الخامس 
۱ المباح 


وفيه مهید وستة مطالب : 
«التعهطهيهد: وفیه ثلاثة فروع. 
- الفع الأول: تعریف المباح لغة واصطلاگا 
- الفرع الثاني: آقسامه. 
- الفرع الثالث: الصيغ والاسالیب الدالة على 
الإباحة. 
٭ الم طلب الأول: هل المباح مأمور به؟ 
٭ المطلب الثاني: هل المباح داخل في أحكام 
التكليف؟ 
٭ المطلب الثالث: تغيّر حکم المباح بين الجزئية 
والكلية. 
٭ المطلب الرابيع: هل المباح داخل في مسشی 
الواجب؟ 
٭ المطلب الخامس: هل المباح حسن أولا؟ 


© المطلب السسادس: هل المباح من الشرع أولا؟ 


۔ 
عا 


نے 7 
میں لیے ںیئ 
ہي دب ظلزوں بی 
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التمهيد: وفيه ثلاثة فروع. 

الفرع الأول: تعريف المباح لغة واصطلاخا. 

المباح في اللغة: المُعْلّن والمأذون فيه" . وباح الشيء بوخا من 
باب قال ظهر» وهو یتعذی بالحرف» فيقال باح به صاحبه» وبالھمز 
أيضًاء فيقال أباح الرجل ماله» أي آذن في الأخذ والترك منه 
وجعله مطلق الطرفین؛ واستباحه اللاس آقدموا علیہ ''' 

ويذكر ابن فارس (ت ۳۹۵ھ) أن الباء والواو والحاء أصل واحد 
صححيح ؛ وهو سعه الشيء وبروزه وظهوره فالبوح جمع باحة» وهي 
عَرْصة الدار ... ومن هذا الباب إباحة الشیء وذلك أنه لیس 
بمحظور عليه» فأمره واسع غير مضيق. 

ومن القياس استباحوه» أي انتهبوه”". 

وفي الاصطلاح: ذكرت له تعريفات كثيرة» نذكر منها ما يأتي : 
-١‏ ما استوی طرفاه"*. وهو تعريف غير مفصح عن المراد» كما أنه 
)١(‏ شرح الكوكب المنير ۰4۲۲/۱ والإحكام ۰۱۲۳/۱ 
)۲( المصباح المنير. 


(۳) معجم مقايس اللغة ۳۱۵/۱. 
(4) التعریفات ص ۱۳۲. 


کی الحکم الشرعي 


۳ 


غير مانع من دخول كل ما استوی طرفاه» وان لم يكن من 
المباح. 

ما لا يئاب على فعله ولا يعاقب على ترکہ'''۔. وفي معناه ما في 
الكوكب المنیر إن المباح ما خلا من مدح أو ذم'". وهو 
تعريف بذكر حكم المباح» وذلك أي التعريف بحکم الشيء غير 
مرضي عند المحققين من العلماء. 

وقال إمام الحرمين (ت۷۸ه) هو ما خير الشارع فيه بين الفعل 
والترك من غير اقتضاء ولا زجر””". 

وعرفه أبو حامد الغزالي (ت۵۰۵ه)؛ بعد ذكره لتعريف زیّفه؛ 
بقوله: الذي ورد الإذن من الله تعالى بفعله وترکه» غير مقرون 
بذم فاعله ومدحه» ولا بذم تاركه ومدحه"*. 

وقال ابن قدامة المقدسى (ت۱۲۰ه) هو ما آذن الله فى فعله 
بوک که یس مرن دم تاش 0ی 00 رت 
الغزالي (ت۵۰۵ه) مع تغییر يسير في العبارة. 

وذكر الامدي (۱۳۱2ه) في الاحکام ثلاث تعريفات غير 
مرضیّف عنده» نقضها إما بعدم المنع أو بعدم الجمع“''. وجاء 


التوقیف على مهمات التعاریف ص ۲۹۵. 
شرح الكوكب المنیر ۱/ .٦٢٤‏ 

البرمان ۳۱۳/۱ (فقرة ۲۲). 

الستصفی ۰11/۱ 

روضة الناظر ص ۳۷ (بتحقیق السعید). 
الإحكام .17/١‏ = 


سے 0 - 


(۱) 
(۲) 


بتعریف من عنده» هو : 

الفعل والترك من غير بدل. 

وین محترزات تعریفه على الوجه الاتي : 

فالقید الاول. أي دلالة الدلیل السمعي على خطاب الشارع؛ 

فاصل له عن فعل الله تعالی. 

والقید الثاني - أي من غير بدل» خرح به الواجب المخيّرء 

والواجب الموسّع في آول الوقت". 

وعرفه القاضي البيضاوي (ت۱۸۵ه) بأنه ما لا یتعلق بفعله 

وترکه مدح ولا ذم'"". وانتقده الاسنوی (ت۷۷۲ه) بعد شرحه 

والتعریفات التي ذكرهاء هي : 

أ- ما خیّر المرء فيه بين فعله وترکه شرعًاء ودفعه بأنه غير مانع» لدخول خصال 
الکفارة؛ قبل الاختیار؛ والواجب الموسّع في آول الوقت» مع العزم على 

ا ما استوى جانباه في عدم الثواب والعقاب ودفعه بأنه غير مانع؛ لدخحول 
آفعال الله تعالى ولیست متصفة بأنها مباحة. 


الآخرة. ودفعه بأنه غير جامع؛ لأنه يخرج منه الفعل الذي خيّر الشارع فيه 
بين الفعل والترك؛ مع إعلام فاعله» أو دلالة الدليل السمعي على استواء 
فعله في المصلحة والمفسدة دنيا وأخرى» فإنه مباح وان اشتمل فعله وتركه 
على الضرر. 

الإحكام ۰۱۲۳/۱ وانظر نهاية الوصول ۲/ ٦٦٦‏ وما بعدها. 

.177/١ الإحكام‎ 

منهاج الوصول بشرح نهاية السول .48/١‏ 


كان سس سے کس 


(١) 
(۲) 
(۳ 
(€) 


بان قوله (ولا ذم) أفسد التعريف» ولو حذفه لم یرد عليه شيء 
لخروج الأحكام الأخرى من دونه. وقال: إن (ولا ذع) زيادة 
في الحد» والحدود تصات عن الحشو والتطويل» كما انتقده 
بقوله إن المباح قسم من أفعال المكلفين وعلى هذا فأفعال غير 
المكلفين كالنائم والساهي ليست من المباح؛ مع أن الحدّ 
صادق عليهاء فهو على هذا غير مانع"". كما انتقده بأنه لم يقيّد 
المدح والذمٌ بأنه شرعيء كما قيّد غيره من الأحكاء”"' . 

ومن الممکن. أيضّاء أن يؤخذ على هذا التعريف أنه ذكر في 
تعريفه حكم المباح» وهو من غير المقبول في التعريفات. 
وعرّفه الزركشي (ت۷۹4ه) بأنه ما أذن في فعله وترکه» من 
حيث هو ترك له من غير تخصيص أحدهما باقتضاء مدح أو 
ذم'''۔. وقد بيّن قيود تعریفه. وذكر أنه أراد بقيد من حيث هو 
ترك له أنه قد يترك المباح بالحرام والواجب والمندوب؛: فلا 
يكون تركه وفعله سواء» بل قد يكون تركه واجبّاء وإنما يستوي 
الأمران إذا ترك المباح بمثله. 

وقال الشوكاني (ت۱۲۵۰ه) في تعریفه : هو ما لا يمدح على فعله 
ولا على تركه”"؛ وشرح تعريفه فقال: والمعنى أنه أعلم فاعله أنه 
لا ضرر عليه في فعله وترکه ** ویؤخذ على تعريفه أنه استخدم 


المصدر السابق .٦۹/۱‏ 
البحر المحيط ١/هلالا.‏ 
إرشاد الفحول ص 55؟. 
المصدر السابق. 


حت -_ 


في التعريف حكم المباح» وذلك غير مقبول في التعريفات. 

وفي النظر إلى التعريفات المتقدمة یترجح لنا تعريف الإمام 

الآمدي (ت١57ه)؛‏ لخلوه عن كثير من الاعتراضات المثارة 

حول التعريفات. . 

فالمباح هو: ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير 
فيه بين الفعل والترك. ونكتفى ہما أوردناه عن الآمدي (ت١571ه)‏ فى 
يان محترزات تعریفه» عند ذکر هذا التعریف: عن إعادتهاء هنا. ٠‏ 

وقد بین الدکتور محمد سلام مدکور عددًا من حسنات تعریف 
الآمدي (ت۱۳۱ه) جعلته یمیل إلى ترجیحه على غيره» فانظرها فی 
کتابه (نظرية الاباحة عند الأصولیین والفقهاء).. ۱ 

وننبه هنا إلى أن العلماء قد عبّروا عن المباح بأسماء آخر. ومن 
هذه الأسماء الحلال» والطلّق والجائز "۳ وعبّر بعضهم عن الولق 
بالمطلق (۳. 
الفرع الثاني: آقسام المباح. 

للمباح تقاسیم متنوّعة باعتبارات مختلفة. غير آننا سنكتفي بذکر 
أشهر هذه التقسیمات» فنقول: قسّم العلماء المباح إلى ثلاثة 


)١(‏ نظرية الإباحة عند الأصوليين الفقهاء ص ۰۹۵ وما بعدهاء وذكر تقسيم القرافي في 
الفروق» وتقسيم الشاطبي في الموافقات وبعض التقاسيم عند رجال القانون. 

)٢(‏ المحصول ۲۰/۱ وذكر أنه يقال له حلال وطلق: ونهاية السول ٤٥/١‏ والبحر 
المحيط ۰۲۷۱/۱ وشرح الكوكب المنير ۰4۲1/۱ وإرشاد الفحول ص 15. 

(۳) البحر المحيط ۱/ ٦۲۷۔‏ 


سب رس الحکم الشرعي 

آقسام» هی 

-١‏ ما صرح الشارع فيه بالتخییر» كأن یقول: إن شكتم فافعلوه 
وان شئتم فاترکوه. ومثاله: قوله گا للمسافر : إن شئت فصم 
وان ن شئت فافطر»؟. وقوله گل لمن سأل عن قضاء رمضان "إن 


شاء فرقه وان شاء تا 


۲- ما لم یرد فيه عن الشارع دلیل سمعي بالتخيير» لکن صرح 
الشارع بنفي الحرج عن فعله وترکه. 
۳- ما لم يرد فيه عن الشارع شيء فيبقى على البراءة الاصلیة۳. 
الضرع الثالث: الصیغ والأساليب الدالة على ال(باحة. 
هناك عدة آسالیب وصیغ وردت عن الشارع تعرف منها إباحة 
الفعل» تن منها لفظ المباح؛ اد لم يرد على الشارع استعمال هذه 
الصيغة. ومن الصيغ والأساليب الدالة على الإباحة ما يأتي : 


)١(‏ حديث صحيح آخرجه البخاري عن عائشة وا أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال 
للنبي ية أأصوم في السفرء وكان كثير الصيام - فقال: إن شئت فصمء وان شئت 
فافطر» فتح الباري ۰۱۷۹/۶ وأخرجه مسلم في كتاب الصيام باب جواز الصوم 
والفطر في شهر رمضان للمسافر بنفس الطریق؛ انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 
۰۸۱۷. 

(۲) رواه الدارقطني من حديث ابن عمر. وفي إسناده سفيان بن بشر؛ وقد تفرّد بوصله. 
وإسنادہ ضعیف انظر: تلخيص الحبير ۲۰۵/۷. 

(۳) المستصفى ۰۷۵/۱ وأصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص ٥٥ء‏ ونظرية الاباحة 
عند الأصوليين والفقهاء ص ۹۵ء ۹۲ء والحكم التكليفي للدكتور محمد الييانوني 
ص ۲۳۵. 


الحکم الشرعي aD‏ 


~1 


0) 


أن ينص الشارع على نفي الحرج؛ كقوله تعالى: فليس على 
لق سج ولاعل الختج حَرمٌ ولا على ایض € دسر ٦‏ 
وقوله لا «افعل ولا حرج»'. 
أن ينص الشارع على نفي الجناح؛ كقوله تعالى: لا جاح 
ی إن لم 2 م سوه که [اليْقَرَۃ: +۰۲۷۳ وقوله تعالی : 
وا جاح یک فا رمو 20ء من خِطبَة لاه [البَقَرَة: ۰۲۲۳۵ 
آن ينص الشارع على الحل كقوله تعالى: الوم ایل لگ 
بت وںےں:., )۰ وقوله: ال لحم يله اليا ارت 
7 ناب که [الیبْتََرة: ۰۲۱۸۷ 
صيغة الأمر إذا اقترن بها ما يصرفها إلى الإباحة» کقوله تعالی: 
ود للخ اه [المائدة: +]» والقرينة الصارفة للإباحة أنه 
كان ممترع قل ذلك تر جال عم عل ال رات 4 
[السائدة: ١ء‏ وكقوله تعالى: فا یت اَلصَلَوَةٌ ناشیا في 
الارض وَابنَوا من فصل الگ ودبشته: ٤ئ‏ ء فإنها تدل على إباحة 
السعي لطلب الرزق بعد الانتهاء من الصلا؟'''. 


حديث متفق عليه» وقد عنون البخاري في کتاب الحج لمن قدّم بعض آفعال الحج 
على بعض يباب (الذبح قبل الحلق). وهي من حدیث ابن عباس ويا أن النبي 
حللت قبل أن أذبح قال لا حرج. قال ذبحت قبل أن آرمي قال: لا حرج)؛ 
صحیح البخاري بشرح فتح الباري ۵۵۹/۴. 

انظر في ذلك : مباحث الحکم عند الأصوليين لمحمد سلام مدکور ص ۰۱۱۰ 
۱ الوجیز في أصول الفقه لعبدالكريم زیدان ص ۳۸ء والحکم التكليفي 
للبيانوني ص ۰۲۳۹ ۲۳۷. 


سوم الحکم الشرعي 
-٥‏ استصحاب البراءة أو الاباحة الأصلية» باعتبار أن الاصل فیها 
الاباحة ما لم يرد نص من الشارع يغيّر حکمها» أو يقرّه''". 


1 6 5 5 


(۱) الوجیز في أصرل الفقه ص ۳۸. 


سد -_ 


المطلب الأول 
هل المباح مأمور به؟ 
القاسم الکعبي ۰۳ الذي آنکر وجود المباح أصلا””". 
وقبل الکلام عن الادلة ومناقشها في هذا الموضوع ننبّه إلى ما 

-١‏ إن هذه المسألة مبنیّة على الاختلاف فى حقيقة الأمرء فمن قال 

! ہن برک :جي مر من 

إنه حقيقة في رفع الحرج عن الفعل» أو في الإباحة» فالمباح 

مأمور به عنده. 


sC 


ومن قال أنه حقيقة في الوجوب أو الندب» آو في القدر 
المشترك بينهماء أو هو آمر مشترك بينهماء فالمباح ليس بمأمور 


3 
به عند ٩‏ 


۲- یری بعض العلماء أن الظاهر من كلام الكعبي (ت۳۱۹ھ) أن 
. حرام وغیره لا أنه مأمور به من حيث دانه. والعلماء لا 


/١ الإحكام ۰۱۲۶/۱ ومختصر المنتهی بشرح العضد ۰1/۲ والبحر المحيط‎ )١( 
.474/١ ۹ء وشرح الكوكب المنير‎ 

(؟) هو أبو القاسم عبدالله بن أحمد؛ من أئمة المعتزلة توفي سنة ۳۱۹ھ؛ وقبل ۳۱۷ھ. 

(۳) نهاية الوصول 579/7. 

)٤(‏ المصدر السابق» والبحر المحيط ۱۷۹/۱۔ 


وس ست 
ینازعون في صيرورة المباح مأمورًا به لعارض . 
وعلی هذا التفسیر لرأي الکعبي (ت۳۱۹ھ) یکون الخلاف 
لفظيّاء لکن العلماء حملوا کلامه على المباح من حيث ذاته. ولهذا 
نصبوا الأدلة لتزييف کلامه . وفیما يلي نذکر بعض ما آورد من الادلة 
للرأيين : 
استدل للجمهور القائلین بأن المباح غير مأمور به بما يأتي : 
-١‏ إن الأمر طلب یستلزم ترجیح المأمور به على مقابله» والمباح 
لا ترجيح فيه لتساوي طرفيه فلا يكون مأمورًا به”". 
٢‏ إجماع الأمة على انقسام الأحكام إلى وجوب وندب وإباحة 
وحرمة وكراهة؛ فمنكر المباح خارق للإجماع”". 
وقد أورد الشاطبي (ت۷۹۰ھ) سبعة أدلة لمن قال إن المباح غير 
مأمور به» منها ستة لم نوردها فيما سبق. ونكتفي بإيراد دليلين مما 
دکر: 
-١‏ إجماع المسلمين على أن من نذر ترك المباح لا يلزمه الوفاء 
بنذره؛ لأنه كناذر فعله. وفي الحديث (من نذر أن يطيع الله 


.45 البحر المحيط ۰۲۷۹/۱ والغيث الهامع ۰3۵/۱ والحكم التكليفي للبيانوني ص‎ )١( 

(۲) الإحكام ۰۱۲/۱ ومختصر المنتهی بشرح العضد ۰1/۲ والموافقات ۰۱۲۶/۱ 
وشرح الکوکب المنیر 4۲۶/۱. 

(۳) الاحکام في الموضع السابق؛ ونهاية الوصول ۰1۲/۲ ٦٦ء‏ والموافقات ۰۱۱۱/۱ 
وشرح الکوکب المنیر ۱/ 4۲۵ 


الحكم الشرعي ۱ ۱ ہی 


فلیوطعه)۰۳ فلو كان ترك المباح طاعة للزم بالنذر للحدیث» 
ولکنه غير لازم» فدل على أنه لیس بطاعة”". 

لو جاز أن يكون تارك المباح مطيعًا بترکه» لجاز أن یکون 
فاعله مطيعًا بفعله أيضًا ی مستويين بالنسبة إليه» وذلك 
باطل» لما يترتّب عليه من التناقض”". 

واستدل الكعبي (ت۳۱۹ھ) لوجهة نظره: بأن کل مباح يتحقق 
بالتلبس به ترك حرام» فالسكوت ترك للقذف» والسكوت ترك 
للقتل» وکل ترك للحرام واجب» فالمباح واجب“. 


وذكر الامدی (ت١5ه)‏ أن الكعبى (ت۳۱۹ھ) اعتذر عن 


الإجماع المحتج به بأن قال: يجب حمله على ذات الفعل مع قطع 
النظر عن تعلّق الأمر به لسبب توقّف ترك الحرام عليه؛ لأنه في هذه 
الحالة لا یکون مأمورا به جمعَا بین الادلة؟. آي إن الذي أجمعوا 
909و0۰9 
(ت۳۱۹ه) - هو المباح المستلزم لترك الحرام. 


واعترض على الکعبی (ت۳۱۹ھ) فی استدلاله بأنه ون كان ترك 


وتمام الحدیث ومن نذر أن يعصي الله فلا یعصه. رواه البخاري وأحمد وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان (الموافات ۱۱۰/۱) هامش ). وانظر : 
الجامع الصغير ۲/ ۰۱۸۲ 

الموافقات ۰۱۱۱/۱ 

المصدر السابق. 

الاحکام ۰۱۲۶/۱ ومختصر المنتهی بشرح العضد ۰0/۲ نهاية الوصول ۰1۳۱/۲ 
وسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ۱/ ۰۱۱۳ 

الاحکام ۰۱۲۶/۱ ومختصر المنتهی بشرح العضد ۰۱/۲ 


س ری الحکم الشرعي 


الحرام واجبّاء لکن المباح ليس هو نفس ترك الحرام» بل شيء بترك به 

الحرام مع إمكان ترك الحرام بغیره؛ ذال كن اتال وم 
لکن هذا الاعتراض لم يرتضه کثیر من الاصولیین؛ لأنه إذا بیّن 

آضدادی کان ذلك الضد واجبّا عملا بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا 
معين قبل أن يعينه المکلف لكنهء بعد التعيين يكون واجبًا من غير 
خلاف”". ولا مخرج من ذلك إلا بمنع قاعدة ما لا يتم الواجب الا 

هذه القاعدة”". 
ويرى الآمدي (ت١57ه)‏ أن أقوى ما يرد به دليل الكعبى 

(ت۳۱۹ھ) أن يقال: 

-١‏ لو كان المباح واجبّا بسبب أن المتلبّس به تارك للحرام وترك 
الحرام واجب» لکان المندوب والمحرم إذا ترك به محرم 
آخر» ا وهذا ممتنع لما یترتب علیه من افتقاد التميز بین 
الأحكام» وعدم جدوی حدودها. 

۲- ولو كان الأمر كما ذكر للزم أن تكون الصلاة الواجبة حرامّا 
إذا ترك بها واجب آخرء وهو محال. 

)١(‏ المحصول ۲۹۹/۱۔ 

(؟) الإحكام ۰۱۲۵/۱ مختصر المنتهی بشرح العضد ۰۰/۲ الغیث الهامع ۱. 


(۳) المصادر السابقة. 
(8) الاحکام ۱۲۵/۱. 


مھ 0 - 


وللكعبي (ت۳۱۹ھ) أن يقول لا مانع من الحکم على الفعل 
الواحد بالوجوب والحرمة بالنظر إلى جهتين مختلفتين» كما في 
الصلاة في الدار المغصوبة» ونحو ذلك". ۱ 

وناقش الشيخ محمد الخضري (ت۱۳۵ه) یلته دليل الكعبي 
(ت۳۱۹ھ) بعد أن عرضه بصورة قياس قال فيه: کل مباح ترك حرام 
وترك الحرام واجب » فكل مباح واجب. قال كنْه: (إن الكلية في 
المقدمة الاولی غير صحيحة؛ لان ترك الحرام الذي کلف به 
الشارع نما هو الكف» والکت فعل من آفعال النفس ولا یکون 
الا بعد أن تنزع النفس إلى فعل الشيء» ولیس كل مباح کفاء بهذا 
المعنى» عن حرام» فکم من مباح یفعله الانسان من غير أن یکون قد 
خطر بباله. أو نازعته نفسه إلى فعل حرامء فان آراد بترك الحرام في 
المقدمة الاولی المکلف به فالكلية غير صحيحتة وان آراد به مجرد 
الترك وهو العدم» كانت الثانية غير صحيحة» أو لم یتحد الوسط 
في المقدّمتين. وقد كانت تصح لو قيل كل مباح ترك حرام» وبعض 
ترك الحرام واجب» فیعض المباح واجب» ونحن نوافقه على هذه 
النتيجة» فان بعض المباح قد يكون واجبًا بالعرض”". 

ومهما يكن من أمر فان الإنكار إنما هو عن الكلام على المباح 
من حيث هوء وأما من حيث ما يستلزمه فيسلّم له ولكن ليس بصورة 


کلیةء بل بصورة جزئية» أي إن بعض المباح واجب. 


(۲) أصول الفقه ص ۵۵. 


ےرک الحكم الشرعي 


هل المباح داخل فی أحكام التکلیف؟ 

ذهب الاکثرون من علماء الأصول إلى أن المباح لا يدخل في 
أحكام التكليف؛ لأن التكليف هو طلب ما فيه كلفة» أي مشقت 
وليس في المباح طلب واستدعاء فلا يكون تكليقًا'". 

وذهب الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني (ت۸١٦ھ)'''ء‏ إلى أن 
المباح من التكليف. وحملوا كلامه على طلب اعتقاد إباحته» لا أنه 
طلب فعله. وإذا كان الأمر كذلك لم يكن هناك خلاف معنوي؛ بل 
الخلاف لفظي؛ فالقولان لم يلتقياء كما قال الامدي (ت۱۳۱ه) 
علو هيد وال 

لكنّ الدكتور محمد أبو الفتح البيانوني لم يرتض مثل هذا التأويل 
مطلقاء وذكر أنه لو جاز قبوله لجاز أن يطلق على الأحكام كلها اسم 
الحكم التكليفي؛ سواء كانت وضعية أم تكليفية» لوجوب الاعتقاد 
کا أ 

وھو ڑا وجیه ‏ ولكن العلماء دأبوا علی حسن الظن » وحمل 
الأقرال علی ما یجعلها مقبولة شرعًا وعقلا. 


۷/۲ الاحکام ۰۱۲۱/۱ ونهاية الوصول‎ )١( 


(۲( هو ابراهیم بن محمد توفي سنة ۶۱۸ه. 
(۳) الأحكام ۰۱۲۱/۱ ونهاية الوصول ۰1۲۸/۲ والبحر المحیط ۲۷۸/۱. 


.۲۵۲ الحکم التكليفي في الشريعة الاسلامية ص‎ )٤( 


الحکم الشرعي زیت 


المطلب الثالث 


تغیر حکم المباح بين الجزئية والكلية. 
یتجاذب المباح ساثر الاحکام الشرعية بحسب الكلية والجزئية» 
فهو من هذه الجهة آربعة آقسام» هي : 
-١‏ أن یکون مباخا بالجزء مطلويًا بالكل على جهة الوجوب. 
۲- أن یکون مباحاً بالجزء مطلوبًا بالکل على جهة الندب. 
-٣‏ أن یکون مباحاً بالجزء منهیا عنه بالكل على جهة التحریم. 
-٤‏ أن یکون مباحاً بالجزء منهیا عنه بالكل على جهة 
الکراهة(؟. ‏ 
وعلی هذا فان ما بیناه سابقّا من معنی المباح وحکمه إنما هو 
المباح بالجزی آما المباح بالكل فهو الذي تتجاذبه الأحكام الأربعة 
الباقية. فهو ما مطلوب الفعل. أو مطلوب الترك فالاباحة تتجّه إلى 
الجزئیات. لا إلى أصل الأشياءء والی بعض الأوقات لا إلى 
فمثال المباح بالجزء والواجب بالكل الاکل والشرب فهما 
مباحان بالجزء بمعنی أن للمکلف أن يتخيّر آنواع المطعومات أو 
المشروبات المباحة» فيأخذ منها ما یشاء ويترك منها ما یشاء كما 


)١(‏ الموافقات ۰۱۳۰/۱ ومباحث الحکم عند الا ضولیین ص ۰۱۱۲ والوجيز فی 
أصول الفقه ص ۳۹. 


کے 
أن له أن يترك الأكل فى وقت من الاوقات لکن هذه الأشياء واجبة 
بالكل» أي إن الامتناع عن الأكل و العموم 
حرام» لما يترتب عليه من الهلاك» وترك المحافظة على النفس التي 
هي من الضروريات. 

ومثال المباح بالجزء والمندوب بالكل التمتع بالطيبات من 0 
ومشرب وملبس فهي أمور مباحة بالجزء فللمكلف أن يتمتع أو 
يتمتع بهذا الجزئي من الطيبات» ولو ترك ذلك في بعض 0 
مع القدرة عليهء فلا حرج عليه. لكنه لو تركه جملة لكان على خلاف 
المندوب» وترك لما ندب إليه الشرع في عموم الأدلة. كقوله وله : 
«إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على آنفسکم»". وان الله يحب أن 
یری أثر نعمته على عبدہا''ء في مأكله ومشربه. 

ومثال المباح بالجزء والحرام بالكل المباحات التي تقدح 
المداومة عليها في العدالة» وان كانت مباحة» كالمجازفة في الکلام؛ 
واعتياد الحلف» وشتم الأولاد فإنها وان كانت مباحة في الأصل إلا 


)۱( حديث صحيح رواه البخاري عن أبي هريرة 0 في باب الصلاة في القميص 
والسراویل والتبان والقباء. واللفظ في البخاري لعمر بن الخطاب؛ وهو إذا وسشع 
الله فأوسعوا. (انظر: البخاري بشرح فتح الباري 1۷۵/۱ الحدیث )۳٦٣‏ ورواه 
آخرون۔ 

(۲) هذا الحديث رواه البيهقي عن عمران بن حصين مرفوعا بصيغة (إن الله يحب إذا 
أنعم على عبده أن يرى أثر نعمته على عبده. والصيغة المذكورة في المتن رواها 
الترمذي وحسّنها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا» وابن أبي الدنيا 
عن علي بن زيد بن جدعان. انظر: الجامع الصغير ۰۷۹/۱ وكشف الخفاء ومزيل 
الالیاس ۰۲۸۷/۱ 


کت دے۔۔ 


آنها تصير حرامًا بالاعتياد» بل نص بعض العلماء على أن اعتياد ذلك 
يعتبر من الكبائر. وکوطء الأزواج زوجاتهم فإنه مباح ولكن تركه 
بالكلية» وعلى وجه الدوام والاستمرار حرام. 

ومثال المباح بالجزء والمکروه بالكل التنرّه في البساتين واللعب 
المباح» والسماع المباح ونحو ذلك فإنها مباحة بالجزء» أي لو 
فعلها المکلف في بعض الحالات؛ وفي بعض الأوقات فلا حرج 
علیه. ولکنه لو داوم على ذلك» واتخذه عادة له. وقضی آوقاته فيه 
صار مکروها. فالکراهة منصبّة على الدوام والاستمرار في اللهو 
وقضاء الوقت فيه" . 


ہت نت 


)١(‏ انظر في ذلك: الموافقات للشاطبي ۰۱۳۹/۱ ومباحث الحکم عند الأصوليين ص 
۲ والوجيز فی أصول الفقه ص ۳۹۔. 


)سس نت 


هل المباح داخل في مسقی الواجب أولا؟ 
من المسائل التي تكلّم عنها العلماء مسألة ما إذا كان المباح 
جنسًا للواجب أولاًء والمقصود من ذلك أنه هل يدخل الواجب في 
جنس المباح آولا؟ أي هل یکون المباح جزءًا من حقيقة الواجب أو 

هو لیس کذلك. اختلف العلماء في ذلك على قولین : 
القول الأول: إن المباح جنس الواجب: واستَدل له ب: 

-١‏ إن المباح هو ما أذن في فعلهء ومذا المعنى» أي الاذن في 
الفعل» جزء حقيقة الواجب؛ لان الواجب هو ما أذن في فعله 
ومنع من تركه» فاختصٌ الواجب بالمنع من الترك» واختص 
المباح بالاذن في الترك. 

۰- إن المباح هو المأذون في فعله. والاذن بالفعل مشترك بین 
المباح والواجب؛ فیکون جنسًا له» إذ لا معنی للجنس إلا أنه 
تمام الجزء المشترك”". 
القول الثاني : إن المباح لیس جنسًا للواجب؛ بل هو قسیمه 

فانه إذا كان الواجب اختضص بقيد المنع من الترك فان المباح 


(١)‏ جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية العظار 0801 والتقریر والتحبیر 


في شرح التحرير ۱۶۱/۲ 


الحکم الشرعي OD‏ 


ایکتا) اختص بقيد الاذن نی الترك على السواء۳؟۰ فهما توعان 
مندرجان تحت جنس E‏ 

ولا خلاف في المعنى» بل الخلاف لفظي؛ لأن المباح بمعنى 
(Oe‏ 
اتفاقا' ۔ 


2 3 5 15 5 


(۱) شرح مختصر المنتهى للعضد ۰/۲ وشرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 
بحاشية الأنصاري ۰۲۲۳/۱ والتقرير والتحبير ۰۱80/۲ وشرح الكوكب المنير ۱/ 
۳. 

() شرح الكوكب المنیر ۱/ .٦٢٤‏ 

(۳) شرح الجلال المحلي جمع الجوامع ۰۲۲۶/۱ وشرح الكوكب المنیر ۱/ .٦٢٤‏ 


CAD—‏ الحكم الشرعي 


هل المباح حسن أو لا؟ 

آو لا؟ 

والسالة هذه یتوقف الحکم فیها على تفسير الحسن؛ وسنذکر 
فيما يأتى ما آورده الصفی الهندي (ت۷۱۵ه) من احتمالات تفسیر 
الحسن» متابعة للإمام الامدي (ت٣۳٦ھ)‏ يقول: إن و بالحسن 
ما لا حرج في فعله. سواء كان يثاب على فعله أو لا يثاب. فلا 
شك أن كل مباح حسن. ۱ 
وهو الذي يكون ملائتما لفاعله دون الذي لا يكون كذلك. 

وان عنی به ما يئاب فاعل ويستحق الثناء بفعله» فليس شىء من 
المباح حسنًا”'". 


BERBER 


.٠١١/١ نهاية الوصول ۰1۲۸/۲ والفائق ۰1۲۰/۱ والاحکام‎ )١( 


الححکم الشرعي ۳ - 


المطلب السادس 


هل المباح من الشرع أولا؟ 

اختلف العلماء في المباح آهو من الأحكام الشرعيّة أولا؟ على 
قولين : 

القول الأول : وهو قول الأكثرين من العلماء بل كافة العلماء عدا 
المعتزلة» إن الاباحة من الأحكام الشرعیة؛ فالمباح من الشرع. 

القول الثانی : وهو قول بعض المعتزلة أن الاباحة ليست حكمًا 
۲ ۹ ء ۰ (۱) 
شرعياء فالمباح لیس من الشرع” ''. 
وترکه » وذلك ثابت قبل ورود الشرع ‏ وهو مستمر بعد فلا یکون 
هیا شرفم 

ورد أصحاب القول الأول أنه لا نزاع بأن المباح بالمعنی الذي 
ذکرتموه لیس باباحة شرعية. ولکنه لیس هو معنی المباح فیما نراه 
بل معناه ما أعلم فاعله أو ذل بطریق شرعي على أنه لا حرج في 
فعله ولا في ترکه. والمباح بهذا المعنی غير ثابت قبل ورود الشرع » 
فلا یکون المباح» بهذا المعنی؛ حكمًا شرعيًا”". 


۔٦٦٢‎ /٢ الإحكام ۰۱۳4/۱ ونهاية الوصول‎ )١( 
.1۲۷/۲ نهاية الوصول‎ )۲( 


الحکم الشر عي 


والخلاف في هذه المسألة لفظي. إذ الاختلاف فیها مبني على 
وعلی تفسیر جمهور العلماء تکون الاباحة شرعية باتفاق. 


EEE 


تھے 
جرب اهر 
(سکس ددن (لزوعسی 


WWW.ITOSWAFAtE.COM 


تن 


الفصل الثانی 


أقسام الحکم الوضعي 


وفيه تمھید وتمائیة هباحت : ۱ 
# التمهيد: في آراء العلماء في تقسیمات 
الحکم الوضعي 

»+المبحي الاول: السبب. 

٭ المبحث الثاني: العلة. 

* المبحث الثالث: الشرط. 

٩‏ المبحث الرابع: المانع. 

9 المبحث الخامس: الرکن. 

٩‏ المبحث السادس: العلامة. 

٭ المبحث السابع: الصحة والبطلان والفساد. 

٭ المبحث الشامن: العزيمة والرخصة. 


4 


رق 
جی ا سے ری 
2 اجن لازو یی 


-ے۔۲۵۳۲ ۵ ۰ ۸۷۸ب ۲۔ ۱۸۷۸۷۷۸۷ 


قح 


سں یی هري 
RRL‏ 
الحکم الشر. عي 
3 ۳7 
وید 
9 5 


آراء العلماء في أقسام الحكم الوضعي 

الحكم التكليفي» وسنذكر فيما يأتي أقسام هذا الحکم؛ وفق الاتي : 

لم يتّفق العلماء على آقسام الحكم الوضعي» فبعضهم مَل 
وبعضهم مكثر. فابن الحاجب (ت٦٦٦ھ)‏ ذکر من خطاب الوضع : 
السبب» والمانع» والشرط. وعدً الصحة والبطلان من الأمور العقلية. 
وأشعر كلامه عن العزيمة والرخصة بأنهما ليسا من أحكام الوضع؛ 
أيضّاء فالأحكام الوضعية» عنده» ثلائة السبب والمانع والشرط» كما 
0 ۱ 

لكنّ الامدي (ت١57ه)‏ الذي هو الأصل لمختصر ابن الحاجب 
(ت545ه) ذكر ستة من الأحكام التي عذها من أحكام الوضع؛ 
وهي : 

23 الست 

۲۔- والمانع. 

۳- والشرط. 

-٤‏ والحكم بالصحة. 


.۷/۲ مختصر المنتهى بشرح العضد‎ )١( 


الحکم الشر 
ای 
6- والحکم بالبطلان. 


-٦‏ والعزيمة والرخصة'''. فأخرج بهذا التعداد العلّة والعلامة 
والركن. وقد وافقه على ذلك الشاطبى (ت۷۹۰ھ) فى 
الموافقات''': لكنّه جعل العزائم ل ین شا انا 
۶ی إن ص9س ۳ 

ولعلماء الحنفية منهج آخر في الأحكام ا فنجد أبا زید 
الدبوسي (ت۳۰ه) وهو من متقذمي علماء الحنفية» قد تكلم عن 
أربعة من هذه الأحكام هي العلة والسبب والشرط والعلامت لکنه 
لم ينعت هذه الأمور لا بکونها أحكامًا وضعية» ولا بکونها أحكامًا 
۳ وقد تابعه على ذلك النسفي (ت١‏ الاه) في المنار 
و : كما ذكر الرهاوي (ت۹6۲ه) في حاشيته شیته على شرح 


المنار أن حصر هذه الأحكام با لأربعة المذكورة حصر استقرائي» 
لکنه» مع ذلك» يذكر أنه قد قبل غير ذلك. ووجه الحصر 
عندهم : 


إن ما يتعلّق به الحكم لا يخلو اما أن يكون مؤثراً في وجوده 
ناسا اتک تس اف ول وال ول 
السبب. والثاني إما أن يوجد الحکم عنده. آولا الأول الشرط 


۱۳۱-۱۲۷ /۱ الاحکام‎ )١( 

(۲) الموافتات 2۱۸۷/۱ 

(۳) المصدر السابق. 

2 0 الأدلة ص ۳۷۲. 

)2 كشف الأسرار شرح المصنف على المنار /. ۰ وما بعدها. 


ات - 


والثاني العلامة. 

لكو ع ا ناه لها خشتت: رها 720 
الاتية: 

ان الشيء المتعلق ما آن یکون دغلا في الآخر اول 

الأول : اق 

والثاني: إما أن يكون مؤثراً في الآخر آولا. 

الأول: العلة. 

والثاني : اما أن يوصّل إليه في الجملة أولاً. 

الأول الب 

والثاني : ما أن يتوقّف عليه وجوده؛ أولاً. 

الأول الشرط. 

والثاني : العلامة. 

فالأقسام» عنده هي الرکن؛ والعلّة والسیب والشرط 
ال 


فزاد الرکن علی ما ذکره البزدوي (ت 4۸۲ه)؛ لأن البزدوي 
(ت4۸۲ه) جعلها آربعة هی السبب والعلة والشرط والعلامة۳. 


وفيما يأتي بيان هذه الأحكام وفقّا لمنهج ابن الحاجب 


(۲) التوضيح بشرح التلويح ۲/ ۲۷۳. 
(۳) كنز الوصول إلى معرفة الأصول (أصول البزدوي) ص ۳۰۹. 


سب وه الحكم الشرعي 


(ت14ه) رحمه الله مع زيادة الکلام عن العلة؟ والتعریف 
الموجز بالرکن والعلامة» التى وردت فى کتب الحنفية. 


BEHERE 


)١(‏ ذكر ابن قدامة المقدسي (ت۱۲۰ه)» في کتابه روضة الناظر : أقسامًا عدّة للحكم 
الوضعي هي : العلة؛ والسبب» والشرط› والمانع» والصحت والفساد: والقضاء 
والإعادة والأداء» والعزيمة والرخصة. وذكر القضاء والإعادة والأداء ضمن 
الأحكام الوضعية غير مقبول لدى جمهور العلماء؛ إذ هي أوصاف للواجب المعين. 
(روضة الناظر ص 5١-668‏ ويقتصر ابن النجار في شرح الكوكب المنير على أربعة 
هي العلة والسبب والشرط والمانع .٦۴۸/۱‏ 


2 
جر 3 خي 
ھی دجن زو ںی 


۱۷۸۷۷۸۷۷۷ ۲۲۱۲۱۔‎ ۷۸۷ ۹٢ ۲3۹۰٣۰٦ 


بیان معنی السبب في اللغة 
والاصطلاح. ۱ 
معنی السبب وأقسامه عند 
جمهور العلماء. وفيه فرعان: 
معنى السيب. 

أقسامه. وفيه ثلائة مناهج: 
للحكم. 

تقسيمات العلائي. 

تقسيمات الشاطبي. 

معنى السبب وأقسامه عند 
الحنفیةء وفيه فرعان: 

بیان معنی السبب. 

اقسام السبب. 


و 
E4‏ 


ہے 
کے لاي رہ 
(سکے دج («زومسصى 


www. MOSWwWaArat. con 


ت 
کم دی ا 


oswaratcom 


کت -_ 


agen 
سم سوا رگا‎ 


السبب. وفيه تمهيد ومطلبان. 


التمھید: بیان معنى السبب فى اللفة: 
السبب فی اللغة الحبل» وھو ما ۷۶٤ھ‏ الاستعلاء» ثم 
استعير لكل شيء يُتَوَصَّل به إلى أمر من الأمورء فقيل هذا سبب هذا 
وهذا مسبّب عن ھذا'''۔ ويذكر السمرقندي (ت۵۳۹ه) أن السبب في 
يَتَوَصّل کو يثبت بهء كالحبل الذي هو سبب 
يَتَوصّل به إلى الماع وان كان حا تا لابه 
وكذلك الطريق یتوصّل به إلى المقصد. وان كان الوصول بَحْصّل 
07 لاه" 
ویرد السہب؛ عند الاطلاق» دالا على معان عذق منها : 
-١‏ الطريق: ومنه قوله تعالى: لبم سَببًا سیا @4 [ال> ف ف 
طريقًا موصّلاً إلى المكان المطلوب. 
۲- الحبل: ومنه قوله تعالى: یمد سیب إل اسم [الحج: ه 
أي بحبل إلى سقف البيت. 


(۲) ميزان الأصول ص .٦٦٦‏ 


و 


کے 


وم کر - ر ہر 
١‏ 


الباب: ومنه قوله تعالى في قصة فرعون: وال و یهن 


3 و ساس و مم ےہ ع > گے 29 ے‫ 
بن لي صرحا لعل بلغ الاسجب © أسبّب اسَموت تاطیع (3 


مس سا سمي ر 


۳ 7 راص A‏ مت ر مر مسر 

له موسي وی لال کییبا وکتلك رين لفرعَوه شوه عم 
رر کپ ے Tt‏ ا سس سے 6 3 هس 

وَصّدٌ عي الیل وَمَا کید فرَعَوبے الا فى باب ناک اختانر: 
-٦٣‏ ۲۳۷ اي ابوابها. ومنه قول الشاعر زهير بن اون سلمی 
(ت۱۳ق ھ): 


وهو ما یکون موصلا إلى إا 
وأما في الاصطلاح فقد ذكر العلماء أن السبب أطلق في الشرع 


-١ 


0) 


ما يقابل المباشرة» كحفر البئر مع التردية أي الإلقاء فيهاء فإذا 
حفر شخص بئراء ودفع آخر إنسانًا فسقط فيها فهلك › فالأول» 
أي حافر البئر» سیب إلى هلاکه» والثانی: أي الدافع , مباشر. 
فأطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرة وقالوا: إذا 
عم الاب زرالا :علي البائ 

علة العلّة: كالرمى فانه علّة للإصابة» والاصابة علة لزهوق 
الروح الذي هو القتلء فالرمي هو علَة العلّة» وقد سموه سببًا. 
العلة بدون شرطها کالنصاب. بدون حولان الحول» یسمی 


أصول السرخسي ۰۳۰۱/۲ وكشف الأسرار شرح المصنف على المنار ؟/ .5٠١‏ 


سا «>- 


سببا لوجوب الزکاة. 

-٤‏ العلة الشرعية: وهي المجموع المرب من المقتضي والشرط 
وانتفاء المانع؛ ووجود الأهل والمحل "۰ مثاله وجوب الصلاة 
حکم شرعي» ومقتضیه آمر الشارع بالصلاة» وشرطه آهلية 
المصلی لتوجه الخطاب إليهء بأن یکون عاقلاً بالغّاء ومحله 
الصلات وأهله المصلي”". 


HEEE 8 


الكوكب المئیر ۰18۸/۱ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ٦٦‏ 
المستصفی ۱/٢۹ء‏ روضة الناظر ص ۵1. 
(۲) شرح الكوكب المنير .٤٤١/١‏ 


ری الحکم الشرعي 


المطلب الأول 


. معنی السبب وأقسامه عند جمهور العلماء. وفیه فرعان: 


الفرع الأول: تعریفه. 
وردت عن علماء الجمهور تعریفات كثيرة للسبب» سنکتفي بذکر 

عدد محدود منها دون بیان لمحترزاتهاء الا ما لم يكن واضحاًء 

مقتصرین على شرح وبيان محترزات ما هو مختار منها : 

-١‏ هو الموجب للحکم لا بذاته ولکن بجعل الشرع یاه موجبا 
وهذا قول الامام آبي حامد الغزالي (ت۵۰۵ه) والذي آکد 
آیضا. أن السبب في الوضع عبارة عما یحصل الحکم عنده 
لدب( 

٢‏ وقال القرافي (ت1۸4ه): السبب ما یلزم من وجوده الوجود؛ 
ومن عدمه العدم لذاته ۳. ومعناه واضح لکنه ذکر أن قيد (لذاته) 
احترز به من مقارنته فقدان شرط أو وجود مانع فانه لا یلزم من 
وجوده الوجود. كما أنه إذا وجد سبب آخر لا یلزم من عدمه 
العدم”". 


.5:5/١ المستصفى ۰۹۶/۱ وانظر: البحر المحيط‎ )١( 
(؟) شرح تنقيح الفصول ص ۸۱ء لكنه في نفائس الأصول في شرح المحصول أخذ‎ 
.۔٠٣٣/١ بتعريف الامدي‎ 


سے @- 


۳- ما یُوَصّل به إلى الحکم'''۔ وهو تعريف واسع آشبه بالتعريفات 
اللغویةء وهو غير مانع من دخول ما لیس بسبب اصطلاخا. 
اک یر ال سو داهن رم قرول اوت ال تن أن 
الحاکم العقل. وهو غير مرضي عند جمهور العلماء» وهي فرع 
مسألة التحسین والتقبیح العقلیین. 
۵- وقال الآمدي (ت١5ه):‏ هو کل وصف ظاهر منضبط دل 
الدلیل السمعي على کونه معرفا لحکم شرعي'''. وهو ما تختاره 
من التعاریف. وفیما يأتي بیان محترزات هذا التعریف. 
قوله : (وصف) الوصف هو المعنی القائم بالغیر وهو کالجنس 
یشمل کل وصف سواء كان وجوديّاء أو عدميّاء وبه احتراز عن 
الذوات فانها لا تکون آسبایا. 
قوله : (ظاهر) احتراز عن الخفي کالرضا في البيع فانه لا بصلح 
أن یکون معرفا للحکم فلا یکون سببّاء ولهذا آقیم مقام ذلك 
الایجاب والقبول. 
وقرله: (متضنیط) انععر از تان تا لا کرت لها IE‏ 
باختلاف الاحوال والأشخاص کالمشقة» فالسبب لا بذ اذن أن 
يكون محدّدًا. 


وقوله: (دلٌ الدليل السمعي على كونه معرّمًا لحكم شرعي) 


.۱۹ رسالة الحدود للتفتازاني ص‎ )١( 
. ۱ البحر ! لمحیط‎ (۲) 
الإحكام ۱/ ۱۲۷۔‎ )۳( 


سا ری ۱ الحکم الشرعي 


احتراز ثالث عما لا يكون ثابتا بدليل شرعي من كتاب أو سنة؛ 
0 مر (Dou‏ 
کالاسباب العقلية ۔ 


ويؤخذ من هذا التعريف أن الحکم ليس هو نفس الوصف 


المحکوم علیه اکا بل حکم الشارع علیه ا 


الفرع الثانی: آقسامه. وفیه ثلائة مناهج. 


المنهج الأول: تقسیمه من حيث مناسبته للحکم؛ وهو من هذه 


الحيثية قسمان: 


-ذ١‎ 


(١) 


(۳ 


السبب المناسب للحكم» وهو. كما في تعبیر الآمدي 
(ت١17ه).»‏ المستلزم حکمة باعثة للشرع على شرع الحکم 
المسبّب» کالاسکار أو الشدة المطربة لتحريم الخمر» فان في 
تحریمها حفظّا للعقول التي هي مناط التکلیف» والتي بها یستقیم 
ےت لاان رف أطلق سن الخلا عل هذا ال 
السبب المعنوي المستلزم للحكمة الباعثة على شرع الحکم"۳. 

السبب غير المناسب للحکم: أي الذي لا یستلزم حکمة باعثة 
على الحكم. ولا تظهر للعقل في ترتيب الحكم عليه مصلحة*. 
وقد أطلق بعض العلماء على هذا السبب السبب الوقتي كزوال 


الحكم الوضعي عند الأصوليين ص ٦۷ء‏ ۷۷. 


الإحكام ۱/ ۱۲۷ء والحكم الوضعي عند الأصوليين ص 95. 

مختصر التحرير پشرح الكوكب المنیر ۰800/۱ والمجموع المذهب للعلائي /١‏ 
۸ء والقواعد للحصنى .194/١‏ 

الإحکام ۱۲۷/۱ء اک الوضعي عند الأصوليين ص ۹۷. 


الحکم الشرعي تچ 
الشمس فانه سبب لوجوب صلاة الظهر ولا مناسبة فی ذلك» 
ظاهرة ا ۱ 
المنهج الثانی : تقسیمات العلائی (ت۷۱۱ه): 


وقد آورد العلائي (ت۷۱۱ه) تقسیمات عدّة» منها: 
-١‏ تقسیم الأسباب إلى قولية وفعلية. 
- فالأسباب القولية كألفاظ البیع والشراء والهبت والإجارة 
وسائر العقود والتلفُظ بالطلاق والظهار والرجعة واشتاه 
ذلك ٩‏ 
د ۵ 
ب- والاسباب الفعلية کالاصطیاد» وإحياء الموات» والزناء 
والسرقة» وقتل 00 0ے 
وللعلماء تفاصيل في التفريق بينهماء وفي بیان أيهما آقوی 
فى 1 ان 
۲- تقسیم الاسباب باعتبار اقترانها بالحکم وعدمه إلى ثلاثة 
أقسام : 
أ- ما يقترن فيه الحكم بالسبب» ومثاله حيازة المال المباح 
بالا ستیلاء علیه كالصيد والمعادن والحشيش والموات 


(۱) مختصو التحریر بشرح الکرکب المنیر 80۰/۱ والمجموع المذعب ۲۳۸/۱ 
والقواعد للحصنی ۰1۹5/۱ 

© المجموع المذهب 1۲۹/۲. 

() اهر الات 

)٤(‏ المصدر السابق. 


و ت 


ب- ما يتقدّم فيه السبب على الحكم. وهذا هو الأصل؛ كما 
5 الصلاة والزکاة والصوم والحج والبیع والنکاح وما 
جرى على منوالها من الأحكام الشرعية. 
ج- ما يتقدّم فيه الحكم على السبب» ومثاله دية القتل الخطأ. 
فان لا يورك عن المت الا سا كان ملك قبل الموت: 
لکن ثبت توريث الدية» فيقدر ثبوتها قبل موت القتيل 
لتنقل عنه إلى ورئته» وحینئذ يكون الحكم وهو توريث 
الدية ثابئا قبل سببه وهو زهوق الروح؛ وأصل ذلك ما 
ثبت أن النبى كل أمر الضخاك بن سفيان له أن يورّث 
امرأة آشیم اا من دية زوجها'. 
المنهج الثالث : تقسيمات الشاطبي (ت۷۹۰ه). 
لم أجد لعلماء الجمهور تقاسیم غير ما ذکرناه سابمّا لکن الامام 
الشاطبي (ت۷۹۰ه) رحمه الله انفرد بذکر تقاسیم متعددة الحیثیات» 
منها: تقسیم السبب باعتبار قدرة المکلف إلى سبب مقدور علیه 
وسبب غير مقدور عليه للمكلّف”". وتقسمه باعتبار المشروعية إلى 


j ۰‏ ہے ۱۳7 
سیت سوج سا غير “مسرو ۰ ۰ 


(۱) المجموع المذهب ۲۳۲/۲ وما بعدهاء والحدیث رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وصححه. رواه مالك من رواية ابن شهابد من عمرء وزاد قال ابن شهاب : وکان 
بابي ی سس 
انظر : نيل الأوطار 5/ 74. 

(۲) الموافقات ۱۸۷/۱۔ 

(۳) المصدر السابق ۱/ ۲۳۷۔. 


الحكم الشرعي یی سا 


المطلب الثانی 
تعریف السبب وأقسامه عند علماء الحنفية وفیه فرعان: 


الفرع الأول: تعريف السبب. 
ورد عن علماء الحنفية تعريفات متعدّدة للسبب» نورد فيما يأتي 

بعضًا منها : 

-١‏ قال ابو زيد الدبوسي (ت1۳۰ه): كل شيء مدخل لغيره من 
غير أن يكون ذلك الغير واجبًا بەء بل بعلّة أخرى غير حادثة بما 
کان» سب فکان بمعنی الظریق لال إلى المقصود من 
الامصار بدونه. ولکن لا يوصل به» بل بالمشي الموجود 
باختیار الماشي على الطریق(۱ ۱ 

۲- وقال البزدري (ت 8۸۲ه) السبب الحقيقي ما یکون طريمًا إلى 
الحکم من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود. ولا یعقل فيه 
معاني العلل''' 

۳- وقال السرخسي (ت84۹۱ه): السبب عبارة عما یکون طریقّا 
للوصول» إلى الشيء من غير أن یکون الوصول به"". 

-٤‏ وقال النسفي (ت ۷۱۰ه) السبب الحقيقي هو ما یکون طريقًا 


.۳۷۱ تقویم الأدلة ص‎ )١( 
۰۳۱۰ کنزل الوصول (أصول البزدوي) ص‎ )( 
.۳۰۱/۲ أصول السرخسی‎ )۳( 


کل : الحکم الشرعي 


إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود''". 

وقال الخبّازي (ت١191ه):‏ هو ما يكون طريقًا إلى الحكم من 
غير أن يضاف إليه وجوب أو وجود؛ لكنه تخلل بينه وبين 
الحكم علة لا تضاف إلى السبب”". 

وقال الشاشي (ت۳48ه)"۳: السبب ما یکون طريقًا إلى الشيء 
بواسطة'''. وجمیع هذه التعریفات تتّفق في المعنی» وفیما يأتي 
بیان المحترزات المتكررة في تعريفاتهم. فقولهم (ما یکون طريمًا 
إلى الحکم) أي مفضيًا إليه في الجملة. وهو کالجنس فیشمل 
الف وا لس الط دوع ها مهنا یکرت طريقا نی 
الحكمء ولا يدخل في ذلك العلامةء فإنها وان دلت على 
الحكم لكنها لا تفضي إليه"“. 

وقوله (من غير أن يضاف إليه وجوب) قيد في التعریف آخرج 


الشرط؛ لأن وجود الحكم وتحقّقه يضاف إلى الشرط لا إلى العلة 


ولا 


)۱( 
)۲( 
ضرف 


إلى السبب. 


المنار بشرح كشف الأسرار .٦١٤/٢‏ 

المغنی ص ۳۳۷۔. 

يذو ان الشاشي مؤلف کتاب الأصول هو غير أبي علي الشاشي المتوفی سنة 
۶ لأنه ذكر في مواضع من کتابه آبا زید الدبوسي» وأبو زيد الدبوسي توفي 
سنة ٣٣٣١ھ‏ ونقل عن ابن الصباغ عن السيد بن محمد من کتابه الشامل» وابن 
الصباغ صاحب الشامل توفي سنة 1۷۷ه. 

أصول الشاشي» ص .۳٣٣‏ 

شرح نور الأنوار على المنار .٦٠٤٤ /٢‏ 


الحکم الشرعي مو 
لإخراج ما ليس بسبب» بل لإخراج الأسباب غير الحقيقية في 

والفاصل فى معنى السبب» عند الحنفية» أنه لا بد أن یتخلل بینه 
وبين الحكم علّة لا تضاف إلى السبب» أي ان السبب لا يفضي إلى 
الحكم مباشرة» بل بوساطة العلّة» كما لو دل شخص إنسانًا على مال 
شخص آخر؛ ليسرقه. فالدلالة سبب حقيقى للسرقةء لأنها تفضى إليها 
من غير أن تكون موجبة أو موجدة لها. ولا تأثير لها في فعل السرقة 
أصلاً. لکن تخلّل بين الدلالة وبين السرقة علة غير مضافة إلى 
الدلالةء وهي فعل السارق المختار وقصدہ؛ إذ لا يلزم أن من دلّه 
أحد على مال آخر أن يسرقه ألبتة» بل لعل الله یوفقه إلى ترك 
السرقة» مع وجود الدلالة". 
الفرع الثانى: أقسام السبب. 

جعل الحنفية السبب أربعة أقسام في حق الحکم؛ وهي : 


-١‏ سیب حقيقي. 


() المصدر السابق. 

(۲) تقويم الأدلة ص ۳۷۳ وما بعدهاء وكنز الوصول ص ۳۱۰ والمغنی للخبازي ص 
۱۷ وميزان الأصول ص ۰۱۱۱ وأصول السرخسي ۳۰6/۲ وما بعدهاء 
وكشف الأسرار للبخاري ۲۹۳/٤‏ وما بعدها. 


و کس 
وفيما يأتي بيان معاني هذه الأسباب : 

-١‏ السبب الحقيقي : وقد أطلق عليه السبب المحض» كما أطلق 
عليه أنه سبب صورة ومعنی'''. وهو ما سبق أن بيّناه في تعريف 
السبب» وهو ما يكون طريقًا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه 
وجوب أو وجود» لكنه تتخلل بينه وبين الحكم علّة لا تضاف 
إلى السبب. كالدال لرجل على مال شخص آخرء فسرق الرجل 
المال» فالدلالة سبب حقيقي للسرقة» كما ذكرناء فانها تفضي 
إلى السرقة» ولكنها ليست موجبة ولا موجدة للحكم؛ إذ 
توسّط بين الدلالة والسرقة علة» هي فعل فاعل مختار» وهو 
السارق» فيضاف الحكم للعلّة لا للسبب”". ومن المعلوم أنه 
ادا اعت الا وال فان الا د و الل سا از 
دفع شخص إلى صبي سکینا فقتل الصبي بها نفسه أو قال له: 
ارق هذه الشجرة وانفضها لنأكل من ثمرها. فسقط ومات. فانه 
لا ضمان على من دفع السکین للصبي. ولا على من قال له: 
ارق هذه الشجرة؛ إذ توسّط بين الحکم والسبب علة هي فعل 
فاعل ما 

۲- السبب المجازي: وهو ما كان طريقًا إلى الحكم لا في الحال» 


.5١١ أصول السرخسى ۰۳۰/۲ وميزان الأصول ص‎ )١( 
(؟) أصول السرخسي ۰۳۰۲/۲ ۳۰۷ المغني للبخاري ص ۰۳۳۷ وكشف الأسرار‎ 
.195/4 شرح المصنف على المنار ۰۶۱۱/۲ وكشف الأسرار للبخاري‎ 


(۳) المصادر السابقة. 


سے - 9 - 


بل في المال'''۔. ومثاله الیمین بالله تعالى قبل الحنثء فانه 
یسمی سم للكفارة مجارًا باعتبار الصورة» وهو ليس بسبب 
معنی » فان أدنى السب أن يكون طریقا موصّلاً إلى المقصودء 
واليمين تعقد للبن وهذا لا يكون طریقّا إلى الکفارة ولا 
إلى الجزاء؛ لأنه مانع من الحنث» فلا يمكن أن يجعل ما 
هو مانع للشيء سبّا لثبوته. وطريقًا الیه. فاذن اليمين ليست 
سبباً للکفارة معنی قبل الحنث» ولکن تسمی سبيًا مجاز 
لأنها طریق الوصول إلى وجوب الکفارة» بعد زوال المانع 
الل هو ال 

السبب في معنى العلّة: وهو ما یکون طريقًا إلى الحكم ولكن 
تخللت بينه وبين الحكم علّة تضاف إلى السبب”". ومن آمثال 
هذا السبب قطع حبل القنديل» وشق الزق» إذا کان فيه مائع 
کالزبت: واللبن:. هلا وكإشراع الجناح في الطريق» ووضع 
حجر فيه» وترك هدم الحائط المائل بعد التقدم بطلب هدمه 
وإدخال الدابة في زرع الغير حتى أكلته. فجميع هذه الأمور هي 
آسباب في معنى العلل. ومثل ذلك شهادة الشهود بالقصاص» 
لكنها لم توجب القصاص على القائل» وإنما وجب القصاص 


ميزان الاصول ص ۱ 

آصول السرخسي ۰۳۰/۲ والمغني للخبازي ص ۰۳۳۷ والتوضیح بشرح التلویح 
۸۹/۲ 

تقریم الأدلة ص ۰۳۷۸ وأصول الشاشي ص ۰۳۵۹ وأصول السرخسي ۰۲۱۱/۲ 
والمغتي للخبازي ص ۳۳۸. 


> 


بقضاء القاضي ومباشرة الولي”'' ففي کل هذه المواضم؛ وما 
شابهها آسباب للحکم؛ أي لما يتلف بها وهي علة لما توسّط 
بيها وبين الحکم؛ فهي علة العلة. وهذا إذا لم تكن العلة 
صالحة لإضافة الحكم إليهاء آما إذا كانت العلة صالحة لاضافة 
الحكم إليهاء بأن كانت فعل فاعل مختار فان الحكم يضاف 
اها :رلا يضاف إل الست فكون السب خا مق 
-٤‏ السبب الذي له شبهة العلّة: وهو ما أضيف الحکم إليه وجودّ 
سو تنو ناته و اس امت ا شی 
وحقیقة "۰ أيضًا. نحو الكلام المعلّق. 
ومن الأمثلة التي ذکرت لهذا السبب حفر بئر في الطریق؛ فانه 
سبب للقتل من حیث إنه آوجد شرط الوقوع. وهو زوال المسکت 
أي صلابة الأرض» وهو ليس بعلة حقيقة» فان العلة هي ثقل الماشي 
في نفسه» والسبب المطلق مَشْيّهُ في ذلك الموضعء فأما الحفر فهو 
إيجاد شرط الوقوع» وهو إزالة المسكة التي تمنع من السقوط بحفر 
البئر وإيجاد الشرط. وإنما كانت له شبهة العلّة» من حيث إن الحكم 
یضاف إل وجرد عنده» لا ثبوتّا به. ولهذا لم يكن مرج للکفارت 
ولا الحرمان من المیراث» فان ذلك جزاء الفعل» وفعله ثم لم یتصل 
بالقتيل» وإنما اتصل بهء أي بالقتیل عند الوقوع بسبب آخرء وهو 


)١(‏ أصول الشاشي ص ۳٥۹‏ وأصول السرخسي ۳۱۱/۲ والمغني للخبازي ص 
۸ وکشف الأسرار شرح المصنف على المنار .٦٦٤/٢‏ 

(؟) أصول السرخسى ۳۱۲/۲. 

(: مبزان العقرل سض 17 


سس @- 


مشيه » ولكن يجب عليه ضمان الدیف لآن ذلك بدل التلف؛ لا جزاء 
الفعل» والتلف حصل مضافاً إلى حفر الب وجودًا عنده فإذا كان 
اعترض على فعله ما يمكن إضافة الحكم إليهء بأن دفعه دافع فأسقطه 
في البتر» فإن الضمان يكون على الدافع لا على الحافر'''۔ فلا 
تضاف العلة إلى السبب لأنها فعل فاعل مختار ويكون السبب» 


BERE 


(۱) أصول السرخسي ۳۱۲/۲. 


ی 
شي 


7ے 7 
کے ایی جري 
(سکس ین کرو ںی 


۸۷۱۷۸۷۷۸۷ ۲۱۔‎ ۰۹۸۷ ۲3۳۲۰ ۲۰۰٦ 


کی 


رح 
ہت سای 


وس 3 ۷ہ >۹۰٦۳۲۳۔‏ ماري 


۱ المبحث الثانی 


انه 


العلة 


معناها في اللغة والاصطلاح. 
وفيه تمهيد وستة فروع: 

معناها في اللغة. 

تعريفها بأنها المعزف للحكم. 
خرف هااا المت ل اله تعالى: 
تعريفها بأنها الباعث على الحکم. 
تعريفها بأنها المؤثر بذاته. 

تعريفات ان 

شحرقط العلة, 

أقسام العلة عند الحنفية. 

وفيه فرعان: 

مناهج العلماء في التقسيم. 

بيان معاني أقسام العلة عند الحنفية. 


ین 


رق 
جر ر ںی 
(سکی ین زو نی 
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کے دن ہے 
الحكم الشر. عي 


المطلب الأول 


معناها في اللخة والاصطلاح وفیه تمهيد وستة فروع: 


التمهيد: معناها في اللغة. 

العلة فی اللغة هى المرض الشاغل. جمعها علل. واعتل إذا 
مرض »2 أن كيك تست وأعلّه جعله ذا علّةء وعللته عَلَلاَ من باب 
طلب» سقيته السقية الثانية» وبنو العلات من كان آبو هم واحذا 
وأمهاتهم شتى. قيل مأخوذ من العللء وهو الشرب بعد الشرب. لان 
الأب لما تزوج مرة بعد آخری. صار كأنه شرب مرّة بعد أخرى”'". 

وذكر الجرجاني (ت٦۸۱ھ)‏ في التعريفات أنها في اللغة عبارة 
عن معنى يحل بالمحل يتغير به حال المحل بلا اختيار. ومنه سُمَي 
المرض علة؛ لأنه بحلوله يتغيّر الشخص من القوة إلى الضعف”". 
ولهذا المعنی قال الشوكاني (ت١٥۱۲ھ):‏ إن العلة في اللغة اسم لما 


(۲) التعريفات ص ۰۱۳ وانظر أيضًا: التوقيف على مهمات التعاریف ص ۰۲۵ 
وكشف الأسرار للبخاري ۲۸۵/۶ وما بعدھاء وميزان الأصول ص ٩۷۲‏ وما 
بعدها. 


GD‏ الححكم الشرعي 
يتغير الشىء بحصوللہ'''۔ ونقل القرافى (ت۱۸4ه) عن القاضی 
عبدالوهاب (ت٤٤٢٦ھ)‏ في الملخص»ء والشيخ أبي إسحاق الشيرازي 
(ت٤۷٦ھ)‏ في اللمع أن العلة في اللغة مأخوذة من ثلاثة أشياءء 


-١‏ علة المرض» وهي التي تؤثر في المريض عادة. 

۲- الداعي. من قولهم علة إكرام زيد لعمرو علمه وإحسانه. 

۳- الدوام والتكرار. ومنه العلل للشرب بعد الريّ» يقال شرب 

لاه بعد ا 

وقد أطلقت على العلة أسماء متعدّدة» نقل منها عن البزدوي 
(ت۸۲٦ھ)‏ في كتابه (المقترح) أنه يطلق عليها في الاصطلاح : 
السبب» والأمارة» والداعى» والمستدعى» والباعث» والحامل 
والمناط» والدليل› ال SS‏ 

وقد وجّه الطوفي (ت٦۷۱ھ)‏ هذه الا صطلاحات أو التسمیات؛ 
وبين صلة معنی کل منها بمعنی کہ 

وأما تعريفها في الاصطلاح فسنكتفي بذكر آشهر ما قيل في 
ذلك. 


.۳۵۲ إرشاد الفحول ص‎ )١( 

(۲) نفائس الأصول ۰۱۷/۷ ۳۲ ولكني لم أجد في اللمم؛ في مظان العلة» ما ذكره 
القرافي عن أبي (سحاق الشيرازي. 

(۳) شرح مختصر الروضة ۰۳۱۵/۳ وانظر: البحر المحیط ۰۱۱۵/۵ وارشاد الفحول 
ص ۳۹۲. 


سس ری۔ 


الفرع الأول: نها المعرّف للحکم''' وقد نسبوا هذا إلى أهل 
الحق؛ كما قالوا "۰ ومعنى إنها معرّف للحكمء أنها علامة عليه» 
فكون الإسكار علّة؛ مثلاً؛ إنه معرف» أي علامة على حرمة المسكر 
الخ وال لی .هنا اریت اك الا شاع 

والذاهبون إلى هذا التعريف لا يرون أن العلة» مؤثرة حقيقة» بل 
المؤثر في الحقيقة هو الله تعالى”*'» وانتقد هذا التعريف بأنه غير 


مانع ولا جامع. 

۱- أما أنه غير مانع فلأنه يصدق على العلامة» أيضًاء التي هي 
علم على الوجود من غير أن يتعلّق به وجوب أو وجود"". مع 
وجود الفرق بينهما؛ لأن الأحكام الشرعية بالنسبة إلينا مضافة 
إلى العلل» کالملك إلى الشراء و القاس :إلى القتل» لا إلى 
العلامات كالرجم فإنه لا يضاف إلى الإحصان لأنه علامة» بل 


)١(‏ المحصول ۰۳۱۰/۲ وشرح مختصر الروضة ۰۳4۵/۳ ومنهاج الوصول بشرح نهاية 
السول ۰۳۷/۳ والابهاج ۰80/۳ والتنقيح بشرح التوضیح والتلويح ۰۱۳۲/۲ 
والبحر المحیط ۰۱۱۱/۵ وارشاد الفحول ص ۳۹۲ والحدود الأنيقة ص ۰۸۲ 
والتوقیف على مهمات التعاریف ص: ۰۲4۵ وتعلیل الاحکام لمحمد مصطفی شلبي 
ص ۰۱۲۱ ونبراس العقول ۰۲۱۷/۱ 

(۲) جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني ۲۳۱/۲. 

(۳) جمع الجوامع ونبراس العقول في الموضعین السابقین. 

(4) الابهاج ۰10/۳ 

.۷۰ حاشية الازميري على مرآة الاصول ۰۲۹۸/۲ ومباحث العلة في القیاس» ص‎ )٥( 

)٦(‏ تقویم الادلة للدبوسي ص ۰۳۷۲ والمغني للخبازي ص ۳۵۳ والتنقیح بشرح 
التلويح ۰۱۳۲/۲ وحاشية الازميري على مرآة الاصول ۰۲۹۸/۲ 


و ات 
يضاف إلى الزنا 
وأجيب عن ذلك: 
أن العلّة الشرعية ليست موجبة للحکم؛ بل الموجب هو الله 
تعالى وقد وضعت العلة تيسيرا على العباد» وهي في حق 
ہر اد خالصة؛ فتکون تسمية العلل علامات 
کک و ایا أنه غير جامع فلانه لا یشمل العلة المستتبطة؛ لأنها عرفت 
من حكم الأصل وتفرعت عنه» ولو كانت معرّفة لحکم الأصل 
لكان متوقّفا عليهاء ومتفرعا عنهاء وهو دور ممتنع". 
وأجيب عن ذلك بأمور: 
أ- إن المعرّف للعلة المتقدم عليها هو حکم الأصل؛ 
والمعرّف بالعلة المتأخر عنها هو حكم الفرعء فلا دور؛ 
لاختلاف الجهة. ۱ 
ب- إن تعریفها لحکم الأصل من حیث التعدية» وتعریفه إياها 


من حیث اه 


)١(‏ حاشية الازميري على مرآة الأصول في الموضع السابق. 

)(۳) الإحكام للآمدي الى والابهاج ۳/ ° ونبراس العقول ص ۰۳۱۷ رمياحث 
العلة في القياس ص ۲ 

€3 منهاج الوصول بشرح نهاية السول ۰۳۸/۳۳ ۰۳۹ ونبراس العقول ص ۰۳۱۷ 
ومباحث العلة فی القياس ص .Y‏ 

)0( نہ راس العقرل ص ۳۱۷. 


الحكم الشرعي "ED‏ 


ج- إن تعريفها لحكم الأصل بالنظر للأفراد» وتعريفه إياها من 
حیث تعلّقه بالکلی. 

ومهما يكن من أمر فان هذا التعريف متأثر بالمذهب الكلامي 
للمعرّفين؛ هم في الغالب» من اتباع مذهب الإمام أبي الحسن 
الأشعري (ت؟ ۳۲ه). ويظهر ذلك في نقدهم لسائر التعريفات بنفي أن 
تكون أحكام الله تعالى معلّلة بالأغراض» فلا بعث فيها ولا إيجاب. 
وأنهم لجؤوا إلى هذا التعبير فراراً من التعبير بالباعث لما فيه من 
۳ ۱ ۱ 
الفرع الثاني: إِنّھا المژثر في الحکم بجعل الله تعالى أي لا 
لذاته. وهذا التعريف لأبي حامد الغزالي (ت٥٥٤ھف‏ وهو مأخوذ من 
قوله في (شفاء الغليل) والعلّة موجبة» آما العقلية فبذاتهاء وأما 
الشرعية فبجعل الشرع إياها علة موجبة. ووضّح كلامه هذا فقال: 
على معنى إضافة الوجوب إليهاء كإضافة وجوب القطع إلى السرقة 
وان كنا نعلم أنه إنما يجب بإيجاب الله تعالی”ء ويريد رحمه الله أن 
العلل والأسباب غير فاعلة بنفسهاء وإنما تحصل المسبّبات عند 
وجودهاء لابها. وبهذا المعنی يقول الشاطبي (ت۷۹۰ھ) (إِنَّ السبب 
غير فاعل بنفسهء بل إنما وقع المسبّب عنده لابه» فإذا تسبّب 


)١(‏ المصدر السابق۔ 

(۲) تعليل الأحكام لمحمد مصطفى شلبي ص ۰۱۲۱ 

(۳) شفاء الغلیل ص ۰۲۱ وانظر: نهاية السول ۰۳۹/۳ والبحر المحیط ۰۱۱۲/۵ 
وارشاد الفحول ص ۰۳۵۹۲ ونبراس العقول ص ۰۲۱۹ ومباحث العلة في القیاس 
ص ۷۳ وما بعدها. 


دی الحكم الشرعي 


العا قاف خالق, اقسے والعید کت له 


فا لاحتراق یکون عند وجود النار لا بھاء والموت عند السم لا به » 


وازهاق الروح عند حر الرقبة لابه. 


ووفق هذا الفهم والتوجیه یخالف الغزالي (ت۵۰۵9ه) رآي 


المعتزلة الذاهبین إلى أن الاسباب موثرة بذاتها وأن الاحکام توجد 
: زفق 
بها لا بغيرها”'". 


-١ 


وقد اعترض على ذلك بأمور» منھا: 

إن العلة آمر حادث» لاأنها من أفعال المكلفين کالزنا والسرقة؛ 
والحكم الشرعي قديم» ومن البديهي أن لا يؤثر الحادث في 
القديم؛ لأن المؤثر في الشيء خا م او 
وأجيب عن ذلك بأن التأثير ليس في الحکم ذاته» بل في تعلق 
الحكم بالفعل» والتعلّق بالفعل حادث فلا يكون هناك تأثير 
حادث بقديم» بل تأثير حادث بحادث» وهو جائز لا يمتنع. 

إن القول بتأثیر ی السك مش علق أن ال سل ار 
على مصلحة أو مفسدة تجعلها حسنة أو قبيحة» وأن العقل 
يدرك تلك المصلحة أو المفسدة.. وهذا مخالف لما يقول به 


الموافقات ۱/٦۱۹۔‏ 

نبراس العقول ص ۲۱۹ء ومباحث العلة في القياس ص .۷٢‏ 

مباحث العلة في القياس ص ۰۷۵ والحكم الوضعي ص ۰۱۲۳ وقد وهم مؤلف 
الکتاب؛ فنسب النقد المذكور للإبهاج» مع أن صاحب الابهاج ذكره نقدًا لتعريف 
المعتزلة (انظر الإبهاج 80/۳). 


الحکم الشرعي یت 


الأشاعرة» الذین منهم الغزالي (ت۵۰۱۵ه) وعلیه فالتعریف لا 
يتفق مع ما يقوله الأشاعرة في التحسين والتقبیح". 
وأجيب عن ذلك بأن الامام الغزالي (ت۵۰۱۵ه) ممن يرى أن 
العقل يدرك في الأفعال حسنا وقبخَا. ولكن لا تأثير لما أدركه العقل 
وق ۱ 
الفرع الثالث : إنها الباعث على الحکم؛ أي المشتمل على 
حكمة صالحة لأن تکون مقصود الشارع من شرع الحکم. وهذا 
التعریف قاله الامدي (۱۳۱ه) في الاحکام» وتابعه عليه ابن 
الحاجب (ت۱61ه)"۳. 
وفسّر الباعث ہما یترتب على شرع الحکم عنده» من جلب مصلحة 
أو دفع مفسدة. قصده الشارع ۰*۳ وزاد صدر الشريعة (ت ۷6۷ه) عليه 
قید لا على سبیل الایجاب*. فقال بشأن ما قيل في تعریفها من أقوال : 
(وقیل الباعث لا على سبیل الایجاب. أي المشتمل على حكمة 
مقصودة للشارع في شرعه الحکم من جلب نفع أو دفع سی ولعل 
قيد (لا على سبیل الایجاب) للاحتراز عن مذهب المعتزلة. . 


)¥( مختصر المنتهی بشرح العضد ۰۲۱۳/۲ والاحکام ۳ ونهاية السول ۰۳۹/۳ 
وجمع الجوامع وشرحه ۰۲۳۳۲ والبحر المحیط ٥0۷م‏ وإرشاد الفحول ص 
۲ وتعلیل الأحكام لمحمد مصطفی شلبي ص ۰۱۱۷ ومیاحث العلة في 

(۳) تعلیل الأحكام ص ۰۱۱۷ 

)٥(‏ المصدر السابق. 


GD‏ الحکم الشرعي 
واعترض على هذا التعريف : 
بأن ما ذكر يعني أن الباري -سبحانه- إنما يحتاج إلى باعث 
یدعوہ إلى شرع الحكم» فهو على هذاء محتاج إلى غیره» ويلزم منه 
ولهذا فقد ضعّفه ابن السبكي (ت۷۷۱ھ)؛ لما ذكرنا ولتوجیه آخر. 
والمفاسد مما يعود نفعه ودفع ضرره عن العباد. وليست نسبتھا إليه 
تعالى كنسبة عدمها؛ لأن الله تعالى حكيم فلا بد لأفعاله وأحكامه من 
غايات تترتب عليها أحكامه» فلا مجال للقول بالنقصان والاستکمال 
بالنسبة إليه تعالی» بل إن کماله فى فاعلیته وأفعاله» وكمالية آفعاله 
تقتضي مصالح ترجع إلى العبادء ولا سبيل إلى أن يقال إنه تعالى 
60 یی ۱ 
وضعّف ابن السبکی (ت۷۷۱ھ) مثل هذا التوجيهء وقال: (إن 
فعله لذلك الفعل لتحصيل غرضهم إن كان آولی من لا فعله جاء 
حديث الاستكمال» وان لم يكن فتحصيل الغرض إن كان لتحصیل 
غرض آخر لهم» كان الكلام فيه کالاوّل» وتسلسلء ون لم يكن 
غرضًا)””". وأما القول فى الردّ على الاعتراض؛ أو توجيه هذا القول 
)١(‏ الإبهاج ۰1۰/۳ .8١‏ 
(۲) الحكم الوضعي عند الأصوليين ص ۰۱۲۱ وانظر تفصيل الرد في: نبراس العقول 


7 
.٦٤ ٠٤/٣ الإبهاج‎ )۲( 


الحکم الشرعي ی - 


بان المقصود بالباعث انه باعث للمکلف على الامتثال» كما هو قول 
تقي الدین السبكي (ت5هلاه) الذي نقله ابنه في (الابهاج) وأن 
مثاله حفظ النفوس» فانه علة باعثة على القصاص الذي هو فعل 
المکلف المحکوم له به من جهة الشرع. فحکم الشرع لا علة له 
ولا باعث علیه؛ لأنه قادر على أن يحفظ النفوس بدون ذلك فهذا 
القول. كما ذکر الشیخ محمد مصطفی شلبي كته مخالف لعبارة 
المعرّف بالباعث: حيث صرح بأنها باعثة للشارع. قال صدر الشريعة 
(ت۷۷ھ) ما تکون باعتا للشارع على شرع الحکم لا على سبیل 
الإيجاب» وقال الغزالي (ت۵۰۵ه) باعث للشرع”". 

الفرع الرابع : إِنّها الموثر بذاته في الحکم''': وهو قول المعتزلة 
بناء على قولهم بالتحسین والتقبیح العقلیین» وعلی أن الحکم یتبع 
المصلحة"". قال البناني (ت۱۱۹۸ه) إن حاصل مذهبهم أن كلا من 
حسن الشيء وقبحه لذاته. وأن الحکم تابع لحسنه وقبحه الذاتي 
فیکون الوصف مؤثراً لذاته في الحکم» أي یلزمه باعتبار ما اشتمل 
عليه الوصف من حسن وقبح ذاتیین؛ والحکم تابع لذلك)"*. 

وقال الشربيني (ت۱۳۲۹ه): (لذاته) أي بلا خلق الله تعالی فکما 
آنهم جعلوا العلل العقلية موثرة بذواتها بلا خلق الله تعالی کالنار _ 


۰۱۱۷ تعلیل الأحكام ص‎ )١( 

(۲) الابهاج ۰6۰/۳ وجمم الجوامع بحاشية البناني ۲۳۲/۲. 

(۳) نهاية السرل ۰۳۹/۳ وشرح جمع الجوامع بحاشية البناني ۰۳۲/۲ وإرشاد الفحول 
ص ۳۵۲. 

.۲۳۲/۲ البحر المحیط ۰۱۱۲/۵ وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع‎ )٤( 


وی الحكم الشرعي 
للرحراق» فكذلك جعلوا العلل الشرعية. فالقتل العمد بغير حق علة 
لوخوف القضاصن عقا والموتر بالاضافة الی.ما سیق هو مابه 
وجود الشي ۰۰ وقد یعبرون عنه تارة بالمؤثر» وتارة 0-0 


واعترض على ذلك بأمور» منها: 


-١‏ ما آورده العلماء في إبطال قول المعتزلة في مسالة التحسین 


-۲ 


ماد 


والتنقيح. 
وآورد بعضهم على التعريف ما أوردوه على الإمام الغزالي 
(ت۵۰۵ه) من أن الوصف. أو العلة حادثة والحکم قدیم ؛ لانه 
خطاب الله تعالی» ومن المستحیل تعلیل القدیم بالحادث'''. 
ولکن هذا الاعتراض لا يرد على المعتزلة؛ لأنهم لا يرون أن 
الحکم قدیم؛ ولا یعترفون بما هو کلام نفسي. ولا خطاب 
سی 

أجاز العلماء أن تجتمع على الحکم الواحد آکثر من علّة 
مستقلة. ولو كانت العلل مؤثرة في الحکم؛ كما یقول المعتزلت 
لما جاز أن تجتمع على الحکم الواحد علل مستقلة لکن هذا 
باطل ؛ لأنْ الحکم الشرعي الواحد قد تجتمع عليه علل 
مستقلة» کانتقاض الوضوء بخروج النجاسة» ولمس المرأة 
بشهوة» ومس الذکر والنوم والاغمای والجنون» وتغسیل 


( نبراس العقول ص ۲۱۸. 
63 نبراس العقرل ص ۰۲۱۸ ومیاحث العلة فی القیاس ص ۸۸. 


سام 2ك - 


الميت على قول؛ وغيرهاء وکل واحدة من هذه علة مستقلة 
تفن ال اقا LT E‏ 
الفرع الخامس: تعریفات آخر: وهي تعریفات لم یقف علیها 
العلماء کثیراً: ولهذا سنكتفي بذکرها دون شرح أو بیان لآراء العلماء 
في تحلیلها ونقدها. 
لقد ذکر الزرکشي (ت۷۹4ه) خمسة منھاء آضاف إليها الشوكاني 
(ت۱۲۵۰ه) ائنتین فصارت سبعة تعریقات» وبطرح ما ذكرناه منها 
تبقی ثلاثة تعریفات نذکرها فیما يأتي : 
۱- إن العلة هي الصفة الموجبة للحکم على سبیل العادة. وهذا 
التعریف منسوب إلى فخر الدین الرازي (ت5١1ه)‏ الذي قيل 
إنه آورده في (الرسالة البهائیة» في القياس”". 
۲- ما يعلم الله صلاح المتعبّدين بالحكم لأجلهاء وهو اختيار فخر 
الدين الرازي (ت٦٭٥ھ)‏ وابن الحاجب (ت5145ه)0". 
-٣‏ إن العلة هي المعنى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها. 
وقد ورد في بعض الكتب تعريفات أخر للعلّة منها ما آورده 
السمرقندي (ت۵۴۹ھ) في (ميزان الأصول) وهو قول الشيخ ا 
منصور الماتريدي (ت۳۳۳ھ) رحمه الله إن العلة هي المعنى الذي إذا 


.۸۸ نبراس العقول ص ۰۲۱۹ ومباحث العلة في القياس ص‎ )١( 
.۳۵۲ البحر المحيط ۰۱۱۳/۵ وإرشاد الفحول ص‎ )۲( 

(9) إرشاد الفحول ص ؟50. 

0) المصدر السابق. 


- 6۲ الحکم الشرعي 
وجد يحب به الحکم معه» وقد رجحه صاحب الميزان على غيره من 
التعریفات؛ وذكر أن قوله (معه) في التعريف لإدخال الاستطاعة مع 
الفعل في معنى العلَة'''۔ 
الفرع السادس: شروط العلة. 
وقد ذكر العلماء للعلّة طائفة من الشروط منها 
-١‏ أن يكون طريق إثباتها شرعیّا كالحكم. 
۲- أن تكون ظاهرة جليّة. 
۳- أن تكون مظردة» بحيث يساويها الحكم أين وجدت. 
-٤‏ أن تكون متّحدة في الاصل. أي أن لا يكون معها في الأصل 
علّة آخری. 
۵- أن تكون منضبطة EEE‏ 
إثبات الحكم ومقصوده. 
5- أن لا تعود على أصلها بالإبطالء إن كانت مستنبطة”". 
وذكر 5 (ت٤۷۹ه)‏ في البحر المحيط أربعة وعشرين 
شرظا للعلة"": تاب عليها الشوكانى ( ۱۲۱۵۹ هقی إرشاد 
سول رک ری اھت ھا عليه فى مت 


2 


(۱) ميزان الأصول في نتائج العقول ص ۵۸۰. 
)٢(‏ شرح مختصر الروضة ۰۳۱۱/۳ ۳۰۷. 
(۳) البحر المحيط /٥‏ ۱۵۲-۱۳۴۲ 

.۳۵ ٤-۷۲٣ إرشاد الفحول ص‎ (٤0 


ات صق 


آقسام العلّة عند الحنفية وفیه فرعان: 


الفرع الأول: مناهج العلماء في التقسیم. 

ذکر آبو زید (ت۳۰ه) رحمه الله أن العلل المعتبرة شرعًا أربعة 
أنواع , هی : 

-١‏ علا موجودة اسما ومعنی وحکما. 

۲- عله موجودة اي ومعنئ لا حكما. 

۳- عة موجودة حکما لا اسما ومعنى. 

33 علة موجودة اکا اج معنی ی 

وذكر صاحب (ميزان الأصول) أن القاضي أبا زيد ذكر أربعة 
آقسام وعذهاء كن ما ذكره صاحب الميزان» أي السمرقندي 
(ت۵۳۹ه) اختلف في عرضه عمّا ذکره آبو زيد في التقویم. وذلك أن 
صاحب المیزان ذکر العلة اسما وحکما لا معنى”". ومذا ما لم 
يذكره آبو زید الذي ذکر بدل ذلك العلة حکما لا اسما ومعنی. 

لكنّ السرخسي (ت4۹۰ه) ذکر أن آنواع العلة ستة» هي : 

۱- علة اسما ومعنی وشكماء وهی الحقيقية. 


(۱) تقویم الأدلة ص ۳۸۲. 
(۲) ميزان الأصول ص ۰1۱۱ 


2 
بت 


GD‏ الحکم الشرعي 


غلة ا وا ی اغلة ار 
علة اسما وم لا سکیا 

عة الي 

NE 

0 و وکا E‏ 


آما فخر الاسلام البزدوي (ت۸۲٦ھ)‏ رحمه الله فذكر أن العلة 


-١ 


-۲ 


علّة اسما وحكمًا ومعنى» وهي الحقيقية في الباب. 
علة اسما لا حکماً ولا معنى» وهي المجازية. 
علة اسما ومعنی لا یش 

علة هي في حيّز الاسباب» لها شبه الاسباب. 
وصف له شبهة العلل. 

علة معنی وحکما لا اسما. 

علة اسمًا وحكمًا لا E‏ 


وقد تابع النسفی (ت۷۱۰ھ) فخر الاسلام على ما ذكره من 
تسام ف وا 


ويظهر أن التقسيم يقتضي سبعة أقسامء إذا نظرنا إلى أن العلّة 


.۳۱۳ ۰۳۱۲/۲ آصول السرخسی‎ )١( 


(۲) كنز الوصول (أصول البزدوي) ص ۳۱۳. 
(۳) کشف الأسرار شرح المصنف على المنار ۲۲/۲ع-۳۲). 


الحکم الشرعي 
الحقيقية والكاملة هى العلة اسما وحکمّا ومعنی. 

والمراد بكونها اسما أن تكون موضوعة للحکم وأنه يضاف 
إليها. ۱ 

والمراد بكونها معنى أن تكون مؤثرة في الحکم؛ أي لها تأثير في 
شرعية الحكم. 

والمراد بكونها حكما أن الحكم يثبت بعد وجودهاء من غير 
تراخ» أي متّصلة بحكمها”". 

فإذا وجدت هذه الأوصاف الثلاثة فى شىء واحد كانت العلة 
كاملة وتامةء والا فهى ناقصة. والعلة التامّة» أو الحقيقية واحدة هی 
العلة اسما ومعنى وحكمّاء وما عدا ذلك مما لم يستكمل الأوصاف 
الثلائة فهو علّة ناقصة. 


وقد استقرت التسمیات في کتب المتأخرین علی ما يأتي: 
-١‏ العلة اسما ومعنی وحکما؛ وهي العلة الحقيقية والتامّة. 
۲- العلة اسما لا معنی ولا حکما. 

-٣۳‏ العلة معنی لا اسما ولا حكما. 

-٤‏ العلة حکما لا اسما ولا معنی. 

۵- العلة اسما ومعنی لا حکما. 

-٦‏ العلة اسما وحکما لا معنی. 


.۲۷۰/۲ المصدر السابق» ومسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت‎ )١( 


زي____ 


۷ العلة مع رگا لاسما 


الفرع الثاني: بیان معاني آقسام العلّة. 


وفیما يأتي بیان هذه الأقسام» وذکر أمثلتهاء وفقّا لما جاء في 


-١ 


(۱) 


(۳) 
(۳, 


العلة اسمّا ومعنی وحكمًا: وهذه هي العلة الحقيقية» ویسمونها 
العلة الكاملة أو التامّة. ومن آمثلتها البیع المطلق. أي العاري 
عن خيار الشرط فانه علّة اسماً؛ لأنه موضوع للملك والملك 
يضاف إليه» وعلة معنی لانه يؤثر فيه وهو مشروع لاجله. وهو 
علة حکما لانه پیت الملك عند وجو دون أن يتراخي عنه. 
ومثل ذلك إيقاع الطلاق للوقوع. والنکاح للحل. والقتل 
للقصاص» وما يجري مجری ذلك”". 

ا آنتها ل غکتا ولا یتنا ها اس 
المجازي. ومثالها الإيجاب المعلق بالشرط أو اليمين. نحو: 
أنت طالقء إن دخلت الدار. فان قوله أنت طالق علة اسما 
لوقوع الطلاق؛ فإنه موضوع.لذلك في الشرع» والحکم مضاف 
إليه عند وجود الشرطء وليس علة حكماء لأن الحكم يتأخر في 


شرح نور الأنوار على المنار لملا جيون ۰1۲8/۲ ومسلم الثبوت بشرح فواتح 
الرحموت ۳۷۳۳۷۰۷۱/۲ وحاشية الإزميري على مرآة الأصول ۲/ ۰1۰51-10۰ 
وأصول الفقه للخضري ص ۳۱۷. 

شرح نور الأنوار ۰8۲6/۲ .٦٢٤‏ 

كنز الوصول (أصول البزدوي) ص ۳۱۳. 


الحکم الشرعي TED‏ 


تاب 


حالة التعليق إلى وجود الشرط؛ وهو أيضًا ليس علة معنى» إذ 
لا تأثير له في الحكم قبل وجود الشرط'''. 

العلة معتی لا اسما ولا حکما. ومثلوا لها بأحد أجزاء العلة 
المركّبة غير الجزء الأخير؛ لان جزء العلة له دحل في التأثیر 
لكنه لا يضاف إليه الحكمء ولا يتصل به”". بل يتراخي عنه. 
وتسمى هذه العلة وصمًا له شبه العلة"". ومن قبيل ذلك علة 
الربا؛ فإنها متركبة من القذر والجنس عند الحنفية. وكذلك 
العقود فإنها متركبة من الإيجاب والقبول. فكل من الجزئين علة 
معنیء لأن له مدخلاً في التأثير» لكونه مقوّمًا للمؤثر التام» أي 
العلة اسما ومعنى وحكمّاء وليس هو علة اسما لعدم الإضافة 
إلیەء ولا حكمًا لعدم الترتب عليه» إذ هو الجزء غير الأخيرء 
أو أحد الجزئين غير المترتبین» كالقدر والجنس. فعلى هذا كان 
لکل واحد من القدر والجنس شبهة العلّةء فيثبت به ربا النسيكة؛ 
لأن النساء له شبهة الفضلء فيثبت بشبهة العلة* احتیاظا. 
العلة حكماً لا اسمّا ولا معنى: وهي ما یترثف عليها الحكمء 
ويتصل بها من غير تراخ» ولا تأثير لها فيه» ومثالها الشرط في 


كشف الأسرار شرح المصنف على المتار ۰1۲۵/۲ ونور الأنوار ۰8۲۵/۲ 
وأصول الفقه للخضري ص ۳۱۷. 

أصول الفقه للخضري ص ۳۱۸. 

كشف الاسرار شرح المصنف على المنار ٣٣٤/٢‏ وشرح نور الأنوار ۰1۳۰/۲ 
ومرآة الأصول بحاشية الإزميري ؟8/7٠5.‏ 

المغني للخبازي ص ۳46 وأصول السرخسي ۰۳۱۷/۲ وكشف الأسرار للبخاري 
٤/ء‏ ومرآة الأصول بحاشية الإزميري ۲/ 4۰۵0 


سردي الحکم الشرعي 


(۱) 
(۳ 


(۳) 


تعليق الإيجاب عليه» كقول الرجل لا مرآته» إن دخلت الدار 
فأنت طالق» فان دخول الدار يتصل به الحکم؛ أي وقوع 
یات یں لبور قير گر سی لا الور ی 
الحکم؛ كما أنه لا يضاف إليه الحکم(. 

العلة اسما ومعنى لا حكمًا: وهي العلة التي يضاف إليها 
الحكم» وتكون مؤثرة فيه» ولكنه يكون متراخيًا عنها. ومن 
أمثلته البيع بشرط الخيارء فان الملك مضاف إليه» وهو مؤثر 
فيه» ويفيده» لكنه متراخ عن العقدء فلهذا لم يكن علة حكمّاء 
والتراخي بسبب توقف تمام البيع على إذن المالك» وارتفاع 
شرط الخیار» سواء كان بتركه» أو بمضى مدته. ومن ذلك زكاة 
النصاب؛ قبل تمام لیف ني زان اتمه 
يضاف الوجوب إليهاء وهو علة معنى لتأثيره. إذ هو علامة 
النماء في وجوب الحکم؛ ولكن الحكم يتأخر ويتراخى إلى 
تمام الحولء الذي أقيم مقام النماء”". 

العلة اسما وحكما لا معنى: وهي العلة التي يضاف إليها 
الحكم» ويكون مقترنا بها غير متراخ عنهاء ولكنها لا تأثير لها 
فيه. وتتحقق في كل مظنة أقيمت مقام حقيقة المؤثر”". مثال 


أصول الفقه للخضري ص ۳۲۸. 

المغنی للخبازي ص ۳٣٣٤‏ ۳۳ وأصول الفقه للخضري ص ۰۳۱۷ والحكم 
الوضعي ص روڈ 

كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ۰8۳۲/۲ وأصول الفقه للخضري ص 
۳۸ 


سیردت دی۔ 


(١) 


(۲) 


ذلك السفر؛ فإنه علة للرخصة اسماًء لأنها تضاف إليه في 
الشرع: فيقال القصر رخصة للسفرء كما آنها علة حكما لأنها 
تثبت بنفس السفر متصلة به» غير متراخية عنه» ولکنها ليست 
علة معنی» لأن الموثر في ثبوت الرخصة المشقة المقدّرة عند 
وجود السفرء ومثال ذلك» آیضا. النوم الناقض للوضوء؛ فانه 
علة للحدث اسماٌ؛ ان الحدث يضاف الہ وعلة حکمّا؛ لأن 
الحدث یثبت عنده. ولکن ليس علة معنی لانه لیس بموثر؛ لأن 
الموثر خروج النجس؛ ولکن لما كان الاطلاع على حقيقته 
متعذّرّاء وکان النوم سببّا للحدث؛ باسترخاء المفاصل. أقيم 
النوم مقام الحدث"". 

الا کھت ا اتا وهي العلّة الموثرة في الحکم؛ 
والمقارنة له» بأن لا یتراخی حکمها عنهاء ولكن الحکم لا 
يضاف إلیھا۔ ومغال ذلك آخر أجزاء العلة المركبة. 

وإنما كانت علة معنى لكونها مؤثرة» وعلّة حكمًا لوجود الحكم 
عندهاء وعدم تراخيه عنهاء ولكنها ليست علّة اسماء لأن 
الحكم لا يضاف إليهاء بل يضاف إلى المجموع". 


بت نت 


المغنی للخبازي ص ۳۱ء وكشف الأسرار للبخاري ۰۳۳۲/6 ۰۳۳۳ وكشف 
الأسرار شرح المصنف على المنار ۲/ .٦٢٤‏ 
المغني للخبازي ص ۰۳4۶ وكشف الأسرار شرح المصنّف على المنار ۰۶۳۱/۲ 
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المبحث الثالث 


وفيه تمهيد ومطلباد 


6 التعههيةة: 
٭ المطلب الاول: 


- ال فرع الأول: 
- الفرع النانی: 
- الفرع الستالسث: 


-الفرع الرابع: 
٭ المطلب الثانى: 


- الفعع الأول: 
- الفرع الثانى: 


الشرط 


في بیان معنى الشرط في اللغة 
والاصطلاح ۱ 
أقسام الشرط عند جمهور 
العلماء. وفيه أريعة فروع. 

أقسامه من حيث طبيعته ومصدرہ. 
أقسامه من حيث التكليف والوضع. 
افا ق 
والمسبب. 

أقسامه من حيث علاقته e‏ 
أقسام الشرط عند الحنفية. 
وفيه فرعان. 

مناهج الحنفية في تقسيم الشرط. 
بيان معاني أقسام الشرط عند 
الحنفية. 


- 
۳ 
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3 ۳ 
المبحث الثالث 
ْ7 ۹ 


الشرط 
وفيه تمھید ومطلبات. 
التمهید: فى بیان معنى الشرط في اللغة والاصطلاح. 
الشَّرّط في اللغة بفتح الراء هو العلامة. والجمع آشراط؛ کسبب 
وأسباب؛ وأشراط رت والشّرْط إلزام الشيء واشتر تر اطه 
×" وجمعه درو جو یرت 
ا یقرت 3 E‏ 
استعمالات المادّة تدور حول ذلك. وذكر ابن فارس' (ت۳۹۵ه) أن 
الشين والراء والطاء أصلّ يدل على علم وعلامةء وما قارب ذلك۳. 
والشَّرّط في الاصطلاح ذكرت له معانٍ عذة منها: 
-١‏ ما یتوقف عليه وجود ںا وأضيف إليه : ويكون خارجًا 


عن ماهتبه ‏ ولا يكون مؤثرًا فی 7 


(۱) لسان العرب» والمصباح المنیر. 

(۲) ميزان الأصول ص ٦٦١٦ء‏ وأصول السرخسي ۰۳۰۳/۲ وكشف الاسرار شرح 
المصنف على المنار ۲/ ۰4۳۷ والتوضیح بشرح التلویح 1۳۷۹/۲. 

(۳) معجم مقاییس اللغة ۳/ .٦٦٢‏ 

۰۲۱ رسالة الحدود للتفتازاني ص‎ )٤( 

۷۱ التعریفات للجرجاني ص ۰۱۱۱ والحدود الأنيقة ص‎ )٥( 


۳ 


ہی 3 الحکم الشرعي 


ما یلزم من انتفائه انتفاء أمر» على غير جهة السببيّة'''. وقولهم 
(على غير جهة السببية) قيد لإخراج السبب وجزثه. لأنه يلزم 
من انتفائه الانتفای» أيضاء فجاء القيد لاخراجه. 

هو الذي يقف عليه الموئر فی تأثيره لا فی ذاته”". وبھڈا 
التعریف أخذ القاضي البيضاوي (ت1۸۵ه) 2 تعديل یسیر 
إذ قال: إنه ما یتوفف عليه تأثير المؤٹر لا وجوده 
كالإحصان””". فان تأثير الموثر الذي هو الزنا لوجوب الرّجم 


9 ال حضتا 6اه بولک لا طقف على ا ونر د 


الزناء إذ قد يوجد الزنا ولا يوجد الاحصان. 
وذکر ابن السبكي (ت١۷۷ه)‏ ما یفید أن تعبیر القاضي 
البيضاوي (ت۱۸۵ه) بالا وجوده) آولی من تعبیر الامام 
الرازي (ت5١1ه)‏ (لا ذاته)؛ لئلا يرد على طرده العلة التامّة؛ 
وهي المركبة من المقتضي والشرط وانتفاء المانع» فان تأثیرها 
متوقف على ذاتها بالضرورة. فالشرط جزؤها وذاتها لا یتوقف 
علیها لان الشيء لا یتوقف على نفسه وهذا بخلاف الوجود؛ 
فانه على رأي القاضی (ت۸٥ھ)‏ وصف عارض للماهیة؛ فلا 
ی ار 

وممن اعترض على هذا التعریف الامدي (۱۳۱ه) الذي نعته 


)1( شرح مختصر الروضة 133۸ 

۔٦٤‎ /١ المحصول‎ )۲( 

(۳) منهاج الوصول بشرح نهاية السول ۱۰۸/۲ء وبشرح الابهاج ۲/ ۷٥۱۔‏ 
(4) الابهاج ۰۱۵۷/۲ ۱۵۸. 


الحكم الشرعي GD‏ 


بأنه فاسدٌ؛ لأنه غير جامعء لأن الحياة القديمة شرط في وجود 
علم الباري - تعالى - وفي كونه عالماًء ولا تأثير ولا مؤثر”". 
وأجيب عن ذلك بأن المذكور تعريف للشرط المؤثر لا لمطلق 
اقرط فالاعتراض على هذا غیر وار 

وعرفه الامام البزدوي (ت4۸۲ه) من علماء الحنفية» بقوله: 

هو اسم لا شع به الوجود» دون العرت ۱ وبه أخذ 
النسفي (ت۷۱۰ھ). في (المنار)“. 

والمراد من قوله (ما يتعلّق به الوجود دون الوجوب) أي إنه 
يوجد عند وجوده» لا بوجوده كالدخول في قول الرجل 
لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق فإن الطلاق یتوقف على 
وجود دخول الدار» ويصير الطلاق» عند وجود الدخول» 
مضافاً إليه» موجودا عنده» لا واجبًا به» لأن وقوع الطلاق نما 
هو بقوله : (آنت طالقّ عند الدخول) لا بالدخول نفسه. 

وقوله : (دون الوجوب) قيد للشرط احترز به عن العلّة. فانها 
مؤثرة في ثبوت الحکم ووجوبه"۳. 

وبهذا التعریف آخذ السرخسي (ت۹۰٦ھ)‏ مع تغيير العبارة» إذ 


الاحکام ۳۰۱۹/۲. 

أصول الفقه لابي النور زهیر ۲/ ۲۸۷. 

کشف الاسرار للبخاري ۰۱۷۲/۶ کشف الاسرار شرح المصنف على المنار ۲/ 
۷. 

كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ۰1۳۷/۲ 

کشف الأسرار للبخاري ۰۱۷۲/6 وکشف الاسرار شرح المصنف على المنار ۲/ 1۳۷. 


دروي الحکم الشرعي 


قال: الشرط اسم لما يضاف الحكم إليه وجودًا عنده. لا 
7 7 

وعرّفه الآمدي (۱۳۱2م) بقوله : 

الشرط هو ما يلزم من نفیه نفي آمر ما» على وجه لا یکون سببًا 
لوجوده؛ ولا داخلاً في السہب'''. واختصره ابن الحاجب 
(ت۱8ه) بقوله: ما یستلزم نفیه نفي آمر على غير جهة 
ا ویخرج ا ليت رت یڈ 
ومن التعاریف المشهورة للشرط؛ عندهم» قولهم : إنه: ما يلزم 
من عدمه العدم» ولا یلزم من وجوده وجودٌ ولا عدمٌ لذاته“. 


وهذا التعریف» كما ذکر؛ هو من أشهر تعريفات الأصوليين) 


وأكثرها تداولاً» عندهم. والمراد من الوجود في التعريف الوجود 
الشرعي؛ كالقدرة على تسليم المبيع؛ فإنها شرط لصحة البیع 
والطهارة شرط لصحة الصلاة» وحضور الشاهدين في عقد النكاح 
شرط لوجوده» بحيث يستتبع أحكامه» وتترتب عليه آثاره. 


(١) 
(۳) 


أصول السرخسی ۳۰۳۲ 

الإحکام ۳۰۷/۱. 

مختصر المنتهي بشرح العضد ۰۱۵/۲ 

شرح مختصر المنتهی للعضد ۱۵/۲. 

الحدود للباجي ص ۰۱۰ وشرح تنقیح الفصول ص ۰۸۲ ونهاية الوصول للهندي 
۲ وجمم الجرامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني ۰۲۰/۲ وحاشية 
الفليوبي علی شرح الجلال المحلي علی منهاج الطالبین ۱۷۵/۱ (قليويي وعمیرة) 
وروضة الناظر ص ۰۵۳ وشرح مختصر الروضة ۱ والحدود الأنيقة 
والتعریفات الدقيقة ص ۰۷۱ والتوقیف على مهمات التعاریف ص ۲۰۳. 


الحكم الشرعي TED‏ 


وسنتخذ هذا التعريف أساسا في کلامنا عن الشرط. وفيما يأتي 
تیان لمحترزاتة: كما أوردها جلال الدين المحلي (ت١85ه)‏ في 
شرحه لجمع الجوامع. 

فقوله: (ما يلزم من عدمه العدم) احتّرز بهذا القيد عن المانم؛ 
فإنه لا يلزم من عدمه شيء. 

وقوله: (لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم) احترز به عن 
السبب. فإنه يلزم من وجوده الوجودء وعن المانع فإنه يلزم من 
وجودہ العدم. 

وقوله : (لذاته) احترز به عن مقارنة الشرط للسبب؛ فانه يلزم 
الوجود. لکن لا بالشرط بل بالسبب» کوجود الحول الذي هو شرط 
لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب ومن مقارنته 
للمانع کالدین. على القول بأنه مانع من وجوب الزکاة؛ فیلزم من 
وجوده العدم. فلزوم الوجود والعدم في ذلك لوجود السبب والمان 
لا ما ال 


BEEBE 


(۱) شرح الجلال المحلي علی جمع الجوامم بحاشية البناني ۰۲۰/۲ ۲۱. 


GDO=—‏ الحكم الشرعي 


آقسام الشرط عند جمهور العلماء. 


وفيه یع فروء : 
للشرط تقاسيم مختلفة بعضها يعود لاختلاف الحيثيات 

والاعتبارات» وبعضها.یعود للاختلافات المذهبية في مناهجها؛ کمنهج 

الحنفية» ومنهج غيرهم من العلماء. وفيما يأتي نذكر أهم هذه التقسيمات : 

الفرع الأول: أقسام الشرط بحسب طبيعته ومصدره. 
يقسم الشرط بحسب طبيعته ومصدره إلى تقسيمين : 
التقسيم الأول: وفيه ينقسم الشرط إلى أربعة أقسام : 

-١‏ الشرط الشرعي» وهو ما اشترطه الشارع؛ كالطهارة للصلاة. 

٢‏ الشرط اللغوي: وهو ما حكمت بشرطیته اللغةء أي إن اللغة 
حكمت بربط الشرط بمشروطه. نحو: إن جتتني أكرمتك. وان 
دخلت الدار فأنت طالق. ۱ 

 ملعلل الشرط العقلي: وهو ما حکم بشرطيته العقل» كالحياة‎ ٣ 
والعلم للإرادة» والجوهر للعرض.‎ 
العادي: وهو ما كان مصدر اشتراطه العادة والطبیعت‎ طرشلا۔٤‎ 

كتصب السلّم اة ا 


/۲ والابهاج في شرح المنهاج‎ TY ۲ جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي‎ (١) 
.۳۱۰ ۰۳۰۹/۱ ۸ء والبحر المحيط‎ 


سح 7 -_ 


وجعل بعضهم الأسباب ثلاثة» باستبعاد ذکر الشرط العادي 
وهو ما ذهب إليه الغزالي (ت۵۰۵ه)؟ وابن قدامة (ت٦٦٦ھ)'”‏ 
والتفتازاني (ت۷۹۲ه)" ۳ والأسنوي (ت۷۷۲ه)"*. وابن الحاجب 
( ت٦٤‏ ه). 


واستبعد الشاطبی (ت۷۹۰ھ) الشرط اللغوي» واقتصر على ثلائة 
شروط هي : العقلي والعادي ا وقد يكون لما فعله وجه. 
فقد ذکر صاحب (تھذیب الفروق) أن الشروط اللغوية أسباب» یلزم 
من وجودها وجود مشروطهاء کالدخول في قول القائل: (إن دخلت 
الدار فأنت طالق)". واقتصر صاحب (مسلم الثبوت) على قسمین 
منهاء هما الشرط العقلي والشرط الشرعي”*". متابعة لفخر الدین 


الرازي (ت1۰ه)*. 


التقسيم الثانى: وفيه ينقسم الشرط إلى قسمین. هما: 
بلوغ الصبي سن الرشد لدفع ماله إليه» واشتراط الطهارة لصحة 


۰۱۸۱/۱ الستصنی‎ )١( 

( روضة الناظر ص ۵۷. 

(۳) حاشية التفتازاني على مختصر المنتهی ۲/ ۰۱8۵ 
)٤(‏ نهاية السرل ۰۱۰۹/۲ 

۱6۵/۲ مختصر المنتهی بشرح العضد‎ )٥( 

.۲ ۱۱/۲ الموافقات‎ )٦( 

(۷) تهذیب الفروق .٦۰۹/۱‏ 

(۸) مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ۲۲/۱. 
(9) المحصول ۲۲/۱ 


سب رون الحکم الشرعي 


الصلاة» ومن هذه الشروط ما هو مأمور به كالطهارة للصلاةء 
وأخذ الزينة لهاء وطهارة الثوب» وحولان الحول في الزکاة 
والاحصان في الرجم» وسائر الشروط التي اشترطها الشارع في 
العقود والتصرفات, والعبادات» والجنایات. 

قرط ای وهی كان مهار اش ات وان کته 
فيدخل فيه ما يشترطه المتعاقدون» بعضهم مع بعض؛ في جميع 
العقود الشرعية. أو ما یشترط في التصرفات التي يتم بها 
الالتزام من جانب واحدء كالطلاق والوقف والهبة والوصية» 
8.7 ہئ 

وهو مختلف فيه بين العلماء» فمنهم من وسع فيه كالحنابلة» 


ومنه من ضيق فيه» کالظاهریة» ومنهم من توسط. 


الفرع الثاني : آقسامه من حيث التکلیف والوضع» وهو بهذا 


الاعتبار ینقسم إلى قسمين هما: 


-١ 


(١) 


شرط تكليفي: وهذا إما أن يكون مأموراً به كالطهارة للصلاۃ؛ 
أو منهيًا عنه كنكاح المحلل الذي هو شرط لمراجعة الزوج 
الأول لزوجته» وانقاص النصاب قبل تمام الحول لإسقاط 
الزكاة. 

وهذا النوع من الشرط له اعتباران» فمن ناحية كونه شرطا فهو 


التلويح شرح التوضيح ۰۳۰۱/۲ وذكر أن هذا هو تقسيم للشرط المحض» 


ومباحث الحكم عند الأصوليين ص ۷٢١۱ء‏ 2158 والوجيز في أصول الفقه ص 
۸ . 


جج جی۔- 
حکم وضعي؛ ومن ناحية طلب فعله. أو ترکه هو حكم تكليفي. 

۲- قرط وضعي: ولیس لهذا الشرط اعتبار غیر اغتباره الوضعي 
نهذا لا تکلیف فیه. إذ هو غير مطلوب من الشارع. لا في 
فعله» ولا في تركه» کاشتراط حولان الحول للزكاةء 
والاحصان في الزاني للرجم» فهذه شروط وضعية لا تکلیف 
فیها. ولیس للشارع قصد في تحصيلهاء من حيث هي شرط› 
ولا في عدم تحصيلها”'". 
الفرع الثالث: أقسامه من حيث صلته بالسبب والمسبب: وهو 

من هذه الحيثية قسمان شرط للسبب» وشرط للمسبّب؛ أو الحكم. 

وفيما يأتي توضيح لكل منهما: 

-١‏ شرط للسبب: وهو الشرط الذي یکمل السبب» ويقوّي معنى 
السببيّة» فيجعل أثره مترتبًا عليه» أو هو كل معنى يكون عدمه 
مسق اتا شود الس فى کرد متا باه 
ومقدوراً على تسليمه"» وککون القتل عمدًا عدوانا بالنسبة 
للقصاص. فالقتل العمد سبب للقصاص. ولكن کونه عمدا 
عدوانًا شرط للسببيّة» وعقد الزواج سبب لحليّة النكاح» ووجود 
الشاهدین شرط للسببیّة؛ والحرز في السرقة شرط لوجوب 


القطع”". 


.147 21575 الموافقات ۰۲۷۳/۱ ومباحث الحكم عند الأصوليين ص‎ )١( 
.58٠ /۲ نهاية الرصول‎ )۲( 


ری لل گے 

٦‏ شرط للمسیّب أو الحکم: ومذا الشرط يكمّل المسبّب» ویوکد 
معناه» ويقوّي حقیقته. وهو كل معنی یکون عدمه مخلا بمقصود 
الحکم مع بقاء السببيّة» کالقبض في البیع للملك الثام7" 
وموت المورّث موتا حقيقيًا أو حكمّاء وحياة الوارث وقت وفاة 
المورّث شرطان للارث. الذي سببه القرابة» أو الزوجية» أو 
ا 

الفرع الرابع: أقسامه من حيث علاقته بالمشروط. 
وقد آورده الشاطبي (ت۷۹۰ھ) كله في الموافقات» وقد جعل 

الشروط مع مشروطها على ثلائة أقسام» هي : 

۹ آن یکون الشرط مكلا لحكمة الطروط وَمَقَوَيًا لها علی 
وجه یمنع أي منافاة لهذه الحكمة. ومن ذلك اشتراط الصيام في 
الاعتكاف» عند من يرى ذلك. فان الاعتکاف مما يقري ويعضد 
معنى الصيام. ومن ذلك اشتراط الكفء» والإمساك بالمعروف 
أو التسريح بإحسان في النكاح» وكذا اشتراط الحول في 
الزكاة» والاحصان في الزناء والحرز في القطع. فهذا النوع من 
الشروط لا إشكال في صخته شرعاء لأنه مکمّل لحكمة كل 
سبب يقتضي حكمًا. یوضح ذلك : 
إن الاعتكاف لما كان انقطاعاً إلى العبادة على وجه لائق بلزوم 
المسجدء كان للصيام فيه أثر ظاهر. كما أن الكفاءة تقرّي 


)۱ نهاية الوصول ۲ع 1۱ ۱ 
(٢(‏ مباحث الحكم عند الأصوليين ص ۰۱8۷ والوجیز ص 58. 
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الحكم الشرعي TED‏ 


اللحمة بين الزوجین؛ لأن عدم الكفاءة مدعاة للنزاع» وأنفه 
أحد الزوجين» أو عصبتهماء ومثل ذلك الإحسان بالمعروف 
والتسريح بإحسان. وهكذا يمكن أن يقال عن سائر الشروط. 
ومثل هذه الشروط لا شك في اعتبارها والاعتداد بها شرعا. 
أن یکون الشرط غير ملائم لمقصود ال وط ولا مكيل 
لحکمته. كما إذا اشترط أن یتکلم في الصلاة» إذا أحبّ. أو 
اشترط: أن يخرج من المسجدہ إذا أراد ذلك في الاعتكاف» أو 
اشترط على الزوجة عدم الإنفاق عليهاء أو على أن لا يطأهاء 
أو اشترط في البيع أن لا ينتفع المشتري بالمبیع إلى غير ذلك 
من الشروط التي هي على هذه الصفة. 

وهذا النوع من الشروط باطل ينافي حكمة السبب» فلا يصح 
اجتماعه معه. فالكلام في الصلاة ينافي ما شرعت له من 
الاقبال على الله تعالى والتوجه إليه» ومناجاته. وكذا اشتراط 
الخروج من المسجد ينافي حقيقة الاعتكاف التي هي ملازمة 
المسجد واللبث فيه» واشتراط الزوج عدم الانفاق ينافي حكمة 
النكاح في جلب المودّة والرحمة» واشتراط عدم الوطء ينافي 
حكمة النكاح الأولی وهي التناسل. 

أن لا يظهر في الشرط منافاة لمشروطه ولا ملاءمة له: وهذا 
الشرط . كما يقول الشاطبي (ت۷۹۰ھ) محل نظر. فهل يلحق 
بالأول» أي المکمل لحكمة المشروط؛ من جهة عدم المنافاة» 
أو بلحق بالثاني» أي غير الملائم لمقصود المشروط؛ من جهة 
عدم ظهور الملاءمة. ويذكر الشاطبي (ت۷۹۰ھ): أن القاعدة 


سے 
المستمرة في أمثال هذاء التفرقة بين العبادات والمعاملات» فما 
هو من العبادات لا يُحْتَمَى فيه بعدم المنافاة» دون أن تظهر 
الملاءمة؛ لأن الأصل في العبادات التعبّدء دون الالتفات إلى 
المعاني» ولا مجال للعقول في اختراع التعبدات» فكذلك حكم 
الشروط المتعلقة بها. 
وما كان من العادیات أو المعاملات یْکتَفی فيها بعدم 
المنافاة؛ لأن الأصل فيها الالتفات إلى المعاني» دون التعبّد 
والأصل فيها الأذنُ حتى يقوم الدليل على خلافه”'". 


3 25 35 5 


(۱) أفدنا هذه الأقسام من الإمام الشاطبي (ت۷۹۰ھ) في كتابه الموافقات وذكرنا 
بعض الكلام بنضه منه. فانظر ذلك في الموافقات ۲۸۵-۲۸۳/۱. 


الحكم الشرعي TED‏ 


المطلب الثانى 
آقسام الشرط عند الحنفية. وفيه فرعان: 


الفرع الأول: مناهج الحنفية في تقسيم الشرط. 
للحنفية تقاسيم خاصة للشرط» إلى جانب ما ذكرناه من الاقسام 
تتلاءم مع ما نقل عن أئمة المذهب من الفروع الفقهية» وسنذكر فيما 
يأتي ما ذكره أئمة أصولييهم من الشروط ثم نشرح ما اتفقوا عليه» أو 
ما اتفق عليه أكثرهم. 
أولاً: ذكر الشيخ أبو زيد الدبوسي (ت4۳۰ه) أربعة أقسام من 
الشروط؛ هي : 
-١‏ شرط محض. 
- شرط في حکم العلة. 
٣‏ شرط في حکم العلامة المحضة. 
6- شرط هو شرط صورة لا معنی'''. 
ثانیا : آما الشیخ آبو الحسن البزدوي (ت1۸۲ه) فقد ذکر خمسة 
أقسام هي : 
-١‏ شرط محض. 


1- شرط له حکم العلل. 


(١)‏ تقویم الأدلة ص ۰۳۸۶ وقد شرح كل نوع وضرب له الأمثلة. 


کک 
۳- شرط له حکم الأسباب. 
-٤‏ شرط اسما لا حکمّا. فكان مجاژا فی الباب. 
ه- شرط هو في معنی الَتَاكية الا اه 
الثا : وأما السرخسي (ت540ه) فقد قال إنها ستة أقسامء هي : 


-١‏ شرط محض. 
٢‏ شرط في حكم العلة. 
ضر لام اقبي اليل 
-٤‏ شرط في معنى السبب. 
۵- شرط اسما لا حکما. 
-٦‏ شرط بمعنى العلامة الخالصة". . 
رابعاً: وأما أبو محمد الخبّازي (ت١591ه)‏ فقال إن الشروط خمست 
9 ۱ 
-١‏ شرط محض. 
5- شرط في حكم العلة. 
-٣‏ شرط في حکم السبب. 
و شرط آنا لا كما 


۔(۳) 


م شرط هو علامة 


(۱) كنز الوصول إلى معرفة الأصول ص "١5‏ وما بعدها. 
(۲) أصول السرخسي ۳۲۰/۲. 
(۳) المغني ص ۳9۱-۲۵. 


خث ہے ہم رن 
خامسًا: وآما صدر الشريعة (ت۷۷ه) فقد اعتبرها أربعة آقسام 
هي : ۱ کو" 
١‏ شرط محض. كدحول الدار للطلاق المعلق به. وذکر أنه 
ما یتوقف وجود العلّة على وجوده. 
۲- شرط هو في حکم العللء کشق الزقء وحفر البثر. 
-٣‏ شرط له حکم الأسباب. 
اھ تشرط ایا لا ماه کان ار ۱۱ 
وبالنظر فیما ذکرناه لعلماء الحنفية نجد أن بين هؤلاء العلماء 
اتفافًا على ثلاثة شروط هي : 
-١‏ الشرط المحض. 
۲- الشرط في حکم العلة. 
۳- الشرط في حکم العلامة. 
وإلى جانب ذلك نجد اتفاق الأكثر منهم على شرطین؛ هما: 
1- شرط له حکم السبب. 
۲- شرط اسما لا حکما. 


الفرع الثانی: بیان معانی أقسام الشرط عند الحنفية. 
نبين فیما يأتي معاني الشروط الخمسة المتقدمة» لأنها مما وقع 
عليه اتفاق جمهور الحنفية» تارکین ما انفرد به بعضهم من الشروط. 


(۱) التوضیح شرح التنقيح بشرح التلویح ۲/ 460-1۳۷ 


GD=—‏ الحكم الشرعي 


اف 


(۱) 


(۲) 


الشرط المحض : وهو ما یتوقف وجود العلّة على وجوده. ولا 
تأثیر له في الحکم؛ بل یتوقف عليه انعقاد العلة. فقول الشخص 
لزوجته: آنت طالق ان دخلت الدار فان دخول الدار شرط 
لوقوع الطلاق فالعلّة في الطلاق هي قوله إن دخلت الدار 
فأنت طالق» والشرط دخول الدار فالشرط لا تأثير له فى 
الحکم وإنما يتوقف ٥ص‏ . “ 
الشرط في حکم العلّة (أو العلل): وهو کل شرط لا تعارضه 
علة تصلح لاضافة الحكم إليهاء فیضاف الحكم إليه» أي إلى 
الشرط» كحفر البئر في الطريق» فإنه شرط لتلف ما يتلف 
بالسقوط فيه؛ لأف امه نی لمعيف هي ال ”الیم 
الثقيل إلى الأسفل» والمشى سبب لکن الأرض كانت مانعة 
عمل الثقلء والحفر آزال هذا المانم» فكان شرظاء لکن العلة 
التي هي الثقل ليست صالحة لأن يضاف إليها الحکم. لأنها 


(CY) 


ومثل ذلك شق الزق» فانه شرط لسيلان ما فيه» إذ الرّق كان 
مانعًا من السيلان وإزالته شرط؛ والعلة هي كونه مائعا وهذه 
العلة لا تصلح لأن يضاف إليها الحكم إذ كونه مائعا أمر طبيعي 


المغني ص ۰۳۵ كشف الآسرار شرح المنصف على المنار ۰1۳۷/۲ أصول 
السرخسي ۰۳۲۰/۲ والتوضيح بشرح التلويح ۰۳۰۱/۲ وكنز الوصول (أصول 
البزدوي) ص ."١5‏ 

المغني ص ۳۷ والتوضيح بشرح التلويح ۰۳۰۲/۲ وكنز الوصول ص ۳۱۷. 


GD اہم‎ 


ات 


جبلي للشيء خلق علیه. فلا یصلح أن يضاف الحکم إليهء 
فیضاف إلى الشرط؛ ویکون صاحب الشرط ضامتا لتلف ما في 
الزق» ولتقصان الزق بالخرق أَیضّا'''۔ ومثله قطع حبل القندیل. 
الشرط الذي هو کالعلامة الخالصة: وقد مثلوا له بالاحصان 
شرا للرجم في الزنا» فانه إذا ثبت كان معرَفا لحكمهء أي 
یعرف بظهوره أن الزنا موجب للرجم؛ وليس هو شرظا على 
الحقيقة؛ لأن الشرط يمنع ثبوت العلة حقيقة» بعد وجودها 
صورة ما لم یتحقق؛ كتعليق الطلاق بدخول الدار» في قوله: 
إن دخلت الدار فأنت طالق» فلا يقع الطلاق ما لم يتحقق 
الدخول في الدارء وهذا لا يوجد في الزنا؛ لأن الزنا موجب 
للعقوبة بنفسه» ولا يتوقّف انعقاده موجبّا للرجم على وجود 
الاحصان. فإنه إذا زنى ثم أحصن» بعد ذلك» لا يجب عليه 
الرجم. فثبت أن الاحصان مظهرٌ ومعرّف لحكم الزنا أنه إذا 
كان موجودًا كان موجبّا للرجه”". 

ولهذا قال الحنفية نه لا ضمان علی شهود الاحصان لو رجعوا 
بحال» وتقبل فيه شهادة النساء مع الرجال”". 

ومن الملاحظ أن هذا الشرط الذي هو کالعلامة لم يتمق على 


المغني في الموضع السابق» أصول السرخسي ۰۳۲۲/۲ شرح نور الأنوار لملا 


جیون ؟578/7. 
المغني ص ۰۳۵۱ وأصول السرخسي ۰۳۲۸/۲ وكشف الأسرار شرح المصنف 
على المنار 7/ .٦٤٥٤‏ 


المغنى ص ۰۳۵۲ وأصول السرخسی ۳۲۸/۲. 


س وی الحکم الشرعي 


(۱) 
(۳) 


عذة من د ضمن الشروط: E‏ و وبعضهم عذوه 
فی العلامة رظ 

شرط له حكم السبب: وهو الشرط الذي يتخلل بينه وبين 
المشروط فعل فاعل مختار. لا يكون ذلك الفعل منسوبًا إلى 
ذلك الشرط؛ ويكون الشرط سابقًا على ذلك الفعل. فإنه في 
حكم العللء لا في حكم السبب» ومثال هذا النوع من الشرط 
فتح باب السجن حتى فرٌ المسجون. فان فتح الباب شرط؛ لأنه 
رفع للمانع» وفي حكم السبب لوجود معنى الإفضاء والایصال؛ 
فلا يضمن الفاتح على رأي الشیخین» أبي حنيفة (ت١6١ه)‏ 
واش يوسف (ت۱۸۲ھ)ء وكذا إذا فتح باب قفص فطار الطائر 
أو باب اصطبل فخرجت الدابّة» فإنه لا ضمان على الفاتح عند 
الشیخین» خلافاً لمحمد بن الحسن (ت۱۸۹ھ) الذي يرى أن 
فعل الطير والبهيمة هدر شرعاء فلا یصلح لإضافة الحكم إليهء 
فيضاف إلى الشرط"''ء فهو من باب الشرط في حكم العلّة. 
الشرط اسماً لا حكمّاء وهو أول الشرطين في حكم تعلق بهما. 
فکل حكم تعلق بشرطين» فان أولهماء أي السابق؛ شرط اسما 
لا حكماء لعدم إضافة الوجود إليهء كقوله: إن کلمت آبا عمرو 
وآبا یوسف فانت طالق كاذنا فكلمف آبا یوسف اوا كان 


شرح نور الأنوار ۰180/۲ : 

أصول السرخسي ۳۲۵/۲ والمغني في أصول الفقه ص ۰۳۶٩‏ وكشف الأسرار 
شرح المصئف على المنار ۰44۱/۲ وشرح نور الأنوار ۰18۱/۲ والتوضيح بشرح 
التلريح .۳۰٣/۲٢‏ 


تک وه 


هذا شرطاً اسما لا حكمًا؛ لأن الحکم غير مضاف إليه وجوباً 
به» ولا وجودّا عنده. وحکم هذا الشرط أن يضاف إليه 
الوجود» والوجود يضاف إلى آخرهما؛ فلم يكن الأول شرظا 
إلا اسمّاء من حیث إنه مما يفتقر إليه الحکم'''. 


BEER 


٣۳٥٣ آصول السرخسي ۲/ ۰۳۲۷ وكنزل الوصول ص ۳۱۹ والمغني ص‎ )١( 
/۲ وکشف الأسرار شرح المصنف على المنار ۰486/۲ والتوضیح بشرح التلويح‎ 
.444/۲ وشرح نور الأنوار‎ ۷ 
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المانع 


وفيه تمهید وأبعة مطالب وخائمة 

٭ انتمهیسد: بيان معنی المانع لغة 
واصطلاگا. 

٭ ام طسب الأول: أقسام المانع عند جمهور 
الأصوليين. ۱ 

٭ المطلب الشاني: أقسام المانع عند الحنفية. 

٭ الم طلب الثالث: أقسام المانع عند ابن عبدالسلام. 

٭ المطلب الرابع: أقسام المانع عند الشاطبي. 

ف ا م کم المانع. ۱ 
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_ جى ١ج‏ نی ری 
ہے جه تھے 
الحکم الشرعي 
0 المبحث الرا 5 
ا نلعت تک 
المانع 


وفيه تمهید وأربعة هطالب وخاتمة 
التمهيد: بيان معنى المانع لغة واصطلاحًا. 

المانع في اللغة هو الحائل بین ال وملعته الأمرء ومن 
مثل كافر وكمرَة. ومانعته الأمر نازعته فيه » وفي كل ذلك حيلولة ہین 
الشییں ۶9 

وفى الاصطلاح ذكرت له تعريفات عديدة» منھا: 


-١‏ انه ما یلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم 


جو 
-١‏ إنه ما يلب انتفاؤه لثبوت الحکم؛ كانقضاء العدة لصخة 
النكاح”". 


۳- اه الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرّف نقيض الحكم» 


)١(‏ لسان العرب. 
(٢۲‏ شرح تنقیح الفصول ص ۰۸۲ وشرح الکوکب المنیر 3۸ والبحر المحیط / 
۰ والتحبير شرح التحریر ۳/ ۱۰۷۲ء والحدود الأنيقة ص ۱۲. 


ےا تنس تسب 
کالأبوۃ في القتصاص'''. 

4- إنه وصف وجودي منضبط يستلزم وجودہ حکمة تستلزم عدم 
الحکم وعدم السبب'''. 

-٥‏ ما يلزم 7 وجوده عدم وجود الحکم۳. 

-٦‏ وذكر الآمدي (ت۱۳۱ه) بعد ذكره انقسام المانع إلى مانع 
الحکم ومانع السبب» تعريفين لهء آولهما لمانع الحکم 
واخرهما لمانع السبب. 
فمانع الحکم: هو کل وصف وجودي ظاهر منضبط استلزم 

حكمة مقتضاها بقاء نقيض حکم السبب؛ مع بقاء حكمة السیب 

كالأبوّة في باب القصاصء مع القتل العمد العدوان. ومانع السبب 
هو کل وصف يخل وجوده بحكمة السبب يقيتاء کالدین في باب 

الزكاة مع ملك النصاب''. 


5 یت 


(۱) جمع الجوامم بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني ۰۹۸/۱ والتوقیف على 
مهمات التعاریف ص ۰۸۲ والمذکور تعریف لمانم الحکم. وقد قال الجلال 
المحلي إنه المراد عند الاطلاق. 

.مل ارہل هن ۳۵۸ 

."٠١/١ البحر المحيط‎ )٣۳( 

۱۳۰/۱ الإحكام‎ )٤( 


مهم @- 


المطلب الأول 


أقسام المانع عند جمهور الأصولبین. 
للمانع تقاسیم متعددة تختلف بحسب الاعتبارات» وبحسب 
وجهات النظر والاراء في هذا المجال كما أن هناك خلاقا بین 
مناهج جمپور العلماء» وعلماء الحنفية وآخرین. وفیما يأتي بیان 

بعض هذه التقسیمات. عند جمهور الاصولیین. 

الحکم ومانع السبب. وفیما يأتي بیان المراد بکل منهما وبیان 

أحكامهما : 

-١‏ مانع الحکم : وهو ما یترتب على وجوده عدم وحود الحکم؛ 
كان المانع حائلاً دون وجود الحكم؛ لأن فيه معنى لا يتفق 
وحکمته. أي الغرض المقصود منه. مثال ذلك : الأبوّة فإنها 
تمنع القصاص بالرزغم من وجود سبيه» وهو القتل العمد 
العدوان؛ لن کون الأب سببًا لوجود الابن يقتضي أن لا يكون 
الاين سببًا لعدمه"". 
ومثاله. أيضاء الحيض والنفاس» فان كلا منهما مانع من 
وجوب الصلاة» مع تحقّق السبب» وهو دخول الوقت» فقد 


,۱( الاحکام ۳/۱ وشرح الكوكب المنير ۱ء وتسهيل الوصول ص ۰۲۵۸ 
والوجیز ص ۵۰. 


سب رادی ۱ الحکم الشرعي 


ومثاله. أيضاء اختلاف الدين في باب الارث» فانه مانع من 
التوارث بين المسلمين وغيرهم» وان تحقّقت أسباب الميراث» 
وشروطه كالقرابة أو الزوجية". 


۲- مانع السبب: وهو كل وصفٍ يؤثر وجوده في السبب» ويبطل 


عمله؛ فلا يترتب عليه مُسيّبهء أو هو ما عبر عنه أيضا بأنه 
نا شی وجرد كا تا سا ااست'''. مثاله قتل 
الوارث مورّئه» فهو مانع للسبب كالقرابة» أو الزوجية» أو 
رها 


فهو يمنع أن يأخذ السبب مجراه فیفضی إلى مسببه أو حکمه» 


وهو استحقاق الإرث؛ لأن في هذا المانم معنی يهدم الأساس أو 
الحكمة التي قام عليها الارث» من اعتبار الوارث امتدادًا للمورث» 
مما يستلزم النصرة والموالاق بينهماء مما لا يتفق بحال مع إقدام 
الوارث على قتل مورئه(*. 


(٤ 


ومن آمخلعه أيضاء الین المنقص للنصاب في باب الزكاة. 


الحکم الرضعي ص ۰۲۷۱۸ 

نهاية الوصول ۰۰۷۹/۲ وأصول الفقه للخضري ص ٦٦ء‏ ومباحث الحکم عند 
الأصوليين ص ۰۱۵۲ والمصدر السایق. ` 

نهاية الوصول ۰1۷۹/۲ والبحر المحیط ۰۳۱۱/۱ وأصول الفقه للخضری ص 
۰ء ومباحث الحکم عند الاصولیین ص ۰۱۵۱ والحکم الوضعي ص ۷۲ 
والوجیز ص .0١‏ 

مباحث الحكم عند الأصوليين ص ۰۱۵۱ والوجيز في أصول الفقه ص .0١‏ 


الحكم الشرعي © 


فالنصاب. الذي هو مظنة الغنى سبب لوجوب الزكاة» لکن الدين 
يعارض هذا المعنى» ويقتضي وجوده حكمة تخل بحكمة السبب» 
لأن ما یقابل الدین من مال مالك التصاب لیس ملکه علی الحقيقة 
فلا یکون النصاب. حينئذ» مظنهة الغنی الذي من حکمته مواساة 


الفقراءء من فضل ماله» مما يترتب عليه أن لا یکون مفضيًا إلى 
سه (N)‏ 


5 2 ۳ ٭ 


(۱) نهاية الوصول ۰1۷۹/۲ والبحر المحیط ۰۳۱۱/۱ وشرح الکوکب المتیر 4۵۸/۱ 
وأصول الفقه للخضري ص 1۵. 


GD=—‏ الحکم الشرعي 


أقسام المانع عند الحنفية. 

قسٌم علماء الحنفية المانع إلى عذة أقسامء تبعا لما روي عن 
آئمتهم من الفروع الفقهية» لتكون هذه الاقسام متلائمةء مع تلك 
الفروع. وکان هولاء العلماء فريقين آحدهما لا يرى تخصیص العلت 
وآخرهما يرى تخصیصها. وفیما يأتي بيان آقسامها عند الفریقین. 
آپو زيد الدبوسي (ت٤٤٦ھ)‏ الذي جعل المانع أربعة آقسام هي : 

۱- مانع یمنع انعقاه العلة. 

۲- مانع یمنع تمام العلّة. 

-٤‏ مانع یمنع تمام الحکم". 

وقد تابع آبا زید (۳۰ه) على هذا التقسیم کثیر من 
العلماء'''. مع تغيير في صياغة بعض الاقسام فعبّروا عن منع أصل 
الحکم بمنع ایتداء الحکم وعن منع تمام الحکم بمنع دوامه وأضاف 
الشیخ فخر الاسلام البزدوي (ت4۸۲ه) قسمّا خامسًا هو (مانع یمنع 
لزوم الحكم)””". 
)١(‏ تقویم الأدلة ص ۰۳۳6 وأصول الشاشي ص ۳۷۳. 


(۲) أصول الشاشي ص ۳۷۳. 
(۳) کنزل الوصول إلى معرفة الأصول ص ۲۸۱. 


الحكم الشرعي رمدي 


انیا : تقسيم المانع عند من لا يرى تخصيص العلة. وهؤلاء 
العلماء جعلوا المانع ثلاثة أقسام» هي : 

-١‏ مانع يمنع ابتداء العلة. 

۲- مانع يمنع تمام العلة. 

۳- مانع یمنع دوام الحکم. 

وفیما يأتي بیان هذه الأقسام» وما هو المقصود بها : 

۱- مانع یمنع انعقاد العلة: أي يحول دون انعقاد العل» وترئب 
آثارها علیها. ککون المبیع حرّاء أو میتة أو دمّاء أو خنزیرا؛ 
فان ذلك مانع من انتقال ملكية المبیع إلى المشتري أو انتقال 
ملكية الثمن إلى البائم؛ لان المعقود علیها ليست بأموال» 
والبیع هو مبادلة مال بمال» فلا ینعقد البیع الذي هو عله نقل 
الملكيّة إلى المشتري والثمن إلى البائع » بسبب أن المعقود عليه 
ليس بمال شرعًاء فهو مانع من انعقاد السبب أو العلة. 
ویشمل ذلك سائر التعليقات عند الحنفية» فإنها لا تنعقد علة 
قبل وجود الشرط المعلّق علية» ولهذا فانه لو حلف لا یطلق 
امرأتهء فعلق طلاقها بشرطء فانه لا يحنث؛ لأن الشرط المعلق 
عليه مانم من وقوع الطلاق» أي انه لو قال لها : إن دخلت 
الدار فأنت طالق» فان التعلیق (إن دخلت الدار) منع من انعقاد 
العلة أو السبب في الطلاق» وهو فوله : (آنت طالق)”". 


۔۳۷٣ أصول الشاشی ص‎ )١( 
المصدر السابق ۳۷۳۔۳۷۸۔‎ )۲( 


- وق ت 


-۲ 


مانع يمنع تمام العلّة: أي إنه يحول دون اکتمال العلة» کهلاك 
نصاب الزكاة في إثناء الحول» فان ملك النصاب ينعقد علّة 
لوجوب الزكاة» ولكنه يتم علة بشرط حولان الحول عليه 
فهلاکه. أي النصاب أو بعضه مانع من تمام العلّةء وتأثيرها 
في إيجاب الزكاة ومثل ذلك امتناع أحد الشاهدين عن أداء 
الشهادة؛ لأن الشهادة تم علة لوجوب الحكم بالشاهدین» 
فامتناع أحدهما عنهاء مانع من تمام العلة". 

ومثل ذلك بيع الفضولي ؛ فانه وان كان صالحا لإيجاب الحكم 
إلا أنه لا يترتب على حكمه إلا بإجازة المالك. ولهذا يبطل 
بموته قبل الاجازة"؟. 

مانع یمنع ابتداء الحکم أو أصله: وهو ما یمنع من ترتب 
الحکم على العلّة. مع وجودها. أي إن العلة تکون موجودة» 
ولکن لا تتحقّق آثارها. مثال ذلك البيع بشرط الخیار فان العلة 
هي الایجاب والقبول. موجودة في محل البيع» إلا أنه لم یثبت 
الملك بها شرعاً لوجود الخیار المانع من ابتداء الحکم أي 
انتقال الملکية إلى المشتري» والثمن إلى البائع. 

وفرق ذلك عن مانع انعقاد العلةء إن العلة لم توجد ولم تتحقق 
في مانع انعقاد العلةء وهنا قد وجدت. ولكن لم يترتب حكمها 
عليها لوجود المانع. 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) مباحث الحكم عند الأصوليين ص ۱۵۱. 


الحكم الشرعي ED‏ 


ومما مثل به لهذا القسم من المانع بقاء الوقت فإنه مانع من 
ترئب حکم ناقض الوضوه. في حق صاحب العذر. فان علة 
انتفاض الطهارة هي الحدث السایق» وقد وجد وبقي» ولکن 
بقاء الوقت منع من ترتب الحكم الذي هو انتفاض الطهارة 
وابتدائه. لأن الشارع اکتفی بالطهارة لوقت كل صلاة لأصحاب 
الأعذارء لا لکل صلاة تؤدي ذ في الوقت''' 

- مانع یمنع تمام الحکم ا علی ما ف غه ا ارت 
الدبوسي (ت۳۰ه) رحمه الله أي إنه لم یمنع من ترتب الحکم 
على العلة» ولكنه يمنع من لھا هر ام روما لنلت نشار 
البلوغ للصغير والصغيرة» إذا زوّجها غير الأب أو الجدء فان 
النكاح ينعقد وتتر ترنّب عليه أحكامه من حل الوطء وغير ذلك» 
ولكن للصغير أو الصغيرة الخيار إذا بلغاء فإن شاءا البقاء على 
النكاح بقياء وإن شاءا الفسخ فسخ النكاح» فهذا الحق الذي 
هو خيار البلوغ يمنع دوام الحكم وبقاءہ. 
ومثل ذلك خيار رو فإنه يمنع تمام الحكم؛ إذ إن هذا 
الخيار لا يمنع من ترتب الحكم على علته التي هي الایجاب 
والقبول» ولكنه يمنع من تمامه أو استمرارهء لأن نو اليل 
غیر تام مم خبار الرژية. لجواز رة المشتري السع علی بائعه؛ 


بعد رؤيته » من دون فضاء ولا رضا من قبل البائع". 


.۱۵۲ أصول الشاشي ص ۰۳۷ ومباحث الحکم عند الاصولیین ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )٢( 


ری الحکم الشرعي 


-٥‏ مانع يمنع لزوم الحکم؛ أي ما يحول بين الحکم ولزومه؛ فهو 
لا يمنع ابتداء الحکم؛ ولا تمامه» ولکنه يمنع من لزومه. ومثاله 
:خیار العیب فانه يمنع من لزوم الحکم؛ ولهذا فانه مما يمكن 
فسخهء ولو كان لازمًا لما جاز وأمكن ذلك» غير أنه بعد 
القبض لا يمك فسخه الا بقضای أو تراض''. 
وهذه الأقسام مبنيّة على جواز تخصیص العلّة» ومعنی تخصیصها 

هو تخلف الحکم عنهاء بعد وجودهاء لمانع أو فقدان شرط”". وأما 

على القول بعدم جواز تخصيص العلة» فالأقسام ثلاثة» كما سبق 

بيانها. 
وبوجه عام فان ما جعله الفريق الأول مانعًا لثبوت الحکم؛ جعله 

الفريق الثاني» القائل بعدم جواز تخصيص العلَة مانعًا لتمام 

الحکم۳. 
وننبّه هنا إلى أننا ذكرنا أن هذا القسم أي المانع من لزوم الحکم 

مما أضافه فخر الإسلام البزدوي (ت۸۲٦ھ)ء‏ في ذكره لقول من يرى 

تخصيص العلة* وفي تطبيق تلك الأقسام على أمر واحد حسّاء 
ذكر بعض علماء الحنفية الرّمي والبیع؛ ونكتفي بذكر أحدهما وهو 

البيع» بسبب ما آوردناه بشأنه في التمثيل للأنواع عند الكلام عنها. 


)١(‏ كنز الوصول إلى معرفة الأصول ص ۲۸۱ء ومباحث الحكم عند الأصوليين ص 
۳ 

(۲) فواتح الرحموت ۲۷۸/۲. 

(۳) أصول الشاشي ص ۳۷. 

.۲۸۱ کنزل الوصول إلى معرفة الأصول (أصول البزدوی) ص‎ )٤( 


الحكم الشرعي رودي 


فالبيع علّة لإيجاب الثمن والمثمّن» والإضافة إلى الحرّ تمنع 
أصل الانعقاد عليهء والإضافة إلى مال الغير كبيع الفضولي يمنع تمام 
العلةء لعدم ولاية العاقد علیه. وشرط الخيار يمنع ابتداء الحکمء 
فالبيع قد انعقد في حقهما على التمام وإنما امتنع الحكم بالخيار؛ 
لتعلّق الثبوت بسقوط الخيار» وخيار الرؤية يمنع تمام الحکم لكنه 
غير لازم؛ لأن خيار العيب يمنع E‏ 


ھ2 4 3۳ 


.۳۳۵ كنزل الوصول ص ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ وتقويم الأدلة ص‎ )١( 


دی ڪش 


المطلب الثالث 
أقسام المانع عند ابن عبدالسلام (ت١11ه)‏ 


جعل ابن عبدالسلام (ت 171۰ «ر) الموانع من حيثية المنع فى 

الابتداء والدوام فسمین › هما: 

-١‏ ما يمنع الصحة في الابتداء والدوام: وقد ذكر له خمسة آمثلت 
منها: الكفر فهو مانع من ابتداء العبادة ومن دوامھاء والحدث 
مانع من ابتداء الصلاة والطواف ومن دوامهماء والرضاع مانع 
من ابتداء النکاح ومن دوامه. 
منها : العدّة فهي تمنع ابتداء النکاح ولا تمنع دوامی والاحرام 
یمنع ابتداء النکاح ولا یمنع دوامه. ووجدان الرقبة مانع من 
الابتداء في كفارتي الظهار والقتل» وغیر مانع من دوامه؟. 
وقد تابع القرافي (ت185ه) ابن عبدالسلام فیما ذهب إليهء لكنه 

عد الأقسام ثلاثة» هي القسمان اللذان ذكرهما ابن عبدالسلام 

(ت٦٦٥ھ)ء‏ وقال إن القسم الثالث هو ما اختلف فیه. هل يلحق 
بالأول فيمتنع ابتداءً ودوامّاء أو يلحق بالقسم الثاني فيمتنع ابتداء ولا 
تنع د Î‏ 

يسع و ۰ 

)١(‏ قواعد الأحكام ۱۸۱/۲ (تحقيق د. نزيه حمّادء وعثمان ضميرية. (دار القلم/ 
دمشق/ ١٤٢۱ھ‏ - ۲۰۰۰م). ۱ 

(۲) الفروق ۱۱۰/۱ (الفرق التاسع) والی رأيه ذهب محمد علي بن حسين في تهذیب 
الكوكب المنیر 9۳ 


سڪ اش دی۔ 


وما ذكره القرافي (ت585ه) بناه على وجود الاختلاف في 
التطبيق على بعض الفروع بين العلماء» وهي فروع آوردها ابن 
عبدالسلام (ت٦٦٦ھ)‏ وذكر آنها مما اختلف في حكمهاء ولکنه لم 
يعدّها قسما ثالثًا. ويبدو أن منهج ابن عبدالسلام (ت٦٦٥ھ)‏ هو 
الصحيح» وعد ما اختلف فيه قسمًا الما لیس كما ينبغي؛ لأن حيثية 
التقسیم ليست فيما هو متفق أو مختلف فيه. 

وممن أضاف على ما آورده ابن عبدالسلام من الأقسام الزركشي 
(ت٤۷۹ه)‏ في البحر المحيط؛ إذ جعلها ثلاثة آقسام» هي : 


-١‏ ما يمنع ابتداء الحكم. واستمراره أو دوامه» وقد مرّت أمثلته. 

۲- ما يمنع ابتداء الحکم ولا یمنع دوامه . وقد مرت آمثلته . أيضًا. 

۳- ما یمنع دوام الحکم ولا يمنع الابتداء به. کالکفر بالنسبة لملك 
الرقیق المسلم. فانه لا یمنع في الابتداء لتصويره بالارث» وذکر 
أن له صوراً تنتهي إلى الأربعين» ولکنه يمتنع دوامه» بل ینقطم 
بنفسه» کشراء من يعتق عليه» بالاجبار على |زالته"*. 


٭ ج ‏ 4 2 


)١(‏ البحر المحيط ۳۱۱/۱۔ 


وی سے 
| المطلب الرابع 


أقسام المانع عند الشاطبي (ت۷۹۰ه) 


وقسم الشاطبي (ت۷۹۰ھ) رحمه الله المانع من حيثية آخری؛ 
هي حيثية إمكان اجتماعه مع الطلبء أو عدمها. وقد جعل الموانع 
من هذه الحيثية على أربعة أقسام» هي 
١-القسم‏ الأول: ما لا يتأتى اجتماعه مع الطلب» عقلا وشرعًا. نحو 
زوال العقل بنومء أو جنون» أو غيرهماء وهو مانع من 
أصل الطلب جملة؛ إذ شرط تعلق الخطاب إمكان فهمه 
وفاقد العقل لا يمكن الزامه بذلك؛ كما لا يمكن ذلك 
و في البهائم 0 وان تعلق طلب لمصلحة. أو درء 
مفسدت فذلك راجع إلى الغیر: کاتلاف البهيمة مال 
الغير» کس برجم غیره. فان ضمان ما 
تتلفه البهيمة يتعلق بصاحب البهيمة» وضمان ما یتلفه 
الصغير أو المجنون یتعلق بالولي على أي منها. 

۲-القسم الثاني : ما لا يتأتى اجتماعه مع الطلب شرعًاء ولكنه يمكن 
عقلاًء كالحيض والنفاس فإن العقل لا يمنع من أن 
یتوجه إليهما الطلب؛ ولكنهما ما تعان شرعا من أن 
یتوجه الیهما الات کطلب الصلاة» ودخول المسجد؛ 
ومس الصحف. والصیام. ولکن إذا زال المانع بأن 
طهرت الحائض والنفساء توجّه الطلب الیهما. 


(mm کت‎ 


۳-القسم الثالث: ما يرفع انحتام الطلب» ویصیره مخيّرًا فيه لمن قدر 
عليه» ولا يكون واجبًا. مثاله الأنوثة» فانها بالنسبة إلى 
الطلب الموجه إلى المكلفين لأداء صلاة الجمعة» 
والعیدین» والجهاد. مانعٌ من انحتام» أو إيجاب هذه 
العبادات علیها؛ لأن النساء لسن مقصودات بالخطاب إلا 
بحكم التبع؛ فهنْ مخيرات مع القدرة عليهاء وإذا لم 
يَكُنَّ قادرات فإنهن یلحم بالمانع الذي لا يتأتى اجتماعه 
مع الطلب شرعا كالحيض والنفاس . 

4-القسم الرابع: ما يرفع انحتام الطلب؛ ويصيّر المخالف له غير 
آثم» كأسباب الرزخص. فإنها مانعة من انحتام الطلب» 
فلا إثم على من ترك العزيمة وأخذ بالرخصة كقصر 
المسافر الصلاة؛ وفطره في رمضان» وتركه اللجمعة”'". 


BEHERE 


(۱) الموافقات ۲۸۷-۲۸۵/۱. 
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خاتمة 
ار ٠‏ 
حکم المانع 

الموانع من حيث ذواتھاء أي من حيث انها موانع» داخلة في 
خطاب الوضم. أي نها من الأحكام الوضعية لا التكليفية» فلا 
بطالب المکلف لا بتحصیل الموانع ولا برفعهاء فلا یطالب المدین 
برفع دینه لتجب عليه الزكاة» كما لا یطالب مالك النصاب بالاستدانة 
لتسقط عنه الزکاة. وموقف الشارع منه إذا کان مديئًا أن يرفع عنه 
التکلیف بوجوب الزكاة. 

لکن المكلّف إذا فعل المانع بأن استدان قاصدًا بذلك التهرّب 
من الزکاة» وإسقاط حكمها بتنقیص النصاب. فإنه يرتكب بإقدامه 
على ذلك إثمّاء وعملا غير صحيح یضاد به مقاصد الشارع. وعلى 
هذا فان من يتحايل على إبطال الأسباب الشرعية» كهبة المال 
لزوجته. أو أحد أولاده» قبل حولان الحول» أو يسافر في رمضان 
الواقع في أشهر الصيف الحارّة مثلاًء ليقضيه في الأشهر التي يعتدل 
فيها الجوء أو يبرد» ليكون الصوم أهون عليهء فإنه يرتكب في ذلك 
إثماء ويد محتالا تنطبق عليه أحكام المحتالین'''. 

وقد أورد الإمام الشاطبي (ت۷۹۰ھ) رحمه الله طائفة من الأدلة 


.۱۵۳ مباحث الحكم عند الأصوليين ص‎ )١( 


سرمي الحكم الشرعي 


على ذلك» نكتفي منها بإيراد ما يأتي : 


سم ر ر 


-١‏ قوله تعالی: »ولا نذا ايت اللہ هروا که یتسه : ٣٣‏ فان الاية 


نزلت بسبب مضارة الزوجات إذ کانوا یطلقون ثم یراجعون. 
لا إلى حدّء للإضرار بالزوجات إذ لا یضمها الرجل إليه» ولا 
یدعها تتزوج طول حیاتها. وهذا انما کان قبل نزول آية: 
مالطَلَقٌ تان رار وموم فالمراجعات كانت بقصد أن لا 
تنقضي عذتها إلا بعد طول. 

وهي مانعة من حلها للأزواج» فالمراجعة كانت بقصد إيجاد 
المانع من التزوّج» وقد نهى الله تعالى عنهء بقوله: »ولا وا 
یت اللو هرک ووتۓ:: 0۲۳۱ 

قال وی قاتل الله الیهود. إن الله عز وجل لما حرم عليهم 
الشحوم جملوها ثم باعوها"» فأكلوا أثمانها". 

ووجه الدلالة من الحديث أن النبي بيه دعا عليهم بمقاتلة الله 
لھم؛ بسبب احتيالهم لإسقاط السبب الشرعي لتحريم أكل 
الشحوم. 

قوله ول (يأتي على الناس زمان يُسْتَحل فيه خمسة أشياء 
يستحلون الخمر بأسماء يسمونها بهاء والسحت بالهبة» والقتل 


مباحث الحكم عند الأصوليين ص ١٥۱ء‏ 155. 


الموافقتات ۳۳۹/۱ والحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأحمد فى مسئذه) 
والنسائي وابن ماجه وأبو داود والترمذي عن جابر» ورواه البخاري ومسلم عن 5 


هريرة» أيضًاء ورواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه عن عمر. 


(انظر : الجامع الصغیر ۸۰/۲). 


جڪ شي @- 


بالرهبة» والزنا بالنكاح» والربا بالبیع)'''. فكأن المستحل هناء 

كما يقول الشاطبي (ت۸۷۹۰). رآی أن المانع هو الاسم 

فنقل المحرّم إلى اسم آخر» حتى يرتفع ذلك المانع» فيحل 
۲( 

0 


2 8 9 5 8 


)١(‏ روي هنا الحدیث مرفوعًا وموقوفا على ابن عباس. وقال ابن القیم في بیان أن 
تجويز الحيل يناقض سد الذرائع؛ في كتابه (أعلام الموقعين): إن ابن بظة روى 
بإسناده إلى الأوزاعي قال قال رسول الله بي : «يأتي على الناس زمان یستحلون 
الربا بالبيع» يعني بيع العينة» وهذا المرسل صالح للاعتضاد به والاستشهاد. وان 
لم يكن عليه وحده الاعتماد. (انظر: أعلام الموقعين )١57/7‏ الطباعة المنيرية. 

)٢(‏ الموافقات ۲۸۸/۱ وما بعدهاء ومباحث الحكم عند الاصولیین ص ۱۵۳ وما 
بعدھا والوجيز في أصول الفقه ص .0١‏ 


مسبت ہے ات 


الرکن 

ذكرنا أن من آقسام الحكم الوضعي؛ عند بعض العلماء الرکن. 
٦٣١٦۹٦۹٦۹73٢‏ القسم من الاحکام. 

الركن في اللغة الجانب القوي من الشيء الشيء آجزاء 
ما هيته”"". وفي القران الکریم تال لو أن لي 4 فو از ءاوی ال 55 
کید 0 زمترد: بود والرکون الی الشيء الاعتماد علیه 
والمیلان إليه. قال تعالى : ولول أن بتک لقذ كدت تكن ایهم 
سیا یلا تبلا 4 [الاسسرا:: ٩۲۷5‏ وقال: «إولا توا ا 51 لما 
ہے الاد زمنرد: ۳ء وفي الاصطلاح هو ما لا وجود للشيء 
إلا بہ'''۔. أو أنه ما یقوم به الشيء "۰ أو إن ركن الشيء ما يتم به 
وهو داخل فیه)"*. 

ويبدو من كلام من جعلوا الرّكن قسما من أقسام الحكم 
الوضعي» أنه جيل عَلمّا على حكم النصّء مما اشتمل عليه 


)١(‏ المصباح المنیر. 

(۲) المصباح المنیر» كشف الأسرار للبخاري .۳٤٣٤٣/٣‏ 

(۳) المصباح المنير» وأصول السرخسي ۰۱۷۶/۲ وكشف الأسرار شرح المصنف على 
المنار ۰۲4۸/۲ والتنقيح بشرح التوضيح والتلويح ۰۲۷۳/۲ وشرح المنار لابن 
ملك ص ۷۸۱۔ 

.44 التعريفات ص‎ )٤( 


الحكم الشرعي TED‏ 


النس'' أي أنهم أطلقوه على علّة القياس؛ لأن القیاس؛ كما هو 
معلومء له أركان هي: الاصل والفرع» والحکم؛ وعلة حكم 
الأصل. وعلى هذا فإننا سنكتفي بما آوردناه عن الركن» تاركين 
تفصيل ذلك في الکلام عن العلّة. 

ولكن نشیر؛ هناء إلى ما آورده صدر الشريعة (ت۷۷ه) بشأن 
التشنيع على الحنفية لقولهم الإقرار ركن زائد. والتصديق ركن أصلي ؛ 
لأنه إن كان ركنا لزم من انتفائه انتفاء المركب كما تنتفي العشرة 
بانتفاء الواحد. 


وأجاب عن ذلك بأن الرّكن الزائد شيء اعتبره الشرع في وجود 
المركب» لکن إن عدم بناء علی ضرورة جعل الشارع عدمه عفوا 


الرأس ركن ينتفي الإنسان بانتفائه» واليد ركن لا ينتفي بانتفائها ولكن 
5 (۲) 


- 
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)١(‏ كشف الأسرار شرح المصنف على المنار في الموضع السابق. 
(۲) التوضيح بشرح التلویح ص 774. 
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وفيه مطلبان 
٭ المطلب الأول: معنی العلامة لغة واصطلاحاً 
٭ الم‌طلب الثانی: أقسام العلامة. 
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وفيه مطلياه : 
المطلب الأول 
معنى العلامة لغة واصطلاگا. 

العلامة في اللغة اسم لمطلق المعرّف للشيء. ولهذا سمّيت 
الرايات آعلاما؟. ويقال: أعلمت على كذا بالألف من الكتاب 
وغيره» جعلت عليه علامته» وأعلمت الثوب جعلت له علماء من 
طراز وغيره» وهي العلامة» وجمع العَلم أعلام کسبب وأسباب. 
وجمع العلامة علامات. وعلّمت له علامة بالتشديد» وضعت له أمارة 
0ا 

ومما هو فی إطار هذا المعنى» قوله تعالی : وت وَبأَلتجُم 
هم رون 4O‏ [التحل: ٠٥٦١‏ وذكر بعض العلماء أن العلامة هي 
الامار:۳ کالمیل والمنارة. لکن بعض العلماء ذکر آن بینهما فریّا؛ 
فالعلامة ما لا تنفك عن الشيء کوجود الالف واللام على الاسم 
)۱( ميزان الاصول ص ۷۵. 


(۲) المصباح متیر 0 
(۳) الحدود الأنيقة ص ۸۳ء ومراة الأصول بحاشية الازميري 4۲۱/۲. 


ے وروی الححکم الشر عي 
والأمارة تتفك عن الشيء كالغيم للمطر*''. 


أما في الاصطلاح» فقد قيلت فيها تعريفات كثيرة» نكتفي منها 


بذكر الاتي : 


-١ 


3 


قال أبو زيد الدبوسي (ت۳۰ه): العلامة اسم يدل على غيره 
من غير أن يكون لوجوده» أو وجوبه به تعلق. كالميل علم على 
الطريق» والتكبيرات في الصلاة أعلام على الانتقال من ركن 
إلى رکن والأذان علم الصلاة» والتلبية شعار الحج وعلمه 
بە'''۔. وقال: والعلامة علامة تُشبه الشرط والعلة ففيهما معنى 
العلامة» ولا يمتاز بعضها عن بعض إلا بعد تأمّل”". 

وقال السمرقندي (ت۵۳۹ه): العلامة ما يكون علما على ظهور 
شيء» وحصول العلم به» من غير أن يكون له أثر في الوجود 
والظهور. وإنما الظهور لغيره» بمنزلة الدلیل؛ فان ظهور الشيء 
وثبوت العلم به بالاستدلالء لا بالدلیل ۳ 

وقال الخبّازي (ت١59ه):‏ والعلامة ما جعل علما على 
الوجود. من غير أن يتعلّق به وجوب أو وجود مثل الإحصان 
ا 


معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ۱/ ۸۰ء والتعريفات ص ٤٠ء‏ والترقیف على 


تقریم الأدلة ص ۳۷۲. 
ميزان الأصول ص .٦٦۹‏ 


ا لمع ص ۳۵۳. 


سس وی۔ 


-٤‏ وقال ملا خسرو (ت۸۸۵ه) العلامة شرعًا ما یعرف الحکم به 

بلا تعلق وجوب ووجود""". 

ولیس بين هذه التعریفات اختلاف. ولهذا سنكتفي بشرح وبیان 
محترزات آحدها وهو تعريف الملا خسرو (۸۸۵ه)؛ لکونه آوجزها 
وآوفی تعبیرا عن معنی العلامة. فقوله: (ما یعرف الحکم به) کالجنس 
يشمل كل ما یعرف به الحکم سواء کان نصّاء أو قياسّاء أو 
مصلحتة. أو استصحایا أو غير ذلك. 

وقوله: (بلا تعلق وجوب) قيد أو فصل أخرج به ما یعرف به 
الحكم مع تعلق وجوب. كالنص والإجماع وغير ذلك. 

وقوله: (ووجود) قيد ثانٍ أخرج الشرط. فإنه يعرف به تعلق 
الوجود. 


لم نت 


.۲۱/۲ مرآة الأصول بحاشية الأزميري‎ )١( 


- ری الححكم الشرعي 


المطلب الثانی 
آقسام العلامة. 
ذکرت للعلامة آقسام متعدّدة» وکان من آوائل علماء الحنفية 
الذين ذکروا أقسامًا للعلامة آبو زيد الدبوسی (ت۳۰ه) كله إذ ذکر 
أن العلامة آربعة أقسام. هي : 
۱- عَلَم حقيقة: وهو الدال على موجود. ومنه علم العسکر؛ وعلم 
الثوب؛ وال علام الاظها وهذا هو العلامة المحصنتة. 
۲- علم هو شرط للوجود. کالاحصان في حکم الرّجم. 


۳- علم هو علة. 
-٤‏ وعلم تسمية مجاژّا. لا حكمًا ومعنی!''. وهي علل الحقائق 
المعتبرة بذواتها. 


وقد كرّرت كتب الحنفیة هذه الأقسامء وبعضها ذكر أمثلة لكل 
قسمء نكتفي من ذلك بما ذكره ملا خسرو (ت٥۸۸ھ).‏ في مرأة 
الأصول. قال في تقسيم الأمارة» وهي : 
-١‏ علامة محض» أي خالصة من شوب الأقسام الباقية دالة على 
وجود أمر خفي؛ کالتکبیر للانتقال من ركن إلى ركن آخرء 
وأنت طالق قبل رمضان بشهر. 


)١(‏ تقويم الأدلة ص ۰۳۸۷ وانظر: أصول السرخسي ۰۳۳۱/۲ وكشف الأسرار 
للبخاري 5/ ۳۷۳. 


او 

٢‏ علامة بمعنی الشرط کالاحصان شرط رجم الزاني» والولادة. 

۳- علامة بمعنی العلّة الشرعية» فانها آمارات لا علل حقيقية. 

4- علامة مجازّا کالعلل الحقيقية والشرط الحقيقي. ۱ 
وقال: ولا مانع من اجتماع هذه الأقسام» بحست الا قارات 

الا 
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.1۲۱/۲ مراة الأصول بحاشية الأزميري‎ )١( 


ے‫ 
کر 


را 
کے ا ا 
کے دی لازو ںی 


www.moswarat. COM 


جی لاي جي 
ہے دون زو ئی 


WWW.MOSWaArat. COM 


الصحة والفساد والبطلان 


وفيه تمھید ومطليان : 
»التمهيد: في بيان نوع حكم الصحة 
والفساد والبطلان. 
۰ الم طلب الأول: الصخة وفيه فرعان: 
- السضع الأول: معناها لغة واصطلاحا. 
- الفرع الناني: آقسامها. 
٠‏ المطلب السشانسي: الفساد والبطلان. 
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الصحة والفساد والبطلان. 


وفيه تمهيد ومطلباد : 


التمهيد: في بيان نوع حكم الصحة والفساد والبطلان. 
سبق لنا أن بیّنا معنى الحكم الوضعي» وأنه تعلق شيء بشيء 

آخر وربطه به» أو ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرّفًا 

ا 
وقد اختلف العلماء بشأن الصخة والبطلان والفساد» هل هي من 

أحكام الوضع آولا؟ على قولین : 

-١‏ القول الأول: انها من أحكام العقل لا من أحكام الشرع» وهذا 
ما ذهب إليه ابن الحاجب (ت155ه). قال: (وأما الصحة 
والبطلان» أو الحكم بهما فأمر عقلي؛ لأنها إما کون الفعل 
مسقطًا للقضاءء وإما موافقة أمر الشرع؛ والبطلان والفساد 
ی 


)١(‏ انظر: ص : ٣٤‏ من هذا البحث. 

(۲) مختصر المنتهی بشرح العضد ۰۸/۲ والبحر المحیط ۰۳۱۲/۱ وشرح الکو کب 
المنیر ۰581/۱ وحاشية العطار على شرح جمع الجوامع ۰۱۳۹/۱ وأصول الفقه 
للغضرئ امن ۷۵. 


دوي الحکم الشرعي 


ووجّه عضد الدين الإيجي (ت۷۵۲ه) هذا الكلام بأنه بعد ورود 
آمر الشرع بالفعل يكون الفعل موافقًا للأمر أو مخالفا له» وكون 
ما فعل تمام الواجب» حتی يكون مسقطا للقضاء وعدمه لا 
يحتاج إلى توقيف من الشارع؛ بل يعرف بمجرد العقل؛ فهو 
ككونه مؤديًا للصلاة أو تارکا لھاء سواء بسوای فلا يكون 
حصوله في نفسهء ولا حكمنا به بالشرع فلا يكون من حكم 
ہے ےرہ 

وخلاصة ذلك أن الحكم بالصحة لأنها موافقة للشرع ليس 
حكمًا شرعيا حقيقيّاء فإنها نسبة بين الفعل الواقع والأمرء فهي 
تستلزم الحكم الشرعي» لا أنها نفس الحكم الشرعي» فتسمية 
الموافقة والمخالفة حكما نوع من المجازء كما ذكر 
الزركشي (ت۷۹۲ھ)'''.. 

القول الثاني : إن الصحة والفساد أو البطلان هي من الأحكام 
الشرعية الوضعیة؛ وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء» كفخر 
اللسن'الے ری هن وسيت الديين الأمدي 
(ت۱۳۱ه). والزركشي (ت٣۷۹ھف)‏ ۳ وابن اللحام 
(ت ۳۵۸۰۳ وغيرهم. 

شرح مختصر المنتهی ۸/۲. 

البحر المحیط ۳۱۲/۱. 

نفائس الأصول في شرح المحصول ۳۰۸/۱. 

الإحكام ۸۸۷۱ء ۱۳۱. 

البحر المحيط ۳۱۲/۱. 

المختصر في أصول الفقه ص .٦۷‏ 


ا -_ 


واستدل لهذا الرأي بأنْ کون الفعل يقع صحيحا لاستجماع 
آرکانه وشروطه» وارتفاع موانعه» وكونه یقع فاسدّاء أو باطلاًء 
لفقدان هذه الأركان والشروط. أو بعضها نما یعرف ذلك من طريق 
الشرعء الذي أخذت من أوامره ونواهيه أركان العبادات 
والمعاملات» وشروطها؛ وموانعهاء فلا يكون الحكم بالصحة» أو 
الفساد على فعل المکلف عقليًا. 

وآیاما کان الرأي في هذه المسألة» سواء قلنا إنها من أحكام 
الشرع أو أحكام العقل فاننا نبين فيما يأتي ما قيل في كل منها. 


BERE 


سودي الحكم الشرعي 


المطلب الأول 
الصخة. وفيها فرعان: 


الفرع الأول: معناها لغة واصطلاگا. ۱ 

الصحّة في اللغة حالة طبيعية للبدن بحيث تجري آفعاله معها 
على المجری الطبيعي. وزجل صحیح الجسد خلاف مریضه. 
وجمعه أصحاء. ومادة الصاد والحاء» كما یذکر ابن فارس 
(ت۸۳۹۵): أصل يدل على البراءة من المرض والعیب أو على 
الاستواء. ومن ذلك الصحة ذماب السقم؛ والبراءة من کل عيب”". 

وقد استعيرت (الصحة) للمعانی» فقيل صحت الصلاة» أي 
آسقطت القضای وصح الفعل» اذا 07 عليه آثارہء وصح القول؛ 
إذا طابق الواقع”". 

وأما في الاصطلاح فقد ذكرت له تعاريف عذة» منها : 
-١‏ الصحيح ما اجتمعت فيه أركانه وشروطه"*. 


۲- | لصحیح ما يعْتد یس 


۰۲ ۱۲ المصیاح المنيرء والتعریفات ص ۰۱۱۵ والتوقیف على مهمات التعاریف ص‎ )١( 

(۲) معجم مقاییس اللغة ۰۲۸۱/۳ 

(۳) المصباح المنیر. 

۰۷ ميزان الأصول ص ۰۳۷ والحدود الأنيقة ص‎ )٤( 

)٥(‏ الرسالة في الحدود للتفتازاني ص ۰۱۸ وشرح اللمع للشيرازي ۰۱۰۷/۱ بتحقیق 
العميريني » وقال أيضًا: وإن شنت : ما لم یتعلق به النفوذ ولم یحصل به المقصود. 
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۳- الصحیح ما أسقط القضاء في العبادات» وكان سببا لترثب 
ثمراته المطلوبة منه شرعا في المعاملات'''. 
۶- موافقة الفعل ذي الوجهین لأمر الشارع "*. والوجهان یراد بهما 
موافقة الشرع تارة» ومخالفته تارة أخرى”". 
ه- الصحیح ما كان مشرومّا بأصله ووصفه". 
ویبدو أن التعریفین الثالث والرابع هما المشهوران عند العلمای 
وفي کلام بعض الأصوليين آنهما یمتلان وجهتي نظر مختلفتین. 
الأولى أن الصحیح هو ما آسقط القضاء في العبادات. 
والاخری أن الصحیح هو ما وافق آمر الشارع» سواء وجب 
القضاء أو لم يجب”. قال الآمدي (۱۳۱ه): (آما في العبادات 
فعند المتكلم الصحة عبارة عن موافقة أمر الشارع» وجب القضاء أو 
لم يجب» وعند الفقهاء الصحة عبارة عن سقوط القضاء بالفعل» فمن 
صلى» وهو يظن أنه متطهّر» وتبين أنه لم يكن متطهّراء فصلاته 
صحيحة» عند المتکلم)”'. 


)١(‏ جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني ۰۱۰۰/۱ ۱۰۱ والتعریفات ص 
۵ 

(۲) جمع الجوامم بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني ۹۹/۱ء والتوقيف على 
مهمات التعاریف ص ۰۲۱۲ 

(۳) جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني ۹۹/۱. 

.۳۵۷ /۲ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية‎ )٤( 

.04/١ الاحکام ۰۱۳۰/۳ وشرح مختصر الروضة 44۱/۱ ونهاية السول‎ )٥( 

۰1۷/۱ الاحکام ۰۱۳۰/۳ وانظر: شرح مختصر الروضة ۱/ ۰88۳ والابهاج‎ )٦( 


۱ الحكم الشرعي 

أي وغیر صحيحة عند الفقهاء. وتوضیح ذلك إن صلاة المحدث 
الذي يظن أنه متطهّر صحيحة على رأي المتكلمين الذين يرون أن 
الصحة موافقة الأمر؛ لأن هذا موافق لأمر الشرع لأنه أمر أن يصلي 
صلاة يغلب على ظنه الطهارة فيها» وقد فعل فهو موافق لأمر الشارع 
وهي غير صحيحة على رأي الفقهاءء لأنها لم تقع كافية في سقوط 
ال 

وقول المتكلمين أعمٌ من قول الفقهاء» لأن كل صحيح هو موافق 
للأمر» وليس كل موافق للأمر صحیخا. على ما ذكروا. وهذا متوقف 
على تفسير موافقة الأمرء فاذا أريد من موافقة الأمر الإتيان بالمأمور 
به مستوفيا لأركانه وشروطهء لم يعد الأمر كما قالواء بل هما سوای 
فكل صحيح موافق للأمر» وكل موافق للأمر صحيح. 

ويرى بعض العلماء كالطوفى (ت٦۷۱ھ)‏ وغيره أن الخلاف بينهم 
لفظي. أو كاللفظي”“؛ لأن الكل متفق على وجوب القضاءء وإنما 
النزاع في أن هذه الصلاة هل تسمّى صحيحة أو لا؟ مع اتفاقهم على 
سائر أحكامها. 

وأورد على المتكلمين الحجخ الفاسد» فانه مأمور بإتمامہ والمضی 
فيه ) فالمتمٌ له موافق الأمر بإتمامهء فیجب أن يكون صحيحًاء لكنه 
فاسلٌ بالاتفاقء فبطلت دعوى أن الصحّة موافقة الأمر”". 


ےسے دی۔ 


آما فی المعاملات» فالمراد من الصحة ترتب الثمرات المطلوبة 
في المعاملة علیها. فصحة العقد تعني التمكن من التصرفات فيما هو 
له العقد. فالبیع الصحیح تترتب عليه آثاره من الملك وجواز التصرف 
فيه من هبة ووقف وبیع وأكل وشرب ولبس وانتفاع» وغیر ذلك 
والنکاح الصحیح» والإجارة الصحيحة. والوقف الصحیح وغيرها من 
العقود تترتب علیها آثارها التي آباحها الشارع. 

وترئب الآثار على بعض المعاملات الفاسدة کان لاعتبارات 
خاصة کترتب العتق على الكتابة الفاسدة لوجود الصفة. وترتب 
صحة التصرف فی الوكالة والمضاربة الفاسدة لوجود الاذن فی 
التصرف» لا من جهة العقد"". 


الفرع الثاني: آقسام الصحة. 
وقد قسّموا الصحة باعتبار إطلاقاتها إلى ثلاثة آقسام فی: 

-١‏ الصخة الشرعية: والمراد منها ما أذن الشارع في الإقدام على 
الفعل المتصف بها. وهي تتناول الأحكام الشرعية جميعا إلا 
التحريم فانه لا أذن فيه. أما الأحكام الأربعة الآخر» وهي 
الوجوب والندب والإباحة والكراهة فتوصف بالصحة. لكونها 
مأذونًا في فعلها. 

۲- الصحة العقلية: والمراد منها إمكان الشيء وجودًا وعدمّاء بأن 
يتعقل وجود الممکن» وعدم وجود الممتنع. 


(۱) شرح الکوکب المنير ٦1۸/۱‏ 


- زنس سے مم جس 


۳-الصخة العادية: والمراد منها ما كان موافقًا لما جرت به 
العادة كالمشي والاضطجاع وسائر الأفعال التي جرت العادة بأن يقوم 
بها الصحيح. وقد ذكروا أن الصحة العادية تدخل في كل أحكام 
الشريعة» وأنه لا يوجد في الشريعة ما هو مأمور به» ولا ما هو منهي 
عنه» ولا مشروع على الإطلاق إلا وفيه الصحة العادية» أي إنه مما 
يجري في عادة الإنسان الصحيح. وذكروا بأن العلماء قد اتفقوا على 
أنه لم يقع في اللغة طلب وجود؛ ولا طلب عدم فيما لا يصح في 
العادةء حتى في حالة تجويز التكليف ہما لا يطاق”". 
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.٦۷۳ /۱ المصدر السابق‎ )١( 


سے © 


الفساد والبطلان. 

الفساد فی اللغة التلف والعطب والاضطراب والخلل والجدب 
والقحط ". يقال فسد الشيء فسودًا من باب قعد فهو فاسد. والجمع 
فُسْدَىء والاسم الفساد؛ والمفسدة الضرر”". 

والفاسد من الأعيان ما تغيّر حاله» واختل ما هو المقصود منه. 
یقال : طعامٌ فاسد إذا تغیر ولحم فاسد إذا أنتن”". 

والبطلان والبطول والبظل من قولهم بطل الشيء إذا فسد. وما 
سقط حکمه فهو باطل وجمعه بواطل وقیل آباطیل» على غير قیاس. 
وذهب دمه بُطلاء أي هدراء وأبطل جاء بالباطل*. 

ويذكر ابن فارس (ت۳۹۵ه) أن الباء والطاء واللام أصل واحد» 
هو ذهاب الشي ء وقلة مکثه ل 

والباطل والفاسد والساقط ضد الصحیح؛ وضد الحق؛ وهو ما 
لا ثبات له من المقال والفعال عند الفحص*. وبطل الأجير تعظل 


)١(‏ المعجم الوسيط. 
(؟) المصباح المنیر. 

(۳) ميزان الأصول ص ۳۹. 

)٤(‏ المصباح المنیر؛ ولسان العرب. 

(0) معجم مقاییس اللغة .۲٥۸/۱‏ 

.۷۰ التوقیف على مهمات التعاريف ص‎ )٦( 


تحت 


عن 


العملء وأبطل فلان جاء بكذب وادعی باطلا. 


ویبدو من خلال عرض آهم المعاني الواردة بشأن لفظي الفاسد 


والباطل في اللغة» آنهما ؛ إن لم یکونا مترادفین فهما متقاربان في المعنی. 


العلمای في تحدید معناهما وبیان الفرق بینهما. وسنذکر فیما يأتي 


أولاً: من تعریفات علماء الجمهور؛ عدا الحنفية ما يأتي : 


قال آبو الحسین البصری (ت۳1:ه) الذي بری أن الباطل 
مرادف للفاسد: انه نفي حصول الغرض ۳ أي إنه ما لم 
یستوف شرائطه التي يقف علیها حصول الغرض بالفعل . 
وقال امام الحرمین (ت۷۸٦ھ)‏ في الورقات: الباطل ما لا 
یتعلق به النفوذ ولا بُغتَدٌ به" 

وقال ابن السبکی (ت۷۷۱ھ) الذي يرى أن البطلان هو الفساد: 
ان البطلان مقابل للصحة. أي إن البطلان مخالفة الفعل ذي 
الوجهین. وقوعا الشرع“. والوجهان هما موافقة الشرع 


لسان العرب. 

المعتمد ۰۱۸۶/۱ 

الورقات مع الشرح الکبیر ۱/ ۲۲۲. 

جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني ۰۱۰۵/۱ وانظر أيضًا: غاية الرصول 
شرح لب الأصول لزکریا الأنصاري ص ۰۱۹ 


کت دی 


ومخالفته”'". فالباطل أو الفاسد يقع مخالفاًء والصحیح يقع 
موافقاً. 
6- وقال آبو إسحاق الشيرازي (ت۷۲ه): 
الباطل ما لا يتعلّق به النفوذ ولا يحصل به المقصود. كالصلاة 
يغير طهارة» وبيع ما لا يملك» وغير ذلك مما لا يعتد به من 
الأمور الفاسدۃ'''۔. وجعل ذلك تعريفا للفاسد في شرح اللمع. 
ه- وقال الأسنوي (ت۷۷۲ھ) معرّفًا الفساد والبطلان» على اعتبار 
أنهما مترادفان کون الشيء لم يستتبع غایته ۳. 
5- وقيل: إن الباطل ما لا يعتدٌ به» ولا يفيد شیئا''. 
۷- وقیل : الباطل 1 ونه درك ان فرط باه وه 
ومن الملاحظ على آغلب التعریفات المتقدّمة آنها عرفت الباطل 
أو الفاسد بما هو من لوازمه» أو ثمراته» مثل (نفي حصول 
الغرض)ء و(لا يتعلّق به النفوذ)» و(لا یحصل به المقصود) وربما 
كان آقرب التعریفات إلى فنية التعریف قول ابن السبكي (ت۷۷۱ه): 
مخالفة الفعل ذي الوجهین وقوعًاء الشرع. وقول الشیخ زکریا 
الأنصاري (ت٦۹۲ھ)‏ أنه ما فمّد منه ركنٌ أو شرط بلا ضرورة). 


)١(‏ شرح جمع الجوامع ۰۹۹/۱ والاحکام للآمدي ۱۱۳۱/۱ والتمهید للاسنري ص 
۹ء والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص 1۷. 

(۲) اللمع ص ۰۶ وشرح اللمع ۰۱۰۷/۱ تحقیق على العميريني. 

(۳) نهاية السول ۸۵/۱ 

۰۳۱ الحدود للتفتازاني ص ۱۸ء والتعریفات للجرجاني ص‎ )٤( 

(۵) الحدود الأنيقة ص 5. 


وج نهد 


الاتصاري (ت٦۹۲ھ)‏ فإننا سنختار تعریف الامام تاج الدین السبكي 
(-۷۷۱م) أي إنه: مخالفة الفعل ذي الوجهین» وقوغا الشرع). 
فقوله (مخالفة الفعل) أي عدم مطابقته» واتفاقه. 
وقوله (ذي الوجهین) آراد به المحتمل لموافقة الشرع ومخالفته 
فالبطلان يمثل وجه المخالفة والصخة تمثل وجه الموافقة. 
وقوله (وقوعَا) أي تحمّقًا ووجودا . 
وقوله (الشرع) أي إن مخالفة الفعل ذي الوجهین» هي مخالفة آوامر 
الشرع» سواء كانت المخالفة أركانه أو أحدهاء أو شروطه أو أحدها. 
ثانيًا : وأما علماء الحنفية فقد فرّقوا بين الفاسد والباطل» وجعلوا 
الفاسد وسطا بین الصحیح والباطل» کما یقول فخر الدین الرازي 
(٦٦٥ھا!''۔‏ وفیما يأتى طائفة من تعریفاتھم : 
اس قال علاء الدین السمرقندي (ت۵۳۹ھ): الفاسد هو ما كان 
مشروعًا فى نفسه. فائت المعنی من وجه. لملازمة ما لیس 
بمشروع إياه بحکم الحال» مع تصور الانفصال في الجملة. 
والباطل ما کان فائت المعنى من كل وجهء مع وجودہ صورة» 
إما لانعدام محل التصرّف كبيع الميتة والدم» أو لانعدام أهليّة 
المتصرّف كبيع المجنون والصبي الذي لا يعقل”". 
)١(‏ المحصول ٢/٦٦۔‏ 


(؟) ميزان الأصول في نتائج العقول ص ۳۹ء وكشف الأسرار للبخاري 25٠/١‏ 
والتعريفات ص ۳۱. 


سے دی۔ 


وفي هذا التعریف طول؛ وتفاصیل ليست من شأن التعريفات» 
وإدخال للوازم في تحديد حقيقة الشيء وماهيته» وضرب للامثلت 
وإكثار من استخدام (أو) التي لا تستحسن في التعريفات. 
۲- الباطل ما ليس بمشروع أصلاّء لا بأصله ولا بوصفه والفاسد 
ما کان مشروعا یا صله دون وصفه"". 
۳- الفاسد ما كان صحيحًا بأصله لا بوصفه ويفيد الملك متى 
اتصل به القبض”» والباطل ما لا يكون صحيحًا بأصله”". 
6- الفاسد ما كان مشروعًا بأصله غير مشروع بوصفه!*) 
ويتضح من خلال التعريفات السابقة کہ تو اك 
الباطل مختلف عن الفاسد» ولیس مرادفا لهء كما هو رأي جمھور 
العلماء. وصوّر الطوفی (ت٦۷۱ھ)‏ الفرق بين المذهبین بأن الفاسد 
والباطل عند الحنفیة 7 باب الأعم والاخص کالحیوان والانسان إذ 
كل باطل فاسد» وليس کل فاسد باطلا. وأما عند جمهور العلماء 
فهما 9 من باب اللیث والاأسد إذ کل فاسد باطل؛ وکل 
باطل ا 
وكلام الطوفي (ت> الاه) في أن الفاسد والباطل عند الحنفية من 


.۲۲۸/۱ کشف الأسرار للبخاري ۰۵۳۱/۱ وجامع العلوم (دستور العلماء)‎ )١( 

(۲) التعریفات ص ۰۱۱۲ 

(۳) المصدر السابق ص ."٦‏ 

)٤(‏ الاحکام ۰۱۳۱/۱ منهاج الوصول بشرح نهاية السول ۰۵۸/۱ والتوقیف على 
مهمات التعاریف ص ۰۲۱۳ 

(۵) شرح مختصر الروضة 480/۱ وتابعه على ذلك الزركشي في البحر المحیط ۳۲۰/۱. 


۱ ۱ الحکم الشرعي 


باب الأعم والأخص. أي العموم والخصوص المطلق» كما یفهم 
ذلك من تمثیله بالانسان والحیوان؛ غير صحيح؛ فليس کل باطل 
فاسدًا؛ لأن الباطل ما لیس بمشروع في أصله ووصفه بینما الفاسد 
مشروع في آصله» وغیر مشروع في وصفه. فهما على هذا مختلفان 
ولیسا من بابه الاعم والاخص کالحیوان والانسان. 

ومهما یکن من آمر فانه یستفاد في تعریفات الحنفية أن الباطل ما 
لیس مشروعًا لا بأصله ولا بوصفه. وأن الفاسد ما كان مشروعا 
باصله غير مشروع بوصفه. وأنه من الممکن أن تترتّب على الفاسد 
بعض الأحكام في حالات معيّنة. 

وإذا نظرنا إلى تطبيقات هذه المفاهيم على الفروع الفقهية نجد أن 
الخلاف بين الحنفية وجمهور العلماء إنما يقع في المعاملات» أما 
العبادات فلا فرق في الحكم بين الباطل والفاسد عند الجميع. فإذا 
فقدت الصلاة رکنا من أركانهاء أو شرطًا في شروطهاء كالصلاة من 
دون ركوع أو سجود؛ أو من دون وضوءء فهي في الحالتين تسمّى 
باطلةء وفاسدت عند الحنفية» كما هي الحال عند جمهور العلماء. 
ولا یترب عليها أثر شرعًا. وألحقوا بالعبادات عقد النكاح فلا فرق 
بين فاسده وباطله» فيما يترتب عليه من الأحکامء ولكن التفريق بين 
فاسد النكاح وباطلهء إنما هو في صلاحية الفاسد ليكون شبهة 
استحلال للمتعة يثبت معها النسب والمهر والعدّة. ونحو ذلك. وان 
لم يكن النكاح منعقدّاء كما هو حال النكاح بغير شهود. أو نكاح 
المعتدّة قبل انقضاء عدّتهاء أو زواج الرجل من المرأة التي طلقها 


سا © 


ثلاثاً» قبل أن تتحقق فيها أسباب حلها الجديد» بأن تنكح زوجا غيره 

وأما الباطل فليس صالخا ليكون شبهة فى استحلال المتعة 
نا ری الرجل ای سارہ عالمّا ا فانه اتک قبحا من الزنا 
المحضء فلا تترتب عليه آثاره من ثبوت نسب؛ أو مهر» ونحوهما؛ 
بل تجب عليه عقوبة الحد. 


آما في المعاملات» من عقود وتصرّفات» فان الحنفية آجروا فیها 
القسمة الثلائية» أي إن العقود ]ما صحيحة أو باطلة» أو فاسدت 
فالباطل» كما ورد فیما نقل عنهم من تعریفات ما كان الخلل فيه 
واقعًا في أصل العقد؛ بأن لم یکن مشروعًا أصلاًء لا بأصله ولا 
بوصفه”". كأن يكون الخلل في الصيغة» أو العاقدين» أو المعقود 
علیه» ولا يترتب عليه أثر شرعي؛ كأن يصدر العقد» من بيع أو 
إجارة» أو غير ذلك» من مجنون أو صبي لا يعقل» وكأن يكون 
المعقود عليه ميتة؛ أو دمّاء أو ملاقيح» أو مضامين"". 

والمراد بأصل العقد الرکن؛ أي الإيجاب والقبول» والمحل. 
ومعنى مشروعية الركن ألا يعرض له خلل» ومعنى مشروعية المحل 


.۱۸۷ الحكم الوضعي عند الأصوليين ص‎ )١( 

(؟) كشف الأسرار للبخاري ۰۵۳۰/۱ وجامع العلوم ۲۲۸/۱. 

(۳) الملاقيح ما في بطون الاناث من الاجنت (معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 
۳۴۳ والمضامین ما في أصلاب الذکور؛ وقيل ما في بطون الإناث من 
الأجنة (معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ۳۱۹/۳). 


کے 
أن يكون مما يجوز العقد عليه شرعًاء وأن یکون مقدوزا على تسليمه. 

وأما الفاسد فهم يريدون به» كما سبق بیان ذلك» ما كان 
مشروعًا بأصله غير مشروع بوصفه. كأن يكون الخلل فيه وصفا من 
أوصاف العقد. كأن يكون فى شرط من شروطه الخارجة عن ماهية 
١‏ وأركانه. ومثال ذلك بیع الرباء فان أصله مشروع من حيث إنه بيع ولا 
خلل في ركن من أركانه؛ ولكنه غير مشروع بوصفه وهو ما تضمنه 
من زيادة» أو فضل من غير عوضء فهو فاسدٌ لا باطل؛ لتضمنه 
الزيادة المذكورة» ولو ألغيت الزيادة مع ا 

ويختلف الفاسد عن الباطل بأن الفاسد تتر تب عليه بعض الآثاں 
بخلاف الباطل الذي لا تترتب عليه آثار. و الفاسد يفيد الملك 
الخبيث إذا اتصل به القبض والنكاح الفاسد يوجب المهر والعدّة» 
ویثبت به النسب» إذا تحقق فيه الدخول". 

و نظرية الفساد» كما یقول الشیخ مصطفی الزرقا رحمه الله 
من ابتكارات الفقه الحنفي » إذ إن اجتهادات سائر علماء المذاهب لد 
تجعل بين البطلان والصحة مرتبة ثالئةف والحكم بالبطلان أو الفساد 
يعد من مؤيدات العقود ذات الوجود الاعتباري» إذ هي نوع من 
الجزاء والعقاب على مخالفة الأوامرء أو النواهي الشرعية. 

ويرى الشیخ مصطفى الرزقا رحمه اللہ (ت١57١ه)ء‏ أن الاجتهاد 


)١(‏ أصول الفقه لمحمد أبو زهرة ص ۷٦ء‏ 258 وأصول الفقه الاسلامي للدكتور وهبة 
الزحيلى ۱ لاحل والحكم الوضعى ص ۰۱۹۰-۱۸۸ 


حتت © 


الحنفي لاحظ أن صُور المخالفات ليست في درجة واحدة بل منها 
مخالفات أساسيّة» ومنها مخالفات فرعية» فلا ینبغی آن تکون النتيجة 
واحدة في الحالين؛ لأن قوّة الجزاء المؤيد 56 أ ات مع 
درجة المخالفة للشرع والنظام» والعقد المخالف في ناحية فرعية 
فقطء هو موافق للمشروع في جميع النواحي الأساسية» وتوفرت فيه 
أركانه وسائر مقوماته» وشرائطهاء فیجب أن يكون في مرتبة بین 
البطلان والصخة"؟. وقد نعت القرافی (ت1۸6ه) هذا التفریق 
الحنفي بين الباطل والفاسد بأنه فقه ۱ 

هذا وقد ذکرت للفساد في الفقه الحنفي ثلائة آسباب عامت 
هي : الجهالة والغرر والاکراه» وفیما يأتي بیان وتوضیح لهذه 
الأسباب» وفق ما عرضها الشیخ مصطفی الزرقا (ت۱8۲۰ه) كاله. 

أولاً: الجهالة: والمراد بها الجهالة الفاحشة التي تؤدّي إلى 
النزاع» الذي یتعذر حسمه لتساوي حجة الطرفين فيه. كما لو باع شاة 
غير معيّنة في قطيع غنمء فالبائع قد يريد إعطاء الهزيلة أو المريضة» 
بحجّة عدم التعیین؛ والمشتري يريد الجيدة القوية والسلیمة بحجة 
عدم التعيين» أيضًا. 

ومثل ذلك التعاقد في الإجارة» على أجرة مجهولة» وقد خدّدت 
الجهالة التي تتعلّق بها الجهالة المفسدة بأربع» هي : ۱ 


(۱) الفروق ۰۸۲/۲ والمدخل الفقهي العام ص 575 (الفقرة ۳۳). 
)٢(‏ الفروق ۲/ ۸۲ (الفرق ا(۷۰). 


الحکم الشرعي 


-١‏ الجهالة في المعقود علیه» كجهالة المبیع في عقد البیع 
والمأجور في الإجارة» والمصالح عليه في الصلح» وهکذا. 

٢‏ جهالة العوض؛ أي الثمن في عقود المعاوضات المالية» 
كجهالة ثمن المبيع في عقد البيع» وجهالة البدل المصالح عليه 
في عقد الصلح. 

۳- جهالة الآجال في كل ما يجري فيه أجل ملزم» كجهالة المدة 
المتعاقد عليها في عقد الإجارة وجهالة موعد استحقاق الثمن 
المؤجّل في عقد البيع» أو موعد استحقاق البدل المؤجل في 
عقد الصلح. 
أما الأجل غير الملزم فلا تضرٌ جهالته.. كمدّة استمرار عقد 
الشركة» فان الشركة عقد غير لازم في الفقه الحنفي» فلو خدد 
لها أجل جاز للشريك فسخه قبل الأجل. 

-٤‏ جهالة وسائل التوثيق المشروطة في العقود كما لو اشترط 
البائع على المشتري تقديم كفيل» أو رهن بالثمن المؤجل» 
فيجب أن يكون الكفيل والرّهن مُعَيّنين» وإلا فسد البيع”'". 
انیا : العَرّر: وهو الاعتماد على أمر موهوم غير موثوق. وسمي 

كذلك؛ لان ظاهره يغرّ العاقدء ويورّطه في نتيجة موهومة. كما لو باع 

بقرة واشترط أنها تحلب كذا لترّاء فالبيع فاسذ للعَرّر؛ إذ من الممكن 

أن لا تحلب البقرة هذا المقدار تماما. 


.)۳۷۳ المدخل الفقهي ۱۹۲/۲ (فقرة‎ )١( 


کے ® 


ثالثا : الاکراه: أي أن لكو على التعصرّف سواء كان ا آو 


ةا أو قير لت وه کج ٹور العلماء فى إتكان ا اة 
الثلاثية» أو إثبات الفاسد المتوسط بين الصحیح والباطل» ما يلي : 


-١ 


(۱) 


(۳) 


إن العقد مع وجود النهي عنه عصیان لأمر الشارع» وما كان 
عصیانا ۵ کے یترتب علیه آي آثر من الاثار؛ لان الشارع لا 
ینهی عن تصرف الا لبيان أنه خرج عن شرعیته» ولا ینظر إليبه 
إلا لفرض عقوبة علیه» إن آدی السکوت عنه إلى فسادٍ. ولهذا 
قال بيا «من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”". 

وبناء الأحكام وترتيبها على سبب نهى عنه الشارع» عمل بما 
ليس فيه أمر النبي گا فهو رد. 

إجماع السلف على الاستدلال بالنهي على بطلان العقود؛ 
فحكموا ببطلان عقود الرباء للنهي عنهاء وببطلان زواج 
المشرکات بالنهي عنها في و تعالى : افتکا اذ کت 


خی 2 و و ین رک ولوق که که [البَقلرّة: 


(۳) 
[YY 


المصدر السابق ۲/ 1۹۷-1۸٩۹‏ (الفقرات من ۳۷۲۱-۳۷۲).ضص 

وقد اعتمدنا في ذلك اعتمادًا أساسياً على المدخل الفقهي للزرقاء ومن ذلك أن 
نقلت طائفة من عباراته نصا. 

حدیث صحیح رواه البخاري ومسلم وأبو داود» وابن ماجه عن عائشة وونا» انظر: 
الجامع الصغیر ۰۱۹۱/۲ والتعیین في شرح الأربعين ص ٩۱‏ الحدیث الخامس من 
الأحاديث الاربعین النووية. 

أصول الفقه للشيخ محمد آبو زهرة ص .٦٦‏ 


رای الحکم الشرعي 


-٣‏ ذکر القرافي (٤۸٥ھ)‏ ما قال إنه مما 33 مذهب الحنفية من 
المنقول؛ قوله تعالی: لو کان فیما ٢‏ 00 آ۵ د افا 
[الانبياء: ۰۲۷۲۲ وتوجیه الدلالة من ذلك ۳ الله تعالی سمی 
السماوات والارض فاسدة على تقدیر وجود الشريك. وبما أن 
السماوات والارض لم تفسدا. فانه لا وجود للشريك للباري 
سبحانه وتعالی لما یلزم» من الدلیل» من التمانم بینهما وقد 
نعت الله - تعالی - بالفساد ما لم يكن موجودًا أصلاًء لا ما 
كان موجودًا على نوع من الخلل . 
وقد تابع الزركشي (ت45لاه) القرافي (ت٤۸٥ھ)‏ على ذلك 

الاستدلال» فأورده في كتابه البحر المحيط”". 
أمَا الحنفية الذين ذهبوا إلى التفرقة بين العبادات والمعاملات» 

أي بجعل الفاسد والباطل مترادفين في العبادات» ومختلفين في 

المعاملات؛ فقد ذكروا أن المقصود فى العبادات التعبّد» والتعبّد لا 
یتحقق إلا بالطاعة والامتثال لأمر الشارع» فإذا وقعت المخالفة لأمر 
الشارع لم یتحقق الامتثالء وفات المقصود من العبادة؛ ولهذا لا 

فرق بين صلاة باطلة» وصلاة فاسدة» فكل منهما لا تبرأ به الذمة”". 


التوسّع فيهاء وعدم الحكم ببطلانها إلا إذا وقع الخلل في أركانها 


.۳۱۳ ۰۳۱۲/۱ نفائس الأصول‎ )١( 
.۳۲۱ ۰۳۲۰/۱ البحر المحيط‎ )۲( 
.۳۲۰ ۰۳۱۹ آصول الفقه لعباس متولي حمادة ص‎ )۳( 


سے ری۔ 


ومقرماتھاء لانها حبنذاك تنتفى منها حقیقة المعاملة"؟ واستدلواء 
أيضًا لوس يرن قاط بز افده بأن الأصل ليس منهيا عنه ليتحقق 
البطلان» وانما المنهي عنه هو الوصف. ولا مانع من ذلك؛ 
لاختلاف المحلین» فمحل ما نهي عنه في الرباء مثلاء هو الزيادة 
وهي وصف تابع للبيع» وأما الأصل» أي البيع» الذي هو مبادلة 
المال بالمال» فهو مشروع وليس منهيًا عنہ'''۔ ولهذا فان عدم التسوية 
بين ما نهي عنه لذاته؛ أو عینه؛ وبين ما نهي عنه لأمر خارج عن 


وقد مال بعض لعلماء المعاصرين إلى الأخذ بوجهة نظر الحنفية. 
قال الشيخ محمد الخضري (ت۱۳۵ه) ین (إن هذا الرأي أقرب 
إلى نظر الشريعة التي إنما جاءت لمراعاة مصالح العبادء بتأسيس 
محضًا)”". 


1۳ 4 5 85 


° المصدر السابق ص‎ )١( 
۶۱۳/۱ فواتح الرحموت‎ )۲( 
۷۵ أصول الفقه للخضري ص‎ 22 
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الحكم الشرعي رودي 5 
المطلب الأول 


العزيمة 
3 2 المزيمة في مقابل الرّخصة 0 في اللغة هي 


العو ار ل ی 7 


وسمي بعض از آولي 7 لتأکید اترا في طلب ار 
ویذکر ابن فارس (ت٥۳۹ھ)‏ أن العين والزاي والمیم أصل واحد 
صحیح يدل على الصريمة والقطع"". وعلی ذلك فسّر آولي العزم . 


بأنهم الذین قطعوا العلائق بینهم» وبين من لم يؤمنوا من الذین بعثوا 
۳2( 
۱ . ۱ 


إنها اسم لما هو أصل من الأحكام الشرعیة غير متعلق 
بالعوارض”*'؛ أي ما لم يكن منظورًا فيها إلى أعذار العباد. وقيل 


۰6۷/۱ المستصنی ۰۹۸/۱ والاحکام للامدي ۰۱۳۱/۱ وشرح مختصر الروضة‎ )١( 
۳۲۵/۱ والبحر المحیط‎ 

(۲) معجم مقاییس اللغة .۳۰۸/٤‏ 

(۳) المصدر السایق .۳۰۹/٤‏ 

.۲۹۹/۲ أصول البزدوي بشرح کشف الاسرار‎ )٤( 
وقد ذکرت لها تعاریف كثيرة منها قول الّبوسي : (انها عبارة عما لزمنا من حقوق‎ 
الله تعالی بأسبابها من العبادات والحل والحرمة أصلاً بحق أنه الهنا ونحن عبیده؛‎ 
فابتلانا بما شاء) تقویم الادلة في أصول الفقه ص ۸۱) ومنها قول الغزالي: (نها‎ 
= عبارة عما لزم العباد بایجاب الله تعالی) (المستصفی ۰۹۸/۱ ومنها آنها ما‎ 


< سس 


فیها غير دلك. مما یتضح عند تعریف الرخصة. إذ العزیمة؛ كما 

قلناء تقابل الرخصة في معناها وقد ذکر بعض العلماء أن لها 

تفسیرین : 

الاول : الحکم المتغیّر عنه» فحينئذ لا تکون عزيمة الا حيث یکون 
هناك رخصة. 

الثاني : ما لم يتغيّر من العسر إلى الیسر؛ بل شرع ابتداء» كذلك› 
أي من غير نظر إلى الأعذار. 


5 8 5 5 


= شرع من الأحكام الكلية ابتداء (الموافقات ۳۱۰/۱ ومنها أنها طلب الفعل الذي 
لم يشتهر فيه مانع شرعي (شرح تنقيح الفصول ص ۸۵)ء ومنها أنها الحكم الثابت 
لا على خلاف الدلیل» أو على خلاف الدليل لکن لا لعذر (نهاية السول ۱۲۸/۱). 


الححكم الشرعي ToD‏ 


وفيه أبعة فروع. 


الفرع: معنى الرخصة فى اللغة والاصطلاح وأقسامها. 

أورد العلماء الرخصة في مباحث علم الأصولء باعتبارها من 
أقسام الحكم الشرعي"". كما آوردتها کتب القواعد الفقهية» 
باعتبارها مما یترئب علی آسباب المشقة. وبحث الاصولیین عنها كان 
بحًا تأصیلیا نظريّاء آما بحث الفقهاء وعلماء القواعد الفقهية فقد کان 
بحثا تطبیقیاً استقرائيًا. وفي کلامنا عنها هنا سنأخذ من هاتين 


)١(‏ اختلف العلماء في الرخصة وفي عدها من أي الخطابین الوضعي أو التکليني. وقد 
جعلها الآمدي (ت1۳۱ه) من حطاب الوضع (الاحکام ۸ ۱۳۲). ورجّح الزركشي 
(ت۷۹۲ھ) أنها من خطاب الاقتضاء. أي الحکم التكليفي (البحر المحیط ۱/ ۳۲۷). 

(۲). هناك دراسات عدة تناولت موضوع الرخصة: وهي مختلفة» منها دراسات معمقة 
ومنها ما هي دراسات خفیفةء إن صح التعبیر: ومن هذا الدراسات: 
- الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية - (عداد د. عمر عبدالله کامل. 
- الرخصة الفقهية من القرآن والسنة النبوية - د. محمد الشریف الرحموني. 
- الرخص وأسباب الترخیص في الفقه الاسلامي. دراسة مقارنة - د. محمد 

خی این میم هام 
- نظرة وتفخص في الرخصة والترخص - د. عبدالله بن عمر محمد الامین 


الشنقيطي. ۳ 


الحکم الشرعي 

معنی الرخصة في اللغة : 
شدّة. من ذلك اللحم الرخص أي الناعم والزخص خلاف الغلاء 
وال عص فی الامر لاف التشدید" ". قال الدبوسی (ت۳۰ه): تھا 
عبارة عن الاطلاق والسهولة والسعة ونحوها. 

ومنه رخص السعر إذا تراجع رات تا ات واتسعت السلع 
كثرت وسهل وجودها؟. والرّخَصَّةَ هو الأخذ بها. 

معنى الرخصة في الاصطلاح : 

وقد أطلقت الرخصة في لسان الشرع على أربعة معانٍ ثلاثة منها 
مجازية» وواحد منها. حقيقي 

١-أما‏ المجازية فھی : 


- آحکام دو اس مت مھ سین خلف اي 
ومن الابحاث في ذلك :. 


- الأخل بالر عقن وحکمه للشیخ مصطفی التارزي تیا وت 
وهناك دراسات عن آسباب الرخص الخاصة»ء مثل كتاب الرخص المتعلقة بالمرض 
في الفقه الإسلامي للدکتور عبدالفتاح محمود إدریس؛ ومنها دراسات متعلقة 
بالصغرء والإكراه والسفت والنسیانء وغيرهاء عدا الدراسات المتعلقة بعوارض 
الأهلية. 

.۵۰۰/۲ معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

)٢(‏ تقويم الأدلة؛ والإحكام للآمدي؛ ونهاية السول في المواضع السابقة: والمواقفات 
۳۹/۱ 


سے دی۔ 


أ- 


نا 


(۲) 


ما وضع عن هذه الامة من التکالیف المغلّظة» والأعمال الشاقة 
التي كانت على الأمم السابقة''' كقرض موضع النجاسة في 
الثوب والجلد. وأداء الربع في الزكاة» واشتراط قتل النفس في 
صحة التوبة» وعدم جواز الصلاة إلا في المسجد". ووجه 
كونها رخصة أنها تخفیف عتا في التغليظ الذي كان على الأمم 
السابقةء (لا على معنى آنا استبحنا شيئًا من المحرّم عليهم مع 
قيام المحرّم في حقنا؛ لأنه إنما حرّم عليهم لا عليناء فهذا وجه 
التجرّز) " في تسميته رخصة. 

ما استثنى من أصل كلّي يقتضي المنع مطلفًا من غير اعتبارٍ 
بكونه لعذر شاقٌ» فيدخل فيها القرض والمساقاة والسَّلّمء ورڈ 
الصاع من الطعام في مسألة المصرّاة وغير ذلك"*. 

ما كان من المشروعات توسعة على العباد مطلقّا؛ مما هو راجع 
إلى نيل حظوظهم وقضاء آوطارهم وذلك بناء على أن العزيمة 


فواتح الرحموت ۰۱۱۸/۱ والموافقات ۰۳۰/۱ والكاشف عن المحصول /١‏ 
٥ء‏ وشرح الكوكب المنير ۰8۸۱/۱ وروضة الناظر بشرح نزهة الخاطر ۱/ 
۳ء والمستصفى ۰۳۳۰/۱ وعرّفها الرازي (ت٦٦٥ھ)‏ في المحصول بأنها (ما 
جاز فعله مع قيام المقتضي للمنع ۲۰۹/۱). 

فواتح الرحموت في الموضع السابق؛ والتقرير والتحبير ۰۱۵۰/۲ ومما وضع عنا 
إحراق الغنائم» وبت القضاء بالقصاص عمدا كان أو خطأء وتحريم العروق في 
اللحمء والسبت والطيبات بالذنوب» وأن لا يُظهّر الجنابة والحدث غير الماءء 
وكون الواجب من الصلاة في اليوم والليلة خمسين» أو حرمة الجماع بعد العتمة 
في الصوم والأكل بعد النوم فیه...إلخ (التقرير والتحبير في الموضع السابق). 

شرح الكوكب المنير 4۸۱/۱ 

الموافقات ۳۰۳/۱. 


سے 


أو الأصل ان ينصرف الخلق إلى عبادة الله» قال تعالی : رما 
20 ان 27 ل يدون 4O‏ [الذاریات: ۲٩‏ فإذا وهب 
الله تعالى لهم حظا ینالونه فذلك كالرخصة لهم؛ لأنه توجه إلى 
غير المعبودء واعتناء بغير ما اقتضته العبودية''". فالعزائم حق 
الله على العباد والرخص حظ العباد من لطف الله. 
معا توسعة على العبد ورفع حرج عنه وإثبانًا لحظة"". 
وهذه المعانی الثلاثة تعتبر من الاطلاقات المجازية على 
الرخصة. وإذا ما أطلقت الرخصة في اصطلاح علماء الأصول لم 
تنصرف إليهاء بل إلى المعنی الحقيقي. ۱ 
۲- وآما الرخصة الحقيقية» فهي : 
ما تغیر إلى سهولة لعذر مع قیام السبب للحکم الاصلي۳ 
وهذا هو المراد من عبارات الأصوليين» وهو المعنی الحقیقی 
للر خصة. كما ذكرناء وتکاد التعابير عنه تتشابه إلا فى القلیل منها. 
قال البزدوي (ت۸۲ه) إنها: «اسم لما بني على آعذار العبادء 


)١(‏ الموافقات ۰۳۰۵/۱ وقد ذکر الامام الغزالي أن ما لم يجب علینا ولا على غیرنا 
لا یسمی رخصة بخلاف ما حص عنا من التکالیف التي كانت على الأمم السابقة 
وقد وجه ذلك بأنه الما آوجب على غیرنا فإذا قابلنا آنفسنا به حسن اطلاق 
الرخصة تجوّزاء فان الایجاب على غیرنا ليس تضییقا فی حقناء والر خصة فسحة 
فی مقابلة الضیق» المستصفی ۹۸/۱. ۱ 

(؟) المصدر السابق. 

(۳) جمم الجوامع ۰۱۱۹/۱ ۱۲۰ بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني. 


الحكم الشرعي ردي 


وهو ما یستباح بعذر مع قیام المحرم»۲۳: وقال الغزالي (ت۵۱۵ه) : 
نها : «عبارة عما وَسّع للمکلف في فعله لعذر وعجز عنه مع قیام 
السبب المحرم»""*. وقال البيضاوي (ت۱۸۵ه): نها الحکم الثابت 
على خلاف الدلیل لعذر»"*۰ فهذه التعاریف وغیرها مما لم نذکره 
تکاد تتفق على أنه لا بد لتحقّق الرخصة من آمور : 

الأول: الاعذار الطارتة التي یترتب علیها التیسیر. 

الثاني: قيام سبب الحکم الأصلي. 

الثالث: سهولة الحكم الجديد المبني على العذر. 

والتيسير في الرخصة وإن لم يرد ذكره في بعض التعاريف إلا أنه 
يدرك منها ضمنّاء لأن بناء الحكم على العذر دليل واضح على 
التيسير» وقد شرعت الرخصة لرفع الحرج عن العبادء قال المرغيناني 
(ت”5947ه) في صدد تعليله عدم جواز المسح على العمامة والقلنسوة 
والبرقع والقفازين: «ولا يجوز المسح ... لأنه لا حرج في نزع هذه 
الأشياء والرخصة لدفع الحرج». 

ولم يرد في أغلب التعاريف وصف العذر بأنه شاق بینما نص 
الشاطبي (ت۷۹۰ھ) على ذلك بقوله : «وأما الرخصة فما شرع لعذر شاق 
استثناء من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة 


(۱) أصول البزدوي بشرح كشف الأسرار .۳۱٣/۲‏ 

(۲) المستصفى ۹۸/۱. 

(۳) المنهاج بشرح نهاية السول وحاشية سلم الوصول ۰۶۱ 
)٤(‏ الھدایة .٠/١‏ 


حوري الحكم الشرعي 


فيها”'2. وقوله هذا ينسجم مع المعنى الحقيقي للرخصة التي الأصل في 
معناها أن تثبت على خلاف الدليل» وأن تتغير إلى سهولة بسبب الأعذار 
الطارئة التي يترتب على طلب الإتيان بالفعل أو تركه معها حرج 
بالمکلف» بل إن بعض الأصوليين فسّر العذر بالمشقة والحاجة؟. 


ومهما يكن من أمر فإن صفة التيسير ورفع الحرج هي لباب ما 
تحقّقه الرخصة ولهذا نجد أن بعض العلماء نصّ على ذلك فى 
صلب تعريفهاء كقول الدبوسي (ت4۳۰ه): إنها «إطلاقٌ بعد حظر 
لعذر ا۷ وقول جماعة ممن جاء بعده : إنها (ما تغير من عسر 


)۶( ٠. 
إلى یسر بعذر» ۔‎ 


الفرع الثاني: حكم الرخصة. 
للعلماء في شأن ذلك آراء مختلفة» نذكر فيما يلي بعضا منها : 
رأي الشافعية: ذکر البيضاوي (ت 7۲۸۵ هر) وغيره من علماء 
الشافعية أن الرخصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام واجبة ؤمندوبة 
ومباحة””*'؛ وأضاف بعضهم إليها قسمين آخرين هما: خلاف الأولى 


.۳۰۱/۱ الموافقات‎ )١( 

(۲) نهاية السول بحاشية سلم الوصول .١5١/١‏ 

)۳( تقريم الأدلة في أصول الفقه ص ۸۱. 

(4) مسلّم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ۰۱۱۹/۱ وقال ابن الساعاتي (ت144ه) ولأن 
الرخصة تیسیر وهو متعيّن فيه (نهاية الوصول المعروف ببدیع النظام ص ۲۰۰). 
ومثل هذا كثير في کتب الأصول. 

)٥(‏ منهاج الوصول بشرح نهاية السول بحاشية سلم الوصول ۰۱۲۰/۱ ولاحظ كشاف 
اصطلاحات الفنون ۳/ .٢٦٥‏ 


سح - 


۱ 
ویری ابن السبكي (ت۷۷۱ھ) أن الحکم بالایجاب والندب 

واستواء الطرفین أو رجحان آحدهما آمر زائد على معنی الرخص. 
ووجّه ذلك بقوله: (لأن معناها التیسیر» وذلك بحصول الجواز للفعل 
أو الترك. يرخص في الحرام بالاذن في فعله» وفي الواجب بالاذن 


فمثال الواجبة: أكل الميتة للمضطر على الصحيح في مذهب 
الشافعية» والفطر لمن خاف الهلاك بغلبة الجوع والعطش» وان کان 
مقيمًا صحيحًاء وإساغة الغصّة بالخمر» ودليل ذلك قوله تعالی : 
ولا تلقوا 7 ل الکو کہ [البرء: ۱۹۰]ء 

ومثال المندوبة: القصر للمسافر بشرطه المحروف وهو بلوغه 
ثلاثة أيام فصاعدًا لقول رسول الله ل: «صدقة تصدّق الله بها علیکم 
فاقبلوا صدقته»* ومن ذلك الفطر لمن يشق عليه الصوم في سفر أو 


)١(‏ جمم الجوامم ۱۲۱/۱ء والبحر المحيط ۰۲۲۹/۱ والأشباه والنظائر للسيوطي ص 
١‏ وقد جعل الصفی الهندي (۷۱۵ه) الرخصة: واجبة وندبّاء ومساوية 
وراجحة الترك. ویقصد اتا المباحة» وبراجحة الترك خلاف الأولى. 

(۲) الأشباه والنظائر ۸۲/۱. 

(۳) الأشباه والنظاثر للسيوطي. ونهاية السول في الموضعين السابقین. 

)٤(‏ رواه الجماعة إلا البخاري» وهو من حدیثٍ عن يعلى بن أمية» قال: «قلت لعمر 
بن الخطاب فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذین 
كفروا فقد أمن الناس» قال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله ی عن 
ذلك فقال: صدقه...» الحديث. نيل الأوطار ۳/ ۲۲۷. 
وراجع لمعرفة حكم الإتمام والقصر المصدر المشار إليه» وبداية المجتهد .٠١١/١‏ 


سودي الحكم الشرعي 


مرض؛ لقوله 95 في شأن من شق عليه الصوم: «ليس من البر الصوم 
في السفرا٭'' ومن ذلك الإبراد بالظهر والنظر إلى المخطوبة وقت 
۹ ل 

ومثال المباحة: السلم وبیع العرایا والاجارة والمساقاة وشبه 
ذلك من العقود”". 

ومثال خلاف الأولى: فطر المسافر الذي لا يتضور بالصومء 
5 5 0 2 م مھ >4 کی 4 
لقوله تعالی : #وأن تصوموا حر لکم٭ ریت: AE‏ . والتيمم لمن 
وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل» وهو قادر عليه“ . 

ومثال المکروهة: قصر الصلاة فى سفر ذي مسافة أقل من ثلاثة 
أنا ٦٦0)‏ 
جو ۰ 


)١(‏ حديث متفق عليه مروي عن جابر؛ قال: کان رسول الله به في سفر فرأى زحامًا 
ورجلاً قد ظلل علیه. فقال: ما هذأ؟ فقالوا: صائم؛ فقال: ليس من البر:.. 
الحذیث. . ۱ ۱ 
المصدر السابق ۰۲4۹/6 ۲۵۰. 
ولمعرفة آراء العلماء في هذا لشأن راجع المصدر المشار إليه وبداية المجتهد ۲۹۱/۱. 

(۲) نهاية السول» والأشباه والنظائر للسيوطي في الموضعين السابقين» والابهاج ۸۲/۱. 

(۳) نهاية السول مع حاشیة سلم الوصول ۱ والأشباه والنظائر للسيوطي 
(السلم). 

)٤(‏ وتوجیه ذلك أن الصوم مأمور به في هذه الآية أمراً غير جازم» وهو یتضمن النهي 
عن ترکه» وما نهي عنه نهیا غير صریح فهو خلاف الأولی. (نظرية الضرورة 
للزحيلي ص ۲۰۱ 

.۲۰۳/۱ وجمع الجوامع ۰۱۲۱/۱ وتشنيف المسامع‎ 2779/١ البحر المحيط‎ )٥( 

.4١ الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )٦( 


ڪه سب دی۔ 


رأي المالکیة: ویری الشاطبي من علماء المالكية أن حکم 


الرخصة الاباحة مطلقّا من حیث هی رخحصتة وقد استدل لذلك 


بامور : 


-١ 


أن آیات الرخص كقوله تعالى: فمن اضطر عير بَا ولا عار 
و 92 عد [لبتتر:: ۰۲۱۷۳ وقوله: من اصطر غیر بَا ولا 
عَادِ فلا ثم عليه إِنَّ امه عَفُورٌ بحم ررییے, سب وقوله: 
کا َم فى الا كس عل اخ آن سوا ون ارتي 
تانتبتء: ۰۰۱ وقوله: ولا ناح عَلِتْكُمْ فِيمَا عرصم بو ین 
خِطْبَةٌ الاو [البَقترّة: ۰۲۲۲۰ إلى غير ذلك من النصوص التي 
صرحت بمجرد رفع الجناح» وجواز الاقدام خاصةء من غير أن 
يرد فيها أمر يقتضي الإقدام على الرخصة. 

أن الرخصة أصلها التخفيف ورفع الحرج عن المکلف» حتى 
يكون في سعة واختيار بين الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة» 
وهذا يتحقق بالإباحة دون غیرها. 00 ۳ 
أن الرخص لو كانت مأموراً بها ندبًا أو وجويًا لكانت عزائم لا 
رعشاد لآن الواجب هو اللحتم الان الذي لا خيرة فيه 
«والمندوب كذلك من حيث مطلق الأمرء ولذلك لا يصح أن 
يقال في المندوبات أنها شرعت للتخفيف والتسهيل من حيث 
هي مأمور بھا)ء وعلى هذا يكون الجمع بين الأمر والرخصة 
جمعا بين متنافيين. 

وقد أورد على استدلالاته اعتراضين وأجاب عنهما : 


ده سے سم رش 


الأول: أنه لا یلزم من رفع الجناح والائم عن الفاعل أن يكون 
فعله مباحاًء بل قد يكون واجباً أو مندوباً» كقوله تعالى: «إإِنَّ اَلصَنا 
او من مار و ممن حح يقت أو تم فلا جاح ڪيه أن 
بوک بهما» [البَقَرَّة: ۰۲۱6۸ والتطوف بينهما مما يجب شرعًاء 
وكقوله: قوفن تَمَجَلَ فى من فلا انم کو ود بت ۲۲.۰۳ 
والتعجل مندوب. 

والجواب عنه : أن رة فع الحرج والائم في وضع اللسان العربي » 
إذا تجرد عن القرائن یقتضی الاذن فی التناول والاستعمال. فاذا 
وردت قرائن تصرفه عن ذلك لم تكن تلك الدلالة استفادة من اللفظ 
وانما هي مما آفادته القرائن» فالوجوب في الطواف مستفاد من قوله 
تعالی : لین شعتور ألم ورسع. سم الذي هو قرينة صارفة للفظ عن 
مقتضاه في أصل الوضع ومکذا یمکن القول فیما كان من هذا 
الطراز. ۱ 

الثاني: أن العلماء قد انضرا على وجوه رخص مأمور بها 
کتناول الميتة أو غیرها من المحرمات الغاذية للمضطر إذا خاف 
على نفسه الهلاك فانه واجب وکالجمع بعرفة والمزدلفة فانه سنة إلى 
غير ذلك من الأمثلةء فلا يصح إطلاق القول بأن الأصل في الرخص 
الإباحة دون تفصيل. 
أن لجع ین الطب ات ما كما سق الف 
فلا بد إذن أن يرجع الوجوب والندب إلى عزيمة أصلیة؛ لا إلى 


سرخ - 


الرخصة بعينهاء فالمضطر الذي لا يجد من الحلال ما یقیم به نفسه 
آرخص له في أكل الميتة قصذا لرفع الحرج عنه» فان خاف التلف 
وأمكن له تلافي نفسه بأکلها کان مأموراً بإحياء نفسه لقوله تعالی: 
7 اگ سے مس لعل هلا لا مو رھت ان 
راجع إلى أصل كلي ابتدا٤ء‏ فأکل الميتة إذا نظر إليه من جهة أنه 
إحياء للنفس فهو عزيمة» وإن نظر إليه من جهة أنه إذن فيه بعد المنع 
فهو رخصة فتغايرت الجهتان. 


رأي الحنفية: أما الحنفية فإنهم عند تقسيمهم الرخصة إلى أربعة 
أقسام اثنان منها من الحقيقة وائنان منها من المجازء ذكروا أن 
الرخصة قد تکون مباحة وقد تكون واجبة» وسموا الثانية رخصة 
الإسقاطء ومثلوا لذلك بسقوط حرمة الميتة للمضطر وقالوا بأنه لو 
لم يأت بها واستضر إثم البتة” وإنما سميت رخصة الاسقاط لأن 
الحكم الأصلي سقط في هذه الحالة ولم يبق إلا حكم واحد هو 
الأخذ الرخصة.. ۱ ۱ 

الرأي الراجح: والذي 9-9 كر انشا یی هن لزان 
بالقبول» وان مبنی الرخصة کان على ملاحظة عذر المکلف ورفع 


.58-55 الموافقات ۰۳۱۲/۱ وأصول الفقه للخضري ص‎ )١( 

(۲) فواتح الرحموت ۱/ ۰۱۱۹-۱۱۷ کشاف اصطلاحات الفنون ۳/ ۰۵۱۳ والوجیز في 
أصول الفقه للدکتور عبدالکريم زیدان ص ۰4۲ ۰4۳ وقد ذهب بعض علماء 
الحنفية إلى أنه لا إثم عليه في الامتناع؛ لأن الحرمة لم ترتفع؛ وانما رفع إثمها 
كما في الإكراه على الكفر عندھم؛ وقد روي ذلك عن الإمام أبي يوسف (راجع: 
التقرير والتحبير ۱۵۱/۲). 


وی انال 
المشقة والحرج عنه» ولا يتأتى تحصیل هذا المقصود الا بإباحة فعل 
المحظور وترك المأمور به» لیکون المکلف في خِيّرَةٍ من آمره» یفعل 
ما یتلاءم وظروفه الخاصة وقابلیاته الطبيعية والبدنية. 

وما ذکروه من واجبات ومندوبات وآشباهها لیس بين العلماء 
خلاف في كثير منهاء إذ اتفقوا في بعضها على أن حکمها الوجوب 
أو الندب؛ ولكنهم اختلفوا في نسبتها إلى الرخص أو إلى العزائم 
فالأمر متعلق بالاصطلاحات والنواحي الشكلية. 

ونحن إذا نظرنا إلى طبيعة الرخصة ومفهومها وجدنا أن الإباحة 
هي الملائمة لها والموافقة للتيسير ورفع الحرج". 


الفرع الثالث: أسباب الرخصة وشروطها. 
ذكرنا أن الرخصة تيسير مبني على أعذار العباد» والأصل في 


)١(‏ ذكر الزركشي من علماء الشافعية أن التزام إبطال الرخصة ممنوع على الأصحء 
لقوله : «إن الله تصدق عليكم بصدقة فاقبلوا صدقته". فإذا نذر صلاة النفل 
قائمّاء أو أن يصوم في السفر أو إتمام الصلاة فيه أو غسل الرجل ولا يمسح 
على الخف. أو استيعاب الراس بالمسح أو التثليث في الطهارة ونحوه لم ينعقد. 
ونقل عن القاضي حسين والبغوي أنهما قالا بأنه ينعقد لأنه أفضل لكثرة المشقة 
(المنٹور ۱۷۲/۲))ء ولا وجه لما نقل عن القاضى والبغوي لما علمته فى موضعه. 
آما فول الزركشي يعدم الانعقاد» فان كان يعني بالالتزام المستمر فانه صحیح» وان 
كان يعني بالالتزام الوقتي لفروض محدودة فلا وجه لما قال» لما ذکرناه من 
اختلاف حالة الأفراد» ولان طبيعة الرخصة آنها وضعت للتیسیر على العبد» وذلك 
يقتضي التخییر الا في مواضم محددة لیس هذا منها. 
ولیس في هذا معارضة للحدیث النبوي؛ لأن الذي لم يلتزم ذلك باستمرار یکون 
قد قبل الرخصة ولم يرفضها. 


سسے كك 


اغا ایکون ا اس شانه ات اسر تمه 
أو ضررًا بالمكلف في نفسه أو عضو من أعضاته. 

ويرى بعض العلماء أن استقراء جزئيات الرخصة قد دل على أن 
السبب فيها لا یخرج عن أحد أمرين هما المشقة والحاجتة''' التي 
يعتبر الاضطرار أقوى أنواعها وأبرزها. 

وفي الحق أن جميع ذلك مردود إلى المشقة والحرج» فالسبب 
في الرخصة هو الحرج والمشقّة لكنَ الحرج والمشقّة یترتبان على 
أسباب وبواعث متعددة تتفاوت قوة وضعفا فمنها ما يبلغ مبلغ 
الضرورة أو الحاجة؛ ومنها ما يكون دون ذلك مرتبة. 

فإذا ما وجد أحد الأسباب تحقّقت الرخصة. ولكن هل للمكلف 
أن يتمتع بها مطلقًا متى تحققت الأسباب. أم لا بد لذلك من شرط؟ 
لقد وقع بين العلماء في ذلك خلافء فإذا ما كانت أسباب الرخصة 
معاصي أو قارنتها المعاصي فعلماء الشافعية قالوا بعدم إباحة الرخصة 
إن كان سببھا معصية» واشتهرت بينهم قاعدة (الرخص لا تناط 
بالمعاصي)'''ء التي فسروها «بأن فعل الرخصة متى توقف على 
وجود شىء نظر فى ذلك الشىء؛ فان کان تعاطيه فى نفسه حرامّا 
امتنع مه فا ماک نا ۱ 


)١(‏ الحكم التخييري أو نظرية الإباحة عند الأصوليين. د. محمد سلام مدکور ص 
۳ 

(۲) الأشباه والنظاثر للسیوطی ص ۱۵۳. 

(۳) المصدر السابق ص .۱٥١‏ 


: الحکم الشرعي 
الابق والناشزة» فالسفر في نفسه معصية والرخصة منوطة به مع دوامه 
اک 

ومثال ما توقفت عليه الرخصة وكان في نفسه مباخْا ولكن قارنته 
المعصية السفر الذي تشرب فيه الخمر؛ أو ترتكب فيه أي من 
هذا السفر تباح فيه الرخص» لانه في نفسه ليس معصية. 

وإلى ذلك ذهب المالكية والحنابلة"» وخالفهم الحنفیة؛ 
وقالوا: إن المعصية لا تمنع من الرخصة. 

وكانت أكثر مناقشات هؤلاء العلماء دائرة حول سفر المعصية» 
وقد استدل من عدا الحنفية بأن الرخصة نعمة فلا تنال بالمعصیت 
فيجعل السفر في حقها معدوماء كالسكر من المحرم: فإنه لا يكون 
متا لنعمة الترفیه, 

وبأن الله تعالی قال: من أصْطر عر باغ ولا عاو كلك نم علد 
[البَقدة: ۰۲۱۷۳ فجعل رخصة اکل الميتة منوطة بالاضطرار حال کون 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) التقرير والتحبير ۰۲۰8/۲ ومسلّم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ۰۱۹۵/۱ 
والفروق للقرافي ۰۳۳/۲ والمغني ۰۳۹۲/۲ وشرح منهاج الطالبین بحاشية قليوبي 
وعميرة ۰۲۱/۱ والكافي ۰۲44/۱ 


سے @- 


بقطع الطریق. 

فتبقی في غير هذه الحالة على أصل الحرمةء ویکون الحکم 
كذلك في سائر الرخص بالقياس أو بدلالة النص أو بالإجماع على 
عدم الفصل(. 

واستدل الحنفية بأن نصوص الرخص جاءت مطلقة عن التقييد» 
والمطلق يجري على إطلاقه الا لضرورةت ولم توجد. فتکون شاملة 
لما كان للمعصية أو للطاعةء کقوله تعالی : اوس كان ميس 7 
عل سَفْرٍ ده ین ااي َر [البَعرَة: ۱۸۰]. وکقول ابن عباس 
فيما رواه مسلم: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر 
أربعًا وفي السفر ركعتين٤ء‏ وباطلاق السفر عن أي قيد". 

وقد ناقش الحنفية أدلة المذاهب الأخرء فقالوا بشأن الدليل 
الأول: إن المعصية ليست هي السفرء. بل هي منفصلة عنه من كل 
ةي اي كلوقه مت بدونهاء نعم هي مجاورة له. ولكن 
مجاورة المعصية لا تمنع من اعتبار المجاور شرعًاء كالصلاة في 
الأرض المغصوبة والمسح على الخف المغصوب فإنها لما لم تكن 
نفسها معصية أسقطت الواجب» هذا بخلاف السبب المعصية كالسكر 
بشرب المسكر المحرمء فإنه لا يصلح سبّا لنعمة التخفيف. 

وقالوا بشأن الدليل الثاني: إنه مؤول وإن معنى الآية غير باغ 
)١(‏ التقرير والتحبيرء ومسلّم الثبوت في الموضعين السابقين. 


(۲) رواه-أيضًا عن ابن عباس أحمد وأبو داود والنسائي (نيل الأوطار ۳۹۵/۳). 
(۳) التقریر والتحبير وفواتح الرحموت في الموضعين السابقين. 


رطست 


على نفسه بالتجاوز عن الحد في الأكل» ولا عاد على غيره من 
المضطرين بأخحذ تن 

وفي الحق أن التفريق بين السبب المعصية والسبب المقارن 
ا ا جدّاء وقد قال عنه القراقي: «هو جليل حسن في 
الفقه»". 

ولا شك أن في ترتيب الترخيص على السبب المعصية والتوسعة 
على المكلف بسببه» سعيًا في تكثير المعاصي فيمنع دفعًا لهذا 
الفساد بخلاف الأسباب التي تقارنها المعاصي فانها لیس فيها 
ذلك» فیجوز لأفسق الناس وأعصاهم» إذا لم يكن سفره معصیت 
التيمم إذا عدم الماء» والافطار إذا أضر به الصوم» والجلوس إذا 
آضر به القيام في الصلاة» والمساقاة وغير ذلك مما هو معدود في 
الرخص الشرعية. 

وأسباب جميع هذه الأمور ليست معاصي» بل هي فقدان الماء 
في التيمم» والعجز عن الصوم والقيام في الإفطار والجلوس والحاجة 


في الحالات الأخرء وهذه ليست معاصي”". 
تعاطي سبب الترخص لقصد الترخص: ومما يتصل بهذا 


)١(‏ المصدران السابقانء وقالوا: أيضًا ان عادء قد يكون مكررًا للتأکید. أو يكون 
التأويل غير طالب للمحرم وهو يجد غیره. ولا مجاوز قدر ما یسڈ الرمق ويدفع 
الهلاكء أو غير متلذذ ولا متردد (التقرير والتحبير .)۲٠٢/٢‏ 

)٢(‏ الفروق ؟/477. 

(۳) المصدر السابق. 


الحكم الشرعي 
الموضوع مسألة ما إذا تعاطى المکلف سبب الترخص بقصد 
الترخص» كما لو سلك الطريق الأبعد لغرض القصرء أو سلك 
الطريق القصير ومشى يميئًا وشمالا حتى بلغ مسافة الترخیص؛ فقد 
ذكر بعض العلماء أن ذلك لا يبيح له الرخصة» فلا يجوز له القصر 
ولا الإفطارء وشبيه بذلك ما لو أحرم المصلي مع الإمام فلما قام 
إلى الركعة الثانية نوى مفارقته واقتدى بإمام آخر قد ركع لغرض أن 
ھا الا 


الفرع الرابع: التلفيق وتتثع الڑخص. 

ولهاتين المسألتين صلة بمسألة أصولية أخرى» وهي أن من التزم 
بمذهب معين» كمالك (ت۱۷۹ھ)ء أو أبي حنيفة (ت۱۵۰ه) أو 
الشافعي (ت۲۰ه) أو أحمد (ت۲۶۱ه) رحمهم الله معتقدا 
رجحانه من حيث الإجمال» فهل له أن يُعَيّر مذهبهی أو يخالف إمامه 
في بعض المسائل» ويأخذ بقول مجتهد آخر غيره؟ وهي من المسائل 
المختلف فيها بین الأصوليين. وقد ذكر الزركشي (ت٢۷۹ھ)‏ ما يزيد 
على سبعة أقوال في المسألة». ما بين مطلق؛ ومقیّد ومشترط 
ومفصّل في المسألة بين أحوال من يريد تقلید غير إمامه» حیث ذكر 
لهذا المفصّل سبعة أحوال”". 

والتلفيق فى اللغة يدل على معان عدة» أقربها إلى المعنى 
الاصطلاحي الضم والملاءمة. ومنه الضم بين أجزاء الثوب بالخیاطت 


(۱) المشور ۰۱۷۱/۲ ۰۱۷۲ 
(۲) البحر المحيط ۳۲۳-۳۲۰/۹. 


وس سس 


كما يقال لفقّت الثوب إذا ضممت شفة إلى أخرى بالخياطة. وأحاديث 
ملفقةء أي أكاذيب مزخرفة» وتلافق القوم تلاءمت أمورهب”". 

وأما في الاصطلاح فهو : (الإتيان بكيفية لا يقول بها مجتهدء 
وذلك بأن يلفق في قضية واحدة بين قولين» أو أكثر يتولد منها حقيقة 
مركبة لا يقول بها آحد)". وهو قريب من المعنی اللغوي. مثال 
ذلك: من يتوضأ فيمسح بعض شعر رأسه مقلَدًا الشافعي (ت 
٤ھ)‏ وبعد الوضوء يمد آجنبية مقلدًا أبا حنيفة. فالوضوء بهذه 
الكيفية حقيقة مركبة لم يقل بها كلا الإمامين. فإذا صلى كانت صلاته 
باطلة عند الشافعى (ت۲۰4م) لانتقاض الوضوء باللمس؛ كما أنها 
باطلة عن أبي حنيفة (ت۱۵۰م)؛ لأنه لم يأت بأقل ما يتحقق به مسح 
الرأسء وهو الربع» عنده”". ٠‏ 

والذي يهمنا من أمر التلفيق هو تتبّع الرخص في المذامب 
المختلفة» والأخذ بما يوافق المتتبع. وقد اختلف العلماء بشأن ذلك» 
وكانت لهم أقوال متعددة» منھا: 

-١‏ القول الأول: تحريم تتبّع الرخص» وإلى ذلك ذهب ابن 
السبكي (ت۷۷۱ھ) في جمع الجوامع“ والمرداوي (ت485ه) في 
شرح التحرير. حيث فسّر ذلك بأنه كلما وجد رخصة في مذهب عمل 


)١(‏ لسان العرب. 
(۲) عمدة التحقيق فی التقلید والتلفیق لیحمد سعيك البانى ص 1۱ء ۸. 
(۳) المصدر السابق. 


سح «ك- 
بها. ولا یعمل بغیرها كن ذلك المذهب وقال: زن ذلك نع زندقة 
من فاعلها"؟ وذکر (إن بعض الناس تتبّع رخص المذاهب» وأقوال 
العلماء وجمعها في کتاب» وذهب بها إلى بعض الخلفاء» فعرضها 
على بعض العلماء والاعیان فلما رآهاء قال: يا أمير المومنین هذه 
زندقة في الدین؛ ولا یقول بمجموع ذلك آحد من المسلمین'''. ونقل 
الشاطبي (ت۷۹۰ه) طائفة من المسائل والوقائع التي آخذ بها بعض 
المفتین بتتبّع الرخص”"؛ لكنّه رنض الأخذ بتتبّع الرّخص» وبوجه 
خاص من العامي. ومما استند إليه في ذلك : 
أ- إن في ذلك ميلاً مع أهواء النفوس وشهواتهاء وذلك 
مخالف للشرع الذي من مقاصده إخراج الأنفس عن 
هواهاث*. ۱ 
ب- إن في ذلك انسلاخا من الدین بترك اتباع الدلیل» إلى 
اتباع الخلاف"*. 
ج- إن في ذلك استهانة بالدین؛ وتصییره سيالاً لا ينضبط. 


د- إن ذلك قد يؤدّي إلى تلفیق بين المذاهب» على وجه 
0( 


یخرق اجماعهم 


(۱) التحبیر شرح التحریر ۱/ ۰40۹۰ وانظر: البحر المحیط ۰۳۲۹/۰ 
(۲) التحبیر شرح التحریر في الموضع السابق. 

۱4۰-۱۳ /٤ الموافقات‎ )۳( 

۱18۶/۶ المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق. 

.۱16 /5 المصدر السابق‎ )٦( 


سی الحکم الشرعي 


سو ہے . اس ہو و 


ه- إن في ذلك مضادة لقوله تعالی : فلاقان ‏ نزعلر فی یر فردوه 
ای أله وَالرَسُولو؛ زنتیست.: »ه]. وموضع الخلاف موضع 
تنازع» فتتبّع الرخص رد إلى آهواء النفوس» لا إلى أدلة 
الشرع التي تبين الراجح من القولین فتوجب اتباعه". 

وممن منع تتبّع الرخص من العلماء باطلاق» أيضّاء الشیخ زکریا 

الانصاري الشافعي (ت٦۹۲ھ).‏ قال: (والاصح أنه یمتنع تتبّع 
الرخص في المذاهب بأن يأخذ من کل منها الأهون فیما یقع من 
المسائل» سواء الملتزم وغيره)”". 

ونقل عن الامام أحمد رحمه الله (ت۲4۱ه) وغیره أن المتتبع 

للرخص یفسّق" ". ونقل ابن عبدالبرٌ (ت41۳ه) الاجماع على تحریم 


وقال ابن حزم (ت٤٥٦ھ)‏ في مراتب الإجماع (واتفقوا أن طلب 
رخص کل تأویل بلا کتاب ولا سنة فسق لا بحر 

وفي فتاوی النووي (ت٦۷٦ھ)‏ الجزم بأنه ۲ یجوز تتبع 
الرخص''. وممن منم ذلك ابن مفلح (ت٣٦۷ھ)'‏ وابن المنیر 


(۱) الموافقات / ۱۵ 

(؟) غاية الوصول شرح لب الاصول ص ۱۵۲. 

(۳) البحر المحیط ۳۲۱/۲ والتحبير شرح التحریر ۸/ ۹۱*. 
)٤(‏ جامع بیان العلم وفضله ۰۹۲/۲ والتحبیر في الموضم السابق. 
(0) مراتب الاجماع ص ۱۷۵. 

.۳۲۵/ البحر المحیط‎ )٦( 

(۷) أصول الفقه ۱۵۲۳/۶ ۹ ۱۵. 


mm سے‎ 


(ت ۱۸۳ه) الذي قال في تعليقه على بعض الفتاوی التي فیها تتبم 
للرخص. إن ذلك في زمنه لا یجوز» فسوء المقاصد والظنون وکثرة 
الفجور؛ وتغیرت إلى فتن» فليس إلا الجام العوام عن الاقدام على 
الر خص الیتة(. 

۲- القول الثاني: جواز ذلك. وقد نسب هذا القول إلى أبي 
إسحاق المروزي (ت۲۰ه) من علماء الشافعية. واستظهر بعضص 
العلماء ومنهم الجلال المحلي (ت٤٦۸ھ)‏ أن هذا النقل عنه سهو؛ 
لأنه قد نقل عنه تفسیق من یقول بذلك”". وقد خرج كمال الدین بن 
الهمام (ت۸۱۱ه) من علماء الحنفية على جواز اتباع العامي غير 
مقلّده الأول جواز اتباع رخص المذاهب"۳. وقد علل ذلك بأنه لا 
يوجن باتع شرعي من أن یسلك الانسان المسلك الأاخف عة 
وقد قال ابن آمیر الحاج (ت۸۷۹ھ): (وأنا لا آدري ما یمنع هذا من 
العقل والسمع؛ وکون الانسان يتبع ما هو آخف على نفسه من قول 
مجتهد مسوّغ له الاجتهاد» وما غلمت من الشرع ذمّه علیه)"*. 

وحجّة هؤلاء أن نصوص الشارع الدالة على التخفیف ودفع 
المشقة والحرج تقضي جواز ذلك؛ لانه نوع من السماحة. قال کا: 


.۲ ۲۵/1 البحر المحيط‎ )١( 

( شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني 0۰/۲. 

(۳) التحریر بشرح التقریر والتحبير ۰۳۵۱/۳ وبشرح تیسیر التحریر 6/ 1-۲16۳ ۲6. 
)٤(‏ المصدران السابقان. 

.۳۵۱/۳ التقریر والتحییر‎ )٥( 


ساس 
«ابعثت بالحنيفية السمحةا'''. 

۳- القول الثالث : التفصيل فى المسألة. 

والمقصود من ذلك هو النظر في هذا التتبّع. فان كان تلفیقّا 
ستكون هذه الهيئة في النتيجة مخالفة للإجماع» فان لم يتولّد منه 
حقيقة مركبة لا يقول بها أحدء فانه يجوز ذلك» لأن الأخذ بالرخص 


مشروع؛ وأن الله يحب أن تُؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. والذي 
يظهر مما ذكر أن أكثر الذين جوّزوا تتبع الرخص منعوها إذا كان 
يترتب عليها هيئة مركبة تخالف الإجماع. وقد ذهب إلى ذلك عدد 
كبير من العلماء» سنكتفي بذكر آبرزهم في هذا المجال. 

قال عز الدين بن عبدالسلام (ت11۰ه) في فتاويه: (لا یتعین 
على العامي إذا قلد إمامًا في مسألة أن يقلده في سائر مسائل 
الخلاف؛ لأن الناس من لدن الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب 
يسألون فيما يسنح لهم» العلماء المختلفين من غير نكير سواء اتبع 
الرخص في ذلك أو العزائم؛ لأن من جعل المصيب واحدّاء وهو 
الصحيح» لم يعينه» ومن جعل كل مجتهد مصيبا فلا إنكار على من 
قلّده بالصواب. وأما ما حكاه بعضهم عن ابن حزم من حكايته 
الإجماع على منع تتبع الرخص من المذاهب فلعله محمول على من 


)١(‏ رواه الخطيب عن جابر بزيادة ومن خالف سنتي فليس مني) كشف الخفاء ومزيل 
الإلباس ."٤١/١‏ وأخرجه أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبدالله» ومن 
حديث أبى أمامة الديلمي. وفى مسند الفردوس من حديث عائشة رقنا 


الحکم الشرعي GD‏ 


تتبّعها من غير تقليد لمن قال بهاء أو على الرخص المركبة في الفعل 
الوا 

وقد نص القرافی (ت585ه) على أن القول بجواز الانتقال من 
0 جار بش E‏ 
(ألا يجمع من المذاهب على وجه يكون خارفًا للاجماع). وقد 
مثل لذلك بقوله: (مثاله: ما سألني عنه بعض الناس. في جواز تقليد 
مالك في طهارة ما خرز بشعر الخنزير؟ فقلت: يجوز غير أني أخشى 
عليك أن تمسح بعض رأسك» أو تترك التدليك في طهارتك» فيجتمع 
الامامان على الفتيا ببطلان صلاتك» يبطلها مالك لعدم التدليك 
والشافعي بنجاسة الخنزیر. فإذا آردت اتباع مالك في هذه المسألت 
فلا توقع في صلاتك ما یقول: انه مبطل لصلاتك. والا فابق على 
مذهب الشافعي مطلقًا)". 

واضافة إلى ذلك فانه يرى - أيضًا - أن تتبع الرخص إذا آل 
إلى صورة ينقض بها قضاء القاضي فإنه لا يجوز. وفيما عدا ذلك 
يرى جواز ذلك» معللاً بأن في الأخذ بالرخص توسعة على 
العتصی ات فد اس لمتشي اتيم ہت ا 
يقتضي جواز ذلك"*. 


(۱) حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للجلال المحلي ۲/ ۲؟1. 
)٢(‏ نفائس الأصول في شرح المحصول .۳۹۱/٩‏ 

(۳) المصدر السابق ۳۹۱۶/٩‏ 

.۵۳۸ سبق تخریجه ص‎ )٤( 

.۳۹۱۵/٩ نفائس الأصول‎ )٥( 


دك ب ”سس کے 
الراجح في المسألة: 

والذي يبدو أن هذه المسألة كان المقصود بها المقلّدء وعلى هذا 
فهي مبنية على أسس معينة. فمن هذا الأسس : 

هل يجوز للمقلد لإمام معيّن أن يغيّر مذهبه؛ فيقلد غيره؟ وإذا 
كان ذلك جائرًا فهل يلزم من ذلك أن یقلد المذهب الجديد بكل 
تفاصيله؟ أو أنه يجوز له أن يقتصر في تقليده على جزئيات معيّنة؟ 
فمن منع الانتقال إلى مذهب آخرء بكل تفاصيله» منع من التلفيق 
ومن تتبع الرخص أيضًا. وأما من آجاز التقليد في بعض الجزئيات 
والمسائل» فهو الذي يتأتى على رأيه الكلام عن التلفيق وتتبع 
الك 

والذي يبدو لنا - والله أعلم - أن تتبع الرخص بوجه عام يشعر 
بفقدان هيبة الدين» والاستخفاف بالأحكام الشرعية» والعامي إنما 
پلزمه العمل نما افقاو من استفعاه؟ لانه لیس من اهل النظر 
والاستدلال لیتتبع الرخص» وقد یترتب على مثل هذا التتبع أن یف 
المتتبّع صورة مركبة لعبادة لا یقول بصحتها آحد من علماء 
المسلمین» فيفضي ذلك إلى مخالفة إجماع ضمني في المسألة. 

مثال ذلك: أن يتوضأ ويمسح بعض شعيرات من رأسه نہ 
بقوله الشافعي (ت5١٠ه”"'»‏ ثم يلمس امرأة من دون شهوة؛ ومن 


(۱) حاشية القليوبي على شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبين 4٩/۱‏ والهداية 
بشرح فتح القدیر .١١/١‏ 


حت ددی۔ 


دوا جال لخدا می توافت ا او سن کن اھت 
برأي ا فان مثل 
هذا الوضوء صورة لم يقل بها أحد من العلماء. وهو منتقض» أو غير 
مجز عند جميعهم» فالحنفية لا يجزئ الوضوء عندهم في مسح ما 
دون ربع الرأس» والشافعية والحنابلة يرون نقض الوضوء بلمس 
المرأة» أو لمس الذكرء كما أن الشافعية يرون انتقاض الوضوء 
بالخارج النجس من غير السبيلين. فالوضوء بالكيفية السابقة يلزم منه 
- كما ذكرنا - مخالفة آراء الجميع؛ فهو غير صحيح عند كل منهم 
ولكن لكل واحد منهم سببه. 

ومثال الرخص المتتبعة الدالة على الاستهانة والاستخفاف 
ات هن روم 4+ 0" 
یحیی القطان (ت۱۹۸ه) یقول : لو أن رجلا عمل بکل رخصة: بقول 
أهل المدينة في السماع؛ يعني في الغناء» وبقول أهل الكوفة في 
النبيذ» وبقول أهل مكة في المتعة» لكان فاسقًا)“. 

وفصل بعضهم هذه الأمورء فقال: (لو أن رجلاً أخذ بقول أهل 
المدينة في السماع - يعني الغناء - وإتيان النساء في أدبارهن» وبقول 
أهل مكة في المتعة والصرف» وبقول أهل الكوفة في المسكرء كان 


)١(‏ بداية المجتهد ۰۳۹/۱ وذكر اشتراط اللذة عند مالك وآخرين من الفقهاء. 

(۲) المصدر السابق ۳۷/۱ وفتح القدير ۳۷/۱. 

(9) بداية المجتهد ۰۳۳/۱ وهو رأي الحنفية» ونسب إلى الإمام أحمد وطائفة من 
السلف» والهداية بشرح فتح القدير ,757/١‏ 

€3 المسوّدة ص ۰۵۱۸ .6١9‏ 


الحکم الشرعي 
شر عباد الله عز وجل)'''. فمثل هذا التتبّع تلزم منه مفاسد كثيرة» ولا 


يعني هذا منع الأخذ بالرخصة عند وجود آسبابها ومبرّراتهاء فان هذا 

ویفرق بعض العلماء المعاصرين في التلفيق وتتبع الرخص بين 
الفرد والجماعة أو ما يسمى باللجان التشريعية التي تعمل على وضع 
الأنظمةء والقوانين المأخوذة من الفقه الإسلامي؛ فإنهم يرون إباحة 
تتبع الرخص لهاء ليتيسّر لها اختيار ما هو الأوفق والأصلح 
للجماعة والملائم للعصر والبيئة من مجموع المذاهب الفقهیت 
وآراء المجتهدين. ويرون أن فى ذلك التيسير ما یبعدنا عن الالتجاء 
إلى القوانين الأجنبية الوضعية؛ ويقرّبنا من الوقوف عند أحكام الفقه 
الإسلامي. لکن هذا إنما يكون من أعمال المجتھدین والمتبخرین في 
أحكام رو ولا مدخل للعوام شال 


EHH: 


.019 المصدر السابق ص‎ )١( 
۰۱۹۹ الاجتهاد في التشريع الإسلامي للد کتور محمد سلام مدکور ص ۸ء‎ (۲ 


تحت - 


وبعد أن عرضنا مباحث الحکم الشرعي وأقسامه» وآراء العلماء 


فيه » اتضحت لا طائفة من النتائج» منها : 


2 


إن الحكم الشرعي لم يتميّز له تعريف عند الأصوليين قبل القرن 
الخامس الهجري» وأنه قد وردت على السنة بعض العلمای 
قبل ذلك» عبارات تشعر بأن الحكم الشرعي خطاب الله تعالی؛ 
وكثير من العبارات التي وردت على آلسنة بعض العلماء 
المتقدمین ليس فیها ما هو موافق لما استقر عليه جمهور 
الأصوليين من تعریف للحکم. 

إن هناك فرقا بین رأي الاصولیین. ورأي الفقهاء في معنی 
الحکم لان الفقهاء يريدون بالحکم ما ثبت بالخطاب لا 
الخطاب نفسه» كما ذهب إلى ذلك الأصوليون. 

إن الأصوليين اختلفوا فى المراد من الخطاب؛ فأبو الحسن 
الأشعري (ت٣۳۲ھ)‏ 0 أنه الكلام النفسي القائم بذات 
الله تعالى والذي هو صفة له ویری غيره أنه الکلام الملفوظ 
الذي تضمّنه القرآن نفسه وكان جمهور من كتبوا فی الأصول 
من غين الحنفية معتزلة أو آشاعرة انتماء 7 فان 
الاصولیین من غير المعتزلة کان کلام آغلبهم يدور على أن 
الخطاب هو الکلام النفسي» وهذا یخالف منهج السلف في 
فهمهم للکلام. ۱ 


س ری الحكم الشرعي 


وان الحکم کان قسمین عندهم هما الحکم التكليفي والحکم 

الوضعي» وکان الأولى عذه ثلائة آقسام: هي الحکم التكليفي 

والحکم الوضعي» والحکم التخيري» لان المباح لا یتحقق فيه 

المعنی الذي من آجله سمي الحکم تکلیفیا. 

وأن آرکان الحکم الشرعي هي الحاکم والحکم ومحل الحکم 

الذي هو فعل المکلف؛ وعدّهم المکلف من أركان الحکم لیس 

وجيهّاء لأنه لیس داخلاً في حقيقة الحکم فعدّهم إياه من 
آرکان الحکم لا یتأتی إلا على تفسیر الرکن بما یتوقف عليه 

الشيء مطلقّاء وهذا يؤدّي إلى عدم التفریق بين الرکن والشرط. 

إن قواعد القوانين والأنظمة تشبه الأحكام الشرعية من بعض 

الوجوہ لكنها تختلف عنها من وجوه أخرء منها : 

أ- إن المصدر الذي تؤخذ منه الأحكام الشرعية هو خطاب 
الشارعء أما الأنظمة والقوانين فمصدرها السلطة أ 
الموسسات التي تصدرها فالحکم الشرعي مصدره 
سماوي والقوانین والأنظمة مصدرها البشر. 

ب- إن القوانین والأنظمة لا يتحقّق فیهما معنی الندب 
والکراهت آما الحکم التخييري أو الاباحة. فهو موجود 
ولکن بقلّةء ثم إن التخبیر في الانظمة لیس للمکلف. اذ 
لا خيار لهء وإنما للسلطة التي تحکم فتتخيّر ما تراه فیما 
أجازته لها نصوص القوانين والأنظمة. 

ج- ليس في الأحكام الشرعية نظير لتقسيم رجال القانون 
للقواعد إلى قواعد آمرة وقواعد مکملة تجوز مخالفها. 


جس موی 


د 


ھ- 


و 


إن الأحكام الوضعية موجودة في الانظمة والقوانين» ففيها 
السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والبطلان أما 
العزيمة والرخصة فهي قليلة جدًا. 

إن نطاق الأحكام الشرعية يختلف عن نطاق قواعد القانون 
والنظام. لأن قواعد القانون والنظام تتناول واجبات الشخص 
نحو غيره» أما الأحكام الشرعية فتتناول واجبات الشخص 
نحو الله تعالى» وواجباته نحو نفسه وواجباته نحو غيره. 

إن قواعد القانون والنظام لا يترتب على مخالفتها جزاء 
آخروي» وهو العذاب في النارء بل يقتصر العقاب فيها 
عدن سپ سی ہت سرت بت ی عليه دين 
الحياة الدنيا من قبل السلطة. 


كما أنه ليس في القانون أو النظام مكافأة على امتثال ما يرد 
فيها من أمور لازمة الامتثال. 

۷- فصّلنا الكلام عن الحاکم ورأينا أن إنكار إدراك العقل حسن 
الأشياء وقبحها قبل الشرع» ممّا يخالف ما قامت الادلة الشرعية 
على إدراكه وان خلاف العلماء في ذلك له ثمرتان هما : 


أ- 


خلافهم في حكم من لم تبلغه الدعوة» قبل البعثة وبعدها. 


ب- وجوب شكر المنعم. 
ولا خلاف بينهم في آن الحاکم» بعد مجيء الشرع » هو الله. 
۸- وذکرنا ما اشترطه العلماء في الفعل المكلّف به» من کون الفعل 


دو ات 
وبیّننا آراءهم في حکم التکلیف بما لا یطاق. وبالشاق؛ 
وبالمستحیل. وانتهینا إلى أن التکلیف بما لا یطاق إن سر 
بمعتی المستحیل فهو غير وارد في الشریعة؛ وأن العلماء - لدی 
التحقیق - متفقون على ذلك. وأن الشريعة لیس فیها - والحمد 
له - تکلیف ہما لا یطاق أو بما لا یفهم. 

4- وفصّلنا الكلام في المحكوم عليه» أي المکلف وأنه تشترط فيه 
الأهلية» وأن الشارع راعى ما يعرض لهذه الاهلية من خلل أو 
نقص. فرنّب أحكامها على وفق ذلك تخفيفًا . وتيسيراً على العباد. 

۰- وتکلمنا عن أقسام الأحكام الشرعية تفصیلاًء سواء كانت 
تكليفية أو وضعية» وبيّنا ما هو الراجح من الآراء المطروحة 
فيهاء وما كان الخلاف فيه لفظيًا لا تترتب عليه ثمرات. 
وبينا - خلال العرض - ما يمكن أن يشبه هذه الأحكام أو 

التقسيمات» من الأنظمة والقوانين. 


ولا يفوتني في هذه الخاتمة أن آنوه بالدراسات السابقة في هذا 
المجال» مهما كان نوعها والس أذعي مزية ولا فضلاً عليهاء 
فذلك أمر متروك للباحثین. 

مذا رہل ى00 وسّم علی نبینا فيه وآخر دعوانا آن الحمد 
لله رب العالمین. 


یعقوب بن عبدالوهاب الباحسین 
المعهد العالي للقضاء 


قح 
چ ی سے ایج 
ہے حیٌ روميس 


٦تت‏ ۲23۳1۰ کے ۰۸۷ ت۱ ۲۰۔ ۱۸۷ 


الحكم الشرعي یٹ 


2 کک ی 


ابراهیم : الشيخ آحمد (ت٣١٦۱۳ھ).‏ 
-١‏ الاهلية وعوارضها - بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد/ 
جامعة القاهرة/ عدد ۳ السنة الاولی / سنة ۱۹۳۱م. 
الأرموي: أبو عبدالله تاج الدين محمد بن یت (ت 1۵۳ ه). 
؟- الحاصل من المحصول/ تحقیق الدكتور عبدالسلام محمد أبو 
ناجي/ منشورات جامعة او لبقازي/ سنة ۱۹۹۲ء. 
أبو بکر : ذکر 
۳- مواقف مع الغزالي في إحياء علوم الدین/ المطبعة العربیة/ 
مصر/ سنة 956١م/‏ طا 
الأحمد نكري : عبدالنبي بن عبدالرسول. 
-٤‏ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون. (دستور العلماء؛ مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات/ بیروت ط٢‏ سنة ۱۳۹۵ه/ ۸۱۹۷۵ 
ا و سكس اوري القی اک ان 
۳ھھ). 
- شرح السلم/ نشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي/ مصر/ 
سنة ۷١۱۳ھ‏ مع ایضاح المبهم للدمنهوري. 
الازميري : محمد ولي بن رسول الفیر شهري (ت۱۱۰۲ه) 
-٦‏ حاشیته على مراة الأصول (انظر منلا خسرو). 


دروي الحكم الشرعي 


آل اسكيا محمد: جبريل بن المهدي على ميغا. 
۷- الصحة والفساد عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي/ 
الأسنوي: جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن (ت ۷۷۲ه). 
۸- نهاية السول شرح منهاج الوصول / مطبعة محمد على صبيح/ 
مصر / سنة ۱۳۸۹ھ/ 09 (م. 
۹- التمهيد في تخریج الفروع على الأصول - تحقیق د. محمد حسن 
الاشقر : محمد سلیمان (الدکتور) 
۰- آفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعیة/ نشر مکتبة 
المنار الإسلامية/ الکویت/ ط۱/ سنة ۱2۰۵ه/ ۱۹۹۵م. 
الالوسی : آبو الفضل شهاب الدین (ت۱۲۷۰ه). 
-١‏ روح المعاني في تفسیر القرآن والسبع المثاني / المطبعة 
الخیریة/ بولاق/ مصر/ سنة ۱۳۰۱ ه. ۱ 
الامدي: سیف الدین على بن محمد (ت ۱۳۱ه). 
-٢۲‏ الاحکام في أصول الأحكام/ تعلیق الشیخ عبدالرزاق عفيفي/ 
ط١/‏ نشر مؤمسة النور/ سنة ۱۳۸۹ھ 


آمیر باد شتا محمد أمين بن محمود البخاري (توفى فی حدود سلة 
۷ھھ). 
۳ - يشي التعریر | مطبعة مصطفی البابي الحلبي/ مصر/ سنة 


ھ٢٠‎ 


الحكم الشرعي مت 


٤‏ التقرير والتحبير شرح التحرير/ نشر دار الكتب العلمية/ 
بيروت/ سنة ١٤٦٣۱ھ/‏ ۱۹۸۳م/ ط٢/‏ أوفست عن طبعة 


بولاق. 
الأنصاري: أبو یحبی زكريا بن محمد (ت ٦۹۲ھ).‏ 

-٥‏ غاية الوصول شرح لبّ الأصول / طبع ونشر مكتبة أحمد بن 
سعد بن نبهان/ سر وبايا أندنوسيا/ في مصر القاهرة/ سنة 
۰ ه/ EY‏ 

-٦‏ الحدود الأنيقة والتعریفات الدقیقة/ تحقیق د. مازن المبارك/ 
نشر دار الفکر المعاصر/ بیروت. 

الانصاري: آبو العیّاش عبدالعليم محمد بن محمد اللكنوي (نبغ في . 
حدود ۱۱۸۰ه). 

۷- فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت/ مطبوع مع المستصفی 
للغزالي/ المطبعة الأميرية/ بولاق/ ج١‏ سنة ۱۳۲۲ھ وج٢‏ 
سنة 6 ۱۳۲ه. 00 1 

الااصفهاني : ابو عبدالله ور بن نس رت 1۱۵۳ ه). 

۸۔ الكاشف عن المحصول في علم الأصول/ اول احم 
عبدالموجود وعلي محمد معوض/ نشر دار الكتب العلمية/ 
بیروت/ ط١/سنة‏ ۱۶۱۹ه/ ۸ھ 

الايجي : عضد الدین عبدالرحمن بن أحمد (ت ٢۷۵ھ).‏ 
۹- شرح مختصر المنتهی/ المطبعة الأميرية/ بولاق/ مصر/ سنة 


سب »۰و6 الحكم الشر عي 


٦ھ‏ 
بابا آدو : مختار (الدکتور). 
۰- تقسیمات الواجب وأحكامه/ ط۱/ مطبوعات المجموعة 
الاعلامیة/ سنة ۱۱ه/ ۰.۱۹۹۳« دون ذکر المکان. 
الباجي : أبو الولید سلیمان بن خلف (ت 1۷ ۷ه). 
-١‏ الحدود في الأصول/ تحقیق د. نزیه حماد/ نشر مؤسسة 
الزعبي للطباعة والنشر/ دمشق/ سنة ۱۳۹۲ھ/ ۱۹۷۳م. 
الباحسین : یعقوب بن عبدالوهاب (الدکتور). 
۲- آصول الفقه - الحد والموضوع والغاية/ نشر مکتبة الرشد/ 
الریاض/ سنة ۱۰۸ ه. 
-٣‏ قاعدة الأمور بمقاصدها/ نشر مکتبة الرشد/ الریاض/ سنة 
۸ھ 
الباقلاني : القاضي آبو بكر محمد بن الطیب البصري البغدادي المالكي 
رت ٢۳‏ ٤ها).‏ 
۶ التقریب والارشاد. 
البخاري: علاء الدين عبدالعزیز بن أحمد (ت ۷۳۰ه), 
۵- کشف الآسرار شرح آصول البزدوي / طباعة مکتب الصنائع/ 
س ۱۳۰۷ هر 
ابن برهان: آحمد بن علي بن برهان البغدادي (ت ۵۳۸ه). 
-٦‏ الوصول إلى الأصول/ تحقیق د. عبدالحمید أبو زینو/ مکتبة 
المعارف/ الریاض/ سنة ۵۱6۰۳ه/ ۱۹۸۳م. 


الحکم الشرعي ہے 


البردیسي : محمد زکریا (الشیخ). 
۷- آصول الفقه/ دار الثقافة للنشر والتوزیع/ مصر/ سنة ۱۹۸۵ء. 
البروجردي: محمد بن شفيع بن علي آکبر الحسيني العلوي الهاشمي. 
۸- القواعد الشريفة / طبع حجر/ دون تاريخ أو مکان طبع. 
البژاز: الأستاذ عبدالرحمن (ت ۱۳۹۳ھ/ ۱۹۷۳م)۔ ٠‏ 
۹- مبادی القانون المقارن/ مطبعة العانی/ بغداد/ سنة ۱۹۷ء. 
البزدوي: فخر الاسلام علي بن محمد (ت ۸۲ه). 
۰- كنز الوصول إلى معرفة الأصول (آصول البزدوي) مطبعة مير 
محمد كتبخانه/ كراتشي/ باكستان. 
البصري : آبو الحسین محمد بن علي الطیب (ت۳ه). 
۱- المعتمد فی آصول الفقه / تحقیق محمد حميد الله وآخرین/ 
المطعة الكاترليكية/ دمشق/ سنة ۱۳۸۶ه/ ۱۹5م. 
البهاري : محت الله بن عبدالشكور (ت۱۱۱۹ھ). 
۳ مسلّم الثبوت (انظر: الأنصاري: فواتح الرحموت). 
الييانوني : محمد اہو الفتح (الدکتوز). ۱ 
۳- الحکم التكليفي في الشريعة الاسلامیة/ نشر دار القلم/ 
دمشق ۰ ط ۱/ سنة ۵۱۶۰۹/ ۱۹۸۸م. 
البيجوري : الشیخ إبراهيم بن محمد (ت ۱۲۷۷ه). 
-٤‏ تحفة المرید على جوهرة التوحید/ المطبعة الازهریة/ مصر 
سنة ۱۳۲ ه. 


البيضاوي : القاضی عبدالله بن عمر (ت ۱۸۵ ه). 


رودي الحكم الشرعي 


۵- آنوار التنزیل وأسرار التأویل/ نشر دار الکتب اللي 
بیروت» سنة ۵۱6۰۸/ ۸۱۹۸۸ 
1 منهاج الوصول إلى علم الاصول (انظر: الاسنوي: نهاية 
الول 
التفتازاني : سعد الدین مسعود بن عمر (ت ۷۹۲ھ). 
۷- رسالة في الحدود/ مجلة أضواء الشريعة/ العدد ۵ سنة 
٤ه‏ تحقیق الشیخ عبدالفتاح أبو غدة. 
۸- التلویح في کشف حقائق التنقیح/ نشر دار الکتب العلمیة/ 
بیروت/ ضبط زكي عمیرات. 
التهانوي : محمد بن علي بن محمد الفاروقي (کان حياً سنة ۱۱۵۸ه). 
۹- کشاف اصطلاحات الفنون/ نشر دار صادر/ بیروت. 
الجرجاني : علي بن محمد السيد الشریف (ت٦۸۱ھ).‏ 
۰- التعریفات/ مطبعة مصطفی البابي الحلبي/ مصر/ سنة 
۷ ده ۱ 
۱- حاشیته على مختصر المنتهی (انظر : الايجي : شرح مختصر 
ا 
الجويني : آبو المعالي عبدالملك بن عبدالله إمام الحرمين (ت۷۸٤ه).‏ 
۲- الغيائي - غياث الأمم في التياث الظلمء بتحقيق د. عبدالعظيم 
الدیب/ مطعبة نهضة مصر/ القاهرة/ ط ۲/ سنة ١٤٤٢٥ھہ‏ 
۳- الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد/ مطبعة 
السعادة/ مصر/ سنة ۸۱۹۵۰. 
6 - الورقات (انظر : المحلي شرح الورقات). 


تست 2 - 


-٥‏ التلخيص في آصول الفقه/ تحقیق الدكتور عبدالله جولم 
النيبالي؛ وشبير أحمد العمري/ نشر دار البشائر الإسلامية/ 


جيول: ألملا آحمد بن أبي سعيد الأميهوي المعروف بملا جيون 
(ت۱۱۳۰ه). 
5- نور الانوار في شرح المنار/ نشر إمداديه لاثبريري/ دکا/ 
البنغال/ سنة ۱۳۸۶ه/ ٢7ھ‏ 
ابن الحاجب : آبو عمرو عثمان بن عمر بن أن بكر المالكي رت ٦٦٤٥ھ).‏ 
۷- منتهی الوصول والامل في علمي الاصول والجدل / دار 
۸- مختصر المنتهی بشرح العضد/ المطبعة الأميرية/ بولاق/ 
مصر/ سنة ۱۳۱۲ ه/ طا. 
ابن حجر: شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني (ت ۲ ۸۵ه). 
عبدالله هاشم اليماني/ المدينة المنورة/ سنة 85١١ه/‏ 
۶ عم. 
ابن حزم: ابو محمد علي بن أحمد بن سعید (ت 505ه). 
۰- مراتب الإجماع. 
الحصني : 7 بكر تقي الدين بن محمد بن عبد المؤمن رت ۸۲۹ھ). 
-١‏ القواعد. تحقيق د. عبدالرحمن الشعلان» ود جبریل 
البصيلي/ نشر شركة الریاض للنشر والتوزيع (مکتبة الرشد) 


سرؤدي الحکم الشرعي 


سنة ۹٢۱ھ/‏ ۱۹۹۷ 
الحفناوي : عبدالمجید محمد (الدکتور). 
۲- آصول التشریع في المملكة العربية السعودية/ دون معلومات. 
الحميري : سعید علي محمد. 
۳- الحکم الوضعي عند الأصوليين/ المکتبة الفیصلیة/ مکة/ سنة 
هم ۸۱۹۸6. 
حیدر : علي حیدر آفندي. 
۵- درر الحکام شرح مجلة الاحکام / تعریب فهمي الحسيني 
المحامي/ نشر دار الکتب العلمیة/ بیروت. 
الخبازي : جلال الدین أبو محمد عمر بن محمد بن عمر (ت1۹۱ه). 
-٥‏ المغني في آصول الفقه/ تحقیق د. محمد مظهر بقا/ نشر مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي/ جامعة آم القری/ 
مکة/ ط۱/ سنة ۱۰۳ه. 
خسرو: المنلا محمد بن قراموز (ت ۸۸۵ھ). 
5- مراة الاصول شرح مرقاة الوصول في آصول الفقه/ نشر 
المکتبة الأزهرية للتراث/ مصر آوفست عن طبعة مطبعة الحاج 
محرم آفندي اليوسنوي / سنة ۱۲۸۵ ه. 
الخضري : الشيخ محمد عفيفي الباجوري (ت 4۵ ۱۳ه/ ۱۹۲۷م). 
۷- آصول الفقه / المکتبة التجاریة/ مصر/ ط٦/‏ سنة ۱۳۸۹ه/ 
۹ھ 
خلاف : الشيخ عبدالوهاب بن عبدالواحد (ت۱۳۸۵ه). 


ا تن 


۸- علم أصول الفقه/ مطبغة النصر/ ط۷/ سنة 5/ا7اه/ 
٦۹ء‏ 
الدبوسي : أبو زید عبيدالله بن عمر (ت ۳۰ه). 
۹- تقويم الأدن في أصول الفقه/ تقديم وتحقيق خليل محي الدين 
الم هت واف داز الک اا یت 
الدسوقي : محمد بن آحمد عرفة (ت۱۲۳۰ه). 
۰- حاشيته على شرح أم البراهین للسنوسي / المطبعة المیمنیة/ 
مصر/ ۱۳۱۲ ه. 
الدسوقي : محمد (الدکتور). 
۱- الاجتهاد والتقلید في الشربعة الاسلامیة/ نشر وتوزیع دار 
الثقافة/ قطر/ الدوحة/ ط۱/ سنة ۱6۰۷ه/ ۱۹۸۷م. 
ابن دقیق العيد: تقي الدین آبو الفتح محمد بن علي (ت ۷۰۲ه). 
۲۔ إحكام الأحکام شرح عمدة الأحكام / نشر دار الکتاب 
العربي/ بيروت. 
الرازي: آحمد بن علي الجضاص الحنفي (ت ۳۷۰ه). 
۳۔ الفصول في الاصول/ تحقیق الدکتور عجبل النشمي/ نشر 
وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في الکویت/ سنة 
۰۵ ۱۹۸۵ و۱۰۸ه/ ۱۹۸۸م. 
الرازي : فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين (ت ۱۱۲ ه). . 
-٦٤٦‏ مولع لاصو دار الکتب العلمیة/ بیروت/ سنة 
۸ هر ۸ھ 


۔(٥ەی)‏ الحکم الشرعي 


-٥‏ مفاتيح الخیب/ المطبعة الخيرية/ مصر/ ۰۱۹۲۸ والمطبعة 
العامرة. 
الربيعة : عبدالعزیز بن عبدالرحمن (الدکتور). 
-٦‏ المانع عند الأصوليين/ ط۱/ سنة 4٠5١ه/‏ ۸۱۹۸۶ دون 
ذکر معلومات آخری. 
ابن رجب : عبدالرحمن بن أحمد (ت ۷۹۵ه). 
۷- القواعد / نشر دار المعرفة للطباعة والنشر/ بیروت. 
ابن رشد: آبو الولید محمد بن آحمد القرطبي (ت ۵۹۵ه). 
۸- بداية المجتهد ونهاية المقتصد/ مطبعة مصطفی البابي الجلبي/ 
سنة ۵۱۹۲۰/ ط۱. 
رضا: الشیخ محمد رشيد بن علي رضا (ت۱۹۳۵م). 
۹- تفسیر القرآن الحکیم (المنار) مطبعة المنار سنة ۲ ۱۳ه/ مع 
اختلاف تواریخ الا جزاء. 
الرهادي : شرف الدین آبو زکریا يحيى بن قراجا (توفي بعد سنة ۹6۲ه). 
۰- حاشية الرهاي على شرح ابن ملك للمنار/ المطبعة العثمانیة/ 


مصر/ سنة ۱۳۱۵ ه. 
الزييدي: محب الدین آبو الفیض السید محمد بن محمد مرتضی الواسطي 
(ت ۱۲۰۵ه). 
-١‏ تاج العروس من جواهر القاموس/ المطبعة الخيرية | مصر/ 
سنة ۱۳۰۱۲ ه. 


الزحيلي : الدکتور وهبه. 


mmm کت‎ 


۲- آصول الفقه الإسلامي/ نشر دار الفکر/ دمشق/ ۸۱2۰۳ ۱۹۸۲م. 
الزرقا : مصطفى أحمد رت ۰ صه). 
۳- المدخل الفقهى/ مطبعة جامعة دمشق/ سنة ۱۹۲۳ مطبعة 
الحياة/ دمشق/ ج1. 
الزركشي : بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله (ت ٩۶‏ ۷ه). 
۶- البحر المحیط فی أصول الفقه/ دار الصفوة للطباعة والنشر/ 
مصر/ ط۲/ سنة ۱8۱۳ه/ ۱۹۹۲م. 
۵- المنثور فی القواعد/ بتحقیق فائق أحمد محمود/ طبعة مؤسسة 
الخلیج/ نشر وزارة الأوقاف والشژون الاسلامية في الکویت. 
-۔ سلاسل الذهب/ تحقیق محمد المختار بن محمد الأمین 
الشنقيطي/ نشر مكتبة ابن تيمية/ مصر / سنة ١١١٢۱ھ/‏ 
عبدالعزیز/ 
~A‏ دروس فی مقدمة الدراسات القانونبة/ دار مطابع الشعب/ 
مصر | سنة ۱۹۲۰م. 
الزلمي : مصطفی إبراهيم (الدکتور). 
۹- فلسفة الشريعة / دار الرسالة للطباعة/ بغداد/ سنة ۱۹۷۹م. 
۰- الکشّاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه التأویل/ 


دكت سس ات 


مطبعة الاستقامة/ مصر/ سنة ۱۹۵۹م. 
الزنجاني : شهاب الدین محمود بن آحمد (ت 191ه). 
-١‏ تخریج الفروع على الأصول/ بتحقیق د. محمد آدیب صالح؛ 
ط٥/‏ نشر مؤسسة الرسالة سنة 6 ۱8۰هت/ ۸۱۹۸6. 
آبو زهرة: الشیخ محمد بن آحمد (ت ۶ ۱۹۷م). 
۲- آصول الفقه/ مطبعة دار الثقافة العرییة/ مصر. 
زهير: الشیخ محمد آبو النور. 
۳- آصول الفقه/ نشر المکتبة الفیصلیة/ مکة/ سنة ۱۰۵ه/ 
6 ام. 
زيدان: صلاح (الدکتور). 
-٤‏ الحکم الشرعي التكليفي/ نشر دار الصحوة للنشر/ مصر/ 
ط ۱/ سنة ۱۰۷ه/ ۰۹۸۲ مطبعة المدينة. 
زیدان : عبدالكريم (الدکتور). 
۸۵- ا دون ات مطبعة سليمان الأعظمي/ بغداد/ 
ط ۳/ سنة ۱۹۱۷ء. 
ابن الساعاتي: أحمد بن علي (ت٤۹٥ھ).‏ 
-٦‏ نهاية الوصول إلى علم ال صول (بديع النظام)/ تحقيق د. سعد 
بن عزیر السلمي/ نشر معهد البحوث العلمية وإحیاء التراث/ 
جامعة أم القری/ مکة/ ٤٤٢۱ھ‏ 
السالمي : أبو محمد عبدالله بن حميد (ت ۹٦۱۲ھ/‏ ۱۹۱۰م). 
۷- شرح طلعة الشمس على الألفية (مع كتب أخرى) نشر وزارة 


سس - 


التراث القومي والثقافة/ سلطنة عمان/ سنة ۱۶۰۱ه/ 
۱ 
ابن السبكي : تاج الدين عبدالوهاب بن علي (ت۷۷۱ھ). 
۸- جمع الجوامع بشرح جلال الدين المحلي/ حاشية البناني/ 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية/ عيسى البابي الحلبي/ مصرء 
دون تاريخ. 
84- الإبهاج في شرح المنهاج/ بتحقيق جماعة من العلماء/ نشر 
دار الكتب العلمية/ بيروت. 
۰- الأشباه والنظائر/ بتحقيق عادل أحمد عبدالموجود» وعلي 
تعاض تشر واو الكت العلضة: 
السرخسي : أبو بكر محمد بن أحمد (ت ۹۰٦ھ).‏ 
۱- آصول السرخسي/ تعليق أبو الوفاء الأفغاني/ مطابع دار إحياء 
الكتاب العربي/ مصر/ سنة ۱۳۷۲ه/ نشر لجنة إحياء 
المعارف النعمانیة/ حیدر آباد الدکن/ الهند. 
السعدي: عبدالحکیم عبدالرحمن السعدي الهيتي. 
۲- مباحث العلة في القیاس عند الأصوليين/ نشر مطبعة دار 
البشائر الاسلامیة/ بیروت/ ط۱/ سنة ۱2۰ه/ ۸۱۹۸۲. 
سلامة: آحمد (الدکتور). 
و الم ا رن الس از گا ھب لسن 
ا قیہ علاء اللین محمد پن مھ ٩۵۳ه)‏ 
-۹٤‏ ميزان الأصول في نتائج الحقول/ مطابع الدوحة الحديثة/ 


مس «ي جح 


قطر/ سنة ۱۶۰6/ ۱۹۸6 بتحقیق د/ محمد زكي عبدالبر. 
ابن السمعاني: آبو المظفر منصور بن محمد التميمي المروزي 
(ت٩۸ه).‏ 
-۵٥‏ قواطم الادلة/ بتحقیق الدکتور عبدالله حافظ الحکمي/ نشر 
مکتبة التوبة / ط۱/ سنة ۸۱6۱۹/ ۱۹۹۸م) السعودید. 
السيوطي : جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر (ت۹۱۱ھ). 
-٦‏ الأشباه والنظاثر في قواعد وفروع الشافعیة/ مطبعة عیسی 
البابي الحلبي/ مصر/ دون تاریخ. 
۷- الجامع الصغیر في أحاديث البشیر النذیر/ تصحیح وتعلیق 
عبدالله الصدیق الخماري/ نشر مکتبة القاهر:/ مطبعة حجازي/ 
القاهرة. 
الشاطبي : أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي (ت۷۹۰ه). 
۸- الموافقات في أصول الشريعة/ شرح وتعليق الشيخ عبدالله 
دراز/ نشر المكتبة التجارية الكبرى/ القاهرة/ مصر/ أوفست 
دار المعرفة/ بيروت. 
الشربيني: الشیخ عبدالرحمن بن محمد بن أحمد (ت۱۳۲۹ھ)۔ 
۹- تقريراته على جمع الجوامع/ مطبعة دار إحياء الكتب العربیة/ 
مصر/ دون تاريخ. 
۰- تعلیل الأحكام / مطبعة الأزهر/ مصر/ سنة 1941ام. 
-١‏ المدخل في التعريف بالفقه الاسلامي/ 


حا ری۔ 


شلتوت: الشيخ محمود (ت۱۳۸۳ھ/ ۱۹۲۳م). 
۲ الفتاوی/ دار القلم/ مصر / دون تاريخ. 
الشوکانی : محمد بن علي (ت۱۲۵۰ه). 
۳- نيل الأوطار شرح منتقى الأخيار/ مطبعة مصطفى الحلبي/ 
مصر/ سنة ۱۹۱۱ء ء دار العلم/ بيروت. 
4- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول/ تحقيق 
أبي مصعب محمد سعيد البدري/ طبع مؤسسة الكتب 
الثقافية/ سنة 517١ه/‏ ۱۹۹۲م. 
الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي (ت59/5ه). 
-٥‏ التبصرة في أصول الفقه/ بتحقيق الدكتور محمد حسن هینو/ 
دار الفکر/ دمشق/ سنة ۱۰۰ه/ ٠198م.‏ 
-۹٦‏ اللمع / مطبعة محمد على صبیح/ مصر دون معلومات 
ری 
EN‏ فرح اننم عو دق الا نشر دار البخاري 
للنشر والتوزیع/ بریدة/ القصيم/ سنة ۱6۰۷ه/ ۱۹۸۷م. 
صدر الشريعة : عبید اللہ بن مسعود المحبوبي البخاري (ت ۷ ۷ھ). 
۸ التوضیح في حل غوامض التنقیح. 
انظر : التفتازاني: في التلویح. 
الصدّة: عبدالمنعم فرج (الدکتور). 
۹- مبادی القانون/ دار النهضة العربية/ بیروت/ سنة ۸۱۹۸۲. 
الصنعاني : محمد بن إسماعيل (ت۱۱۸۲ه). 


سے 


5- سبل السلام شرح بلوغ المرام / مطبعة الاستقامة/ مصر/ 
الطوقي : آبو الربيع سليمان بن عبدالقوي (ت١١۷ه).‏ 
-١‏ شرح مختصر الروضة / بتحقیق د. عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي/ مؤسسة الرسالة/ بيروت/ سنة ۱۲۰ه/ ۸۱۹۹۰. 
ابن عاشور: محمد الطاهر (ت ۱۳۹۳ھ). 
- تفسير التحرير والتنوير/ المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 
سنة ۹٦۱۹م.‏ 
العبّادي : آحمد بن قاسم (ت۹۹4ه). 
-٣۳‏ الشرح الكبير على الورقات / بتحقيق عبدالل ربيع وسيد 
عبدالعزيز/ طباعة ونشر مؤسسة قرطبة للنشر/ ط١/‏ سنة 
٦ھ‏ ۵ م. 
ابن عبدالبر: آبو عمر يوسف بن عبدالبر النمري القرطبي (ت 557ه). 
-1١١5 ۰‏ جامع بیان العلم وفضله/ مطبعة العاصمة/ مصر/ سنة 
۸ والمطبعة العلمية/ الرياض. 
عبدالبر: محمد زكي (الدكتور). 
-٥‏ الحكم الشرعي والقاعدة القانونیة/ دار القلم/ الكويت/ 
۱ سنة 507١ه/‏ ۱۹۸۲م. 
عبدالسلام: جعفر (الدكتور) وصاحبه: الدكتور عماد الدين الشربيني. 
-٦‏ مقدمة في أصول التشريع في المملكة العربية السعودية/ دار 
الكتاب الجامعي/ مصر/ ط١/‏ سنة ۱۰۷ه/ ۸۱۹۸۷. 


ابن عبدالسلام: أبو محمد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي 


الححكم الشرعي وديس 


(ت ۱۱۰ ه). 
۷- قواعد الأحكام / تحقیق د. تربه حماد وعثمان ضمیریة/ نشر 
دار القلم/ دمشق/ سنة ۱6۲۱ه/ ۲۰۱۰۰م. 
عبدالفتاح: الشیخ سلیمان. 
۸- تعلیق على متن تنقیح الأصول لصدر الشریعة/ 
عبدالمنعم : محمود عبدالرحمن (الدکتور). 
۹- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیة/ نشر دار الفضیلة/ دار 
التصر للطباعة الاسلامیة/ مصر. 
العجلوني : الشیخ إسماعيل بن محمد الجراحي (ت۱۱۱۲ه. 
۰- کشف الخفاء ومزیل الالباس فیما اشتهر من الأحاديث على 
الس الا سر شر موسسه الرساله روه ط ا سا 
۳ اهم 98ام. 
العراقي : ولي الدين أحمد أبو زرعة (ت٦۸۲ھ).‏ 
-١‏ الغيث الهامع شرح جمع الجوامع/ تحقيق مكتبة قرطبة 
للبحث العلمي وإحياء التراث / نشر الفاروق الحديثة . 
للطباعة/ سنة ١٤٢٥ھ‏ / ۲۰۰۰م. 
العضد: عبدالرحمن بن أحمد الايجي (ت05/اه). 
۲- شرح مختصر المنتھی (انظر: الايجي). 
العلائي : آبو سعید خليل ابن كيكلدي الشافعي (ت١٦۷ه).‏ 
-٣۳‏ المجموع المذهب في قواعد المذهب/ تحقیق د. محمد 
عبدالغفار الشريف/ نشر وزارة الأرقاف والشؤون الإسلامية 


]تسس << 


في الکویت/ مطابع الریاض/ سنة ۱6ع۱ه/ ۱۹۹5م. 
العلوي: سيدي عبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي (ت۱۲۳۰ه). 
- نشر البنود على مراقي السحود/ طبع اللجنة المشتركة لنشر 
التراث الاسلامي بين المملكة المغربية وحکومة الامارات/ 
دون تاریخ ولا ذکر مطبعة. 
عميرة: شهاب الدین آحمد البرلسي (ت۹۵۷ه). 
-٥‏ حاشية على شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبین 
للنووي/ دار إحياء الکتب العربیة/ عیسی البابي الحلبي/ 
مص ر/ 
الغرياني : الصادق عبدالرحمن (الدكتور). 
۲- الحکم الشرعي بین النقل والعقل/ شركة دار الخغرب 
الاسلامي/ بیروت/ سنة ۱۹۸۹م. 
الغزالي : أبو حامد محمد بن محمد (ت۵۰9ه). 
۷- المنخول / تحقیق الدکتور محمد حسن هیتو/ نشر دار 
الفکر/ دمشق/ سنة ۱6۰۰ه/ ۱۹۸۰م. 
۸- المستصفی/ نشر دار إحياء التراث العربي/ بیروت/ 
آوفست/ ط١/‏ عن المطبعة الاميرية ببولاق/ سنة ۱۳۲۶ه/ 
مطبوع مع فواتح الرحموت. 
۹- شفاء الغلیل فی بیان الشبه والمخیل ومسالك التعلیل/ تحقیق 
ھی جح اج قافتا وا زر تفر 
۰۷ھ ۵۱ھ 


الحكم الشرعي روني 


ابن فارس: أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا الرازي (ت۳۹۵ھ). 
۰- معجم مقاييس اللغة/ تحقيق عبدالسلام هارون/ نشر دار 
الكتب العربية/ إيران/ قم . 
الفيروزآبادي : مجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب بن محمد 
(ت۸۱۷ھ). 
۱- القاموس المحيط/ مطبعة المآمون/ مصر/ سنة ۱۹۳۸م. 
الفيومي : أحمد بن محمد بن علي المقري (ت۷۷۰ھ). 
۲- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير/ المكتبة العلمية / 
ببروت/.أوفست. 
ابن قدامة: موفق الدين عبدالله بن أحمد المقدسي (ت١57ه).‏ 
۳- روضة الناظر وجنة المناظر / تحقیق د. شعبان محمد 
إسماعيل/ نشر المکتبة التجارية والمکتبة التدمریة/ طبع 
مؤسسة الریان/ بیروت / ط۱/ سنة ۱۱۹ه/ ۸۱۹۹۸. 
۶- روضة الناظر وجنة المناظر/ دراسة وتحقیق الدکتور 
عبدالعزیز بن عبدالرحمن السعید/ مطابع الریاض/ سنة 
۷ ۸۱۹۷۷. 
القرافي : شهاب الدین آبو العباس أحمد بن إدريس (ت٤۸٦ه).‏ 
۵- الفروق/ دار إحياء الکتب العربیة/ مصر/ سنة ١٣۱۳ھ‏ 
و٤‏ ٣ھ‏ 
-٦‏ نفائس الأصول في شرح المحصول/ تحقیق عادل أحمد 
عبدالوجود وعلي معوّض/ نشر مکتبة نزار الباز/ مكة/ سنة 


سس _ ہے 
۶۹ اهم 6 (م. 


۷- شرح تنقيح الفصول / تحقیق طه عبدالرژوف سعد/ دار 
الطباعة الفنية المتحدة/ مصر/ سنة ۸۱۹۷۸ 


القليوبي : شهاب الدین أحمد بن أحمد سلامة (ت 59١1ه).‏ 

۸- حاشية على شرح الجلال (المحلي على منهاج الطالبین 

للنووي. انظر : عميرة). 
ابن القیم : شمس الدین آبو عبداللہ محمد بن آبي بكر (ت۷۵۱ه). 

۹- مدارج السالکین/ نشر دار طيبة للنشر والتوزیع/ الریاض/ 
۱ سنة ۱۲۵ه. 

۰- بدائع الفوائد/ الطباعة المنیریة/ مصر/ دون تاریخ. 

الكفوي: أبو البقاء آیوب بن موسی الحسيني (ت۱۱۹ه). 

۱- الکلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة/ مؤسسة 

الرسالة/ بیروت/ ط۱/ سنة ۱4۱۲ه/ ۱۹۹۲م. 
ابن اللحام : علي بن عباس البعلي (ت۸۰۳ه). 

۲- المختصر في أصول الفقه / تحقیق د. محمد مظهر بقا/ طبع 
دار الفکر/ دمشق/ سنة ۵۱8۰۰/ ۱۹۸۰م/ نشر مركز 
البحث العلمي/ جامعة آم القری/ مکة. 

۳- القواعد والفوائد الأصولية/ تحقیق وضبط أيمن صالح 
شمان از لع و کت کا لاه ۱ E‏ ها 
وام 

-٤‏ القواعد والفوائد الأصولية/ تحقيق عایض القرني/ 


سے - 


المحلاوي: الشيخ محمد عبدالرحمن عيد المحلاوي (ولد سنة ۱۲۸۰ه). 
0 تسهیل الوصول/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي / مصر/ سنة 
۱١ھ‏ 
المحلي : جلال الدین محمد بن آحمد (ت855ه). 
- شرح الورقات/ مطبعة المدني/ مصر/ دون تاریخ. 
۷- شرح جمع الجوامع دار إحياء الکتب العربیة/ مصر/ دون 
تاریخ. ۱ 
مدکور : محمد سلام (الدکتور). 
۸- مباحث الحکم عند الأصوليين / دار النهضة العربیة/ مص ر/ 
سنة ۱۳۷۹ھ/ ۱۹۲۰م. 
۹- نظرية الاباحة عند الأصوليين والفقهاء بحث مقارن/ دار 
النهضة العربیة/ مصر/ سنة ۱۹۸6م. 
۰- الاجتهاد في التشریع الاسلامي. 
المرداوي : علاء الدین آبو الحسن على بن سلیمان (ت۹۸۵ه). 
۱- التحبیر شرح التحریر/ تحقیق د. عبدالرحمن عبدالله الجبرین 
ود. آحمد السراح/ نشر وتوزیم مکتبة الرشد/ الریاض/ 
ط۱/ سنة ۱۲۱ه/ ۰۰۰ ۲م. ‏ 
المرغيناني: برهان الدین آبو الحسن علي بن آبي بكر الفرغاني 
(ت ٩۳‏ ۵ه). ۱ 
۲- هداية المهتدي بشرح فتح القدیر (انظر : ابن الهمام). 
مطلوب : عبدالمجید محمود (الدکتور). 


كت + سس 


۳- أصول الفقه الاسلامی/ دار النهضة العربية/ ط ۲/ مصر/ 
سنة 1ت مان ۱ 
المظفر: محمد رضا محمد (ت ۱۹۹6ع). 
۶6- آصول الفقه/ مطابع النعمان/ النجف/ سنة ۱۳۸6ه/ 
1٦‏ 


ابن ملك : عر الدين عبداللطيف بن عبدالعزيز (ت۸۰۱ھ). 

-٥‏ شرح المنار/ مطبعة درسعادت/ عثمانية مطبعة/ سنة 
۱ ٠٥ھ‏ 
المناوي : عبدالرژوف بن تاج العارفین. 

57- التوفیف على مهمات التعاریف/ تحقیق عبدالحمید صالح 
حمدان/ نشر عالم الکتب/ مصر/ ط۲/ سنة ۱8۱۰ه/ 
۰م 

منون: الشيخ عیسی منون الشامي (ت۱۳۷۹ھ/ ۱۹۱۷م). 

۷- نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول/ ادارة 

الطباعة المنيرية/ القاهرة. 
ابن النجار: الشیخ محمد آحمد الفتوحي الحنبلي (ت ۷۹۲ه). 

۸ شرح الکوکب المنیر/ منشورات مركز البحث العلمي بجامعة 
أم القری/ مكة/ تحقیق الدکتور نزیه حماد» والدکتور محمد 
الزحيلي. 

النسفي : حافظ الدين عبدالله بن أحمد (ت۷۱۰ه). 
۹- کشف الاسرار شرح المصنف علی المنار/ دار الکتب 


الحکم الشرعي ۱ عه 


العلمية/ بيروت. 


النووي: أبو زكريا یحبی بن شرف (ت٦۷٦ھ).‏ 
۰- شرح صحیح مسلم / نشر دار إحياء التراث العربي/ بيروت. 
الولاتي : محمد بن یحبی بن محمد (ت ۱۳۴۰ھ). 
۱- فتح الودود على مراقي السعود/ تصحیح وتدقيق حفيد 
المؤلف/ سنة ۱۱۲ه/ ۸۱ 
الهروي : الشیخ سس ۰ 
۲- حاشيته على شرح مختصر المنتھی (انظر: الايجي/ شرح 
مختصر المنتهی). 
ابن الهمام: كمال الدین محمد بن عبدالواحد السيواسي السکندري 
(ت۸۱۱ه). 
۳- شرح فتح القدير / المطبعة التجارية / مصطفی محمد / سنة 
۲ د. 
الهندي: صفي الدين محمد بن عبدالرحیم الأرموي (ت ۷۱۵ه). 
-٤‏ نهاية الوصول لدراية الاصول/ تحقيق الدکتور صالح 
اليوسف والدكتور سعد السويح/ المكتبة التجارية/ مكة 
المكرمة/ سنة ۱۶۰ه/ 15357م. 
-٥‏ الفائق في أصول الفقه/ تحقيق الدكتور على العميريني/ نشر 
دار الاتحاد الأخوي/ مصر/ سنة ۱۹۹۰م. ۱ 
آبو يعلى : محمد بن الحسین الفراء البغدادي الحنبلي (ت۵۸ه). 


-٦‏ العدة فی أصول الفقه/ تحقیق الدکتور أحمد بن على سير 


المبارکی/ جا ۰۲ ۰۲ طبع مؤسسة ار سالة/ بیروت/ 
ط١/‏ سنة ۱۶۰۰ه/ 1۰ھ 
وج٤‏ وه طبع سنة ۱8۱۵ه/ ۰ ۱ م. 


ہہت 


الحکم الشرعي 


۱ الآيا القر آن 1 
تا یه 
شهر س 7 


, جی كي اي 
ہے دجن روص ی 


2۲۵1. ت٦‎ 


۸۷ مہ 


2 9 52 

۳۹9 الصَلزه که [۶۳] و و و و و و و و و و و و ون و وه و وم و و و هو و و و و و و و و وم و و ۳۲ 
ےج بر ہے ہھ” 4 ۹ 7 

53 دتم بن إل أجل یس و واكتبوة) [۲۸۲] ےہ سس سے کت 


وس سم 


2-7 و 0 
#وإن تُبَدُوأ ما وه اسم أو تحثر:» ری کڈ 
فلا موش الا وانشر سلود رمح یی اسيا ھی 
كت اکا رها اشن ھی جک مت 
و با لوان إحسدنا»» رہہ ول او م ھت 
کیب عم اَليَيَامُک o ٠۸٣1‏ 

کیب م القعال وهو کر لک 4 رددى 
كيب علي الصا ف نله رہ 0,7 
لا رش ولا یکر رہہ E‏ مت 


فمن وض فهک > 2۱۹۷ واه و و ٤ ٤‏ و موه موه 


ا ر م ص ۳1 1 ۰ 7 re‏ 
وین 13 نک مریضا أو بوء أذى من رايو يديه # 11411 


اکتا ال ودروا ما بش یں لبا [۲۷۸] a‏ 


ےط ص چم ۳ 0 سس 5 
مورا ولا تحیلتا ما لا طاَة لنا بوه رجہ 0 253737000 


١١۱٢٢۹۹١. 


۳-۹ 


هاو و مه وم و 6ه 


و و هو و و و و و و 


و و و و و و وم م6 م و و وه 


۱۳ 
۱:۳ 


مات 


سل ران [۲۲۹] کیہ لامھد مساماسی: جس 
کے سک اکا موا ےت 
لکن این بنشکم تنا یرک رج 7 وھ "مم" 
ان درا سدكت تا م و تحت ah‏ 


وا و وه وو 


رص ےھ کے >> رس رود ۔, مت مي ۰ 4 
وو حل 32 آن ین ما حلقٌّ أله 3 رامن کچ [YA]‏ 0 سو سارہ ورس ا یی 


ارک أن کشا سیا وَهْرَ يد کم که رہ ا 


5 


لا جاح لیک إن طلقم اس ما لم سوک رمم 556 
ولا جاح کہ وِمَا رض بوء مِنْ حِطبَةَ الس دممح E‏ 


5 کم 79 الصیّار 0 7 ایک [YAY]‏ تل نے 


7 م بر 


ولا نلخد 


صر سے اص ر ر 2 چو سب مس مه ب <¥ 3 سره 
ومن ڪان مریضا أو عل سم فصده ين اسیا أخر #» ]1۸0[ 


سورة آل عمران 


ولا عون زا وآشم ملد رہ.١‏ کے سس مس 


وا تيت اھ اون جو ساس رت 
ولا کیٹا انمترکت سی زیڈ رهجم سس نت 
۶ب ہہ رح A‏ 
«إوآن ووا خر کم که زیر 90 
فمن اضطر عير باع ولا عار فلا رتم علد ربب ی 
۳ ۶2 كَمَنْ و او 


فون تمل في بر هلآ انم عر ہی N‏ 


و و و و و وه 


و و و و 6ه 


0 


الحكم الشرعي CGD‏ 


سب ۳ 2 سر ۳ ےر مر لم 

«ونتک نک مه یعون إلى ارک و۱۰ بعس اسح ا 
ول ۳ الاس حح لت » 441[ VANES‏ 
مر رن رم 2 ۳ 

ولا اگلوا الريرا أضعدنًا محف رم ریس 000 0 بی ۱۳۱ 


سورة النساء 


يكام ال ءامنا لا ربوا رده بم م ا ل ۱۳۶ 
20007 منوا لا یل نکم أن رو له کنا روم 7یئ سس 
وا صَرَبَمُ فی الارض فیس لیک جاح أن واه ۱۰۰ 07 او 
ولا لوا اتک کی 000000007 جو 
لکن نیف في کنو فردوه إل اله وارسولکه روم سس رم سی 500 
إلا ان تکورت ره عن تا ینکچ روم ذس ی 20۳ 
رسک مش وَمُنْذِرِنٌ للا یرن لاس عل الہ حجن رید Vl...‏ 
إن لَه یم أن نووا المت ال آهلهاکه رر ع AE‏ 
ظوَإدًا خیم حيو فا بحسن رج گش ANE‏ 
سورة المائدة 


سے ہج 


بوذ للم مره ٢)‏ اک و کر ما 0 0 E‏ 
«والکارف وَالسَارِفَةَ ماَتَطهُوا بدیهماکه [۳۸] بت ا ا ا 
معي اسک روم سال ضر کرس می رھ ہیں مھ 
«مَكتَرَنهء اطعام عرو مک من أرسَطکه روہ 70 ۰ھ 


حرمت لک امه که رب سام سم O EO‏ ۱ ۱۳ 


«#وَأَلسَارِفٌ واسَارقة نافطغوا آبدیهاک رر 0001 VE‏ 
یکا ات اما ۷ ا إن ند لک نوہ )۱۰٠(‏ سا ۳٣٢‏ 
فان إن تلو عَنْبَا حن یر لان بد لک > ]1۰1[ TOTS‏ 
کر نز اند 6 6 وو و و و و رو ا و کے کا مو و و ا ا ا و و وک چا ۳ 
لفن أضطر في عخِصَةٍ غَيْرَ متجاننی جا ۳1 اه 
«إدًا نتم ال اصلرة فایلا 7 که جم دن 
لو ال کی لته وم و ی اا 
سورة الأعراف 
ئل انا اٹاف لف سول ال اتکم یکا کاو EVs‏ 
را لوا في لاف بَمَد اشحهاک ہی امو سی سس ۳576 
سورة التوبة 
ولا نکر من گی فقو ہم لن ووں 8 کو و ا 1۲ YY‏ 
سور هود 
وم طلعتهم وللکن ظلمواً سو ۲۱۰۱ وا موم وه موم موم و و 1۵ ۱ 
قال لو أن 2 یک ف کے ءاوت 11 5 مويق 4 [۸۸ 2000 EVA‏ 
ولا مکنا إل الین لا (۱۱۳] 001 0 CVSS‏ 
سورة یوسف 
ووا کم آنا س ولو حرصت ک بعْؤْمِنِينَ )> ہہ. 1۰[ ہو وک وپ سو سو ا را ۱۱۰ 


الحکم الشرعي 


2 لی 8 12 ين لاس ۲ رل ال [التحل : "٤٤‏ روا و وآ ۱۳۱ 
یئ 0 ال ڪر إن کسر 1 تعلمورے ه [eT]‏ کات ۱۳۲ 
و 2 ا ال رآلاشتن»ه )۲۰ سر لئ سا مس ۸ 


وم باجم م 2تیب ۱11 چان رت وب بب ,۶۸۰ 


ولا روا ره ربب 001 رہہ ی ل 


«أقِر اسر لول الشّمْيس» رمع کسی 5 ری سی 
22 1 سر مر مر کے رو۶ ۱ 

توما ۹ معذیین حول زیت رسولاعه ۲۱61 ا ۸۱ء ۸۵ 

لاوما کان عَطاء ریت عحَظورًا» رہ 0 ا i‏ 


۸ 


رس حور مھ مت ديه مه 2 مور 8 

ولا نفتلوا انیس الو حرم 2٦‏ إلا يلحي کہ [rT]‏ وی اوک و وو وو 00 مر 
ر مر ہے مرن ہر ر 

034 الك کان سک2۸ عند ريك موا ®4 [TA]‏ حا ل و هر TO‏ 
رر كه 2 کے کر پر کے ہم کے ے 2 

#وَلرْلا أن تاک لد كدت کن یم شیا یلا 4€ زوس نی EVA‏ 


«وقتی ربك ألا بدا رل اچ (۲۳] الم ار اش ا تا 


وى ہر ر و 


ری 
سورة الحج 


مرا رم ہےر دمت و مس تا 
وما جعل 0 فی الین من حرج )۹ [VA]‏ در ہر ہش 
كت 


رووا لیت اتہک رهب ۶ 


«فذا ویجت جنرباکه ودب وس در سیا سے سرت 


ناکرا الیش من خرن [۳۰] سس 
طولحکنوا فو اورک اليد دم مم ا 


۹۳۳ء33 ] ا و ی رد 
ke‏ 

یوم إن عم فہم خا رسمح ہس صمحمھ 

کو عل لقع زلا عل الع عه نات .. 


۶۶ چم سر رر سر مر 


رع 72> 
سوره انز انا وفرضنها که ۱1 وأقاة قارو ةا نوا یه تدع یه 


ے> ہے را ر 7 هه رو م روم 7 یر 3 
#إِنّ الف فرش علیلک الا زرادك إل معا زمم 


سورخ الأحزاب 


ند عتتا ما فا علیهم ف اجه که e ê‏ 
سے ام رص مي بی ی ر صر مم 7 
9 کان عل الى من حرج فيما فرض ال له [A]‏ ۰۰۰° 


سورة سبأ 


۳ 
سک 
۰ 


عرصم ۳4 مرحم ۳1 2 ۳ 72 ع 
«#وما رسک لا کافَه ناس میب ودرا رر 


۳ 


الحكم الشرعي 


زی 9و 
APE...‏ 


ام و + ود و وم 6 6 ٠.6‏ 


۳۱ 


۱۷۵ 


الحكم الشرعي 


سورة فصلت 


۳2 


70+" 
سورة محمد 


طحق إذ1 امور مرا رکه ری 9 وس لیم چک مھ رہ لگا 
2 ہی ایم اح سر مسار 
مل ولا ما صن کہ [YY]‏ 7 8117 یں 
سورة الذاريات 


ما موه 217 سو ای سیر . چم 
وما خلقت ان والإشن إلا ليعبدون ©4 [o]‏ 


سورة النجم 


ERN سم‎ ٦ 
۳۹1 4O ما سعئن‎ 


0 0 ی 1 
وان لس للاشتن إ 


سورة الحديد 


لیک لا تأسوا عل ما که ۲۳ 


01111 و َو و و و 


سورة الحشر 


وا نک هواک رب 


سهوا و و ده و ع a‏ کو کک یں و کل ہا و و پر سو تی نی کو وا فو کی تو ا و مود و وت ا 
سورة الجمعة 

سے م ص کم 1104 ” 
دا نیب الصلوة فَأَنتَيْ ا في الْأرضٍ» .ىم 


و هم و و وه هاج ٔ 9 هه 


سورة الطلاق 

فی کر سر من س زب e‏ 
سورة التحریم 

نما رون ما کن رد رم 0900 
سورة المزمل 

فاقوا ما يسر یں ال ان کہ رم E‏ 
سورة الانسان 

را نع ی یا آز که و ENES‏ 
سور التکویر 

ئا نوش یرت )کہ رہ 7 ا0000ھ" 


2 8 8 5 8 


الحهکم الشرعي 


برقت 


حل نجي اي 
ہے جر سے 


الحکم الشر عي 


2 الأحا 2 
لب ایا 
2 شهر س تک 


طرف الحديث رقم الصفحة 


أبغض الحلال إلى الله الطلاق RRS‏ 
آحب العمل إلى الله الصلاة في وقتها تی اس اھ اش 
إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا جو ان ود فم ار ا ا 
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين .... 
إذا وجيت فلا تیکین باكية ی سی الو ور اا 
افعل ولا حرج ا اد GD‏ ا ا 
أفعلت هذا بولدك كلهم م ا ا ا 
ألا آنبتکم بأكبر الکباثر (ثلاثًا) قالوا بلی ی 
ألا هل بلغت أللهم فاشهد فرص ہر مت تی سس سا ہر 


اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك 


9 -- 


امرؤ القیس قائد الشعراء إلى النار ا ا نی کر ۸ 


آمرنا رسول الله اة بعيادة المريض واتباع الجنازة A‏ 
انتدب الله لمن یخرج في سبیله ساد ی هت شاوی و 


إن جبریل أم النبي ييو مرتين e‏ ره مود للم Ee aê e ee‏ 
إن شاء فرّق وان شاء تابع وحم ہد سج سی 


إن شئت فصم وان شئت فافطر ماہ- ا 
إن الله يحب أن يرى آثر نعمته على عبده و وا و او ا کو و و ا 


إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال E‏ 


سرت الحكم الشرعي 


إن كان تطوّعًاء فان شئت فاقضه» وان شئت فلا تقضه "کت0 
إن الله وضع من آمتي الخطأ والنسیان ا الا نا 
بعثت بالحنيفية السمحة EE‏ ااال 
حبذا المتخللون من آمتي في الوضوء والطعام ا اھت اس ۳۸۱ 
حرّم علیکم عقوق الامهات ووأد البنات وضتا وهات ی و ۱۷ ۱۳ 
خذوا عني مناسككم ادام SESE E‏ م فا وس اا 
دع قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال اش ا 
ریت عمرو بن لحي یجر قصَبّه نک نھد ما من ATR‏ 
رفع القلم عن ثلائة عن النائم حتی بستیقظ پاھچ سی یی ۱۴۸۵2 
صدقة تصدّق الله بها علیکم قاقبلوا صدفته یھ" وا اج 
صلوا كما رأيتموني أصلي ا م EES‏ 
صلوا في مرابض الغنم» ولا تصلوا في أعطان الابل الع سم کت 
فإذا هو يسأل عن الاسلام می TREES e‏ 
فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين 05*1٠...‏ 
قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرّم عليهم الشحوم جملوها ...6757 
كان النبی یبعث إلى قومه خاصّة وبعثت إلى الناس عامَة ۱ 
كان ينوي صوم التطوّع ثم يفطر ees‏ ام رو نوی کت 
كن عبدالله المقتول ولا تكن عبدالله القاتل Assam‏ 
لعن الله الراشي والمرتشي و 
لی اسيا مت تھا والمترجلات من النساء ۱۲۳۱ 
لولا أن أشق على آمتي لأمرتهم بالسوال عند كل صلاة abet‏ 
لو راجعتیه a EEO‏ 

of... 


الحکم الشر عي 


ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن es‏ تفه تی 39 ۲ 
مروا آولادکم بالصلاة وهم أبناء سبع ی Yaaa‏ 
من أحدث في آمرنا هذا ما لیس منه RS‏ ا 909970۳ 
من بدل دینه فاقتلوہ ا دم ا متھ رما اہ سی م1٤‏ 
من تؤضأ يوم الجمعة فبھا ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل ...۲۸۷۰ 
من حلف على یمین فرأى غیرها خيراً منها سم تفه ۲۳ 
من لم يَدَعْ قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع 

طعامه وشرابه ی او ور هه کی ند ۱۳۱۱۷ 
من نذر أن يطيع الله فلیطعه م e‏ اہ س ۲۱ 
النکاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني TAT sese‏ 
هل علي غیرها؟ او سس رام مامح ۱۹۹۵ ۱۳۱۹۰۵ 
لا تجوز شهادة خان ولا خائنة ولا ذي غمر على آجنه سیت ۴۲۷ 
لا تغضب ار لسو ای تا مھا اھملنس کک - 
لا يؤمن أحدكم حتی أكون أحبّ إليه من والده 00 رس ۲۱ 
لا يبع الرجل على بيع آخیه می رس سس ae OSO‏ 
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه موس 0 نہ N‏ 
لا يرث القاتل ENE‏ و سا ما کرک و ھا ۲ 
لا یزال الناس بخیر ما عجّلوا النظر A Eo‏ 
لتؤدن الحقوق إلى آهلها يوم القيامة ا نوی ۱ 
يأتي على الناس زمان یستحلون فيه خمسة آشیاء 0 اور 2۷ 


5 35 85 5 


- 
عل 


7 a 
ںا سے ری‎ 
ھی اج ارو ںی‎ 


۱۷۸۷۱۷۸۷۷۸۷ ۲۲۱05۱۸۷2۲21]. 


رقم 
ويه جب وی 
الحکم الشر 0 
[ فهر المو عات 
4ے ٠‏ 
الموضوع الصفحة 
الباب الأول 
الحکم الشرعی وأرکانه 
وفيه تمهيد وثلانة فصول esen‏ کی وو Nare‏ 
التمهيد: في تعريف الحكم وبيان أركانه وأقسامه وما يتعلق به. 
وفيه خمسة مباحث : NESSES DS ESAS DS‏ 
المبحث الأول: في تعریف الحکم في اللغة والاصطلاح. ۱3 
المبحث الثاني : في آرکان الحکم. مک مہ جچ سس 2,۵00. "ھ۶ 
المبحث الثالث : الاقسام الأساسيّة للحكم. وسو واس سرن 
المیحث: الخامس : الکلمات ذات العلاقة. یٹور مر هه شی OV‏ 
الفصل الأول 
الحاکم 
وفیه تمهید وثلاثة مباحث رسس ا یم ویر و سكام وی ها 


التمهيد: في تحرير محل الخلاف خخ اسن ماماو ہہ 


كر سے ات 


المبحث الأول: عرض المذاهب والأقوال مسمھھ [ 00100000 
المبحث الثاني : أدلة أصحاب المذاهب» وفيه ثلائة مطالب Ves‏ 
المطلب الاول : أدلة الأشاعرة Ea‏ 
المطلب الثاني : آدلة المعتزلة انط اك هک ۱۷۳ 
المطلب الثالث : آدلة الماتريدية Ta‏ و م 
المبحث الثالث : ثمرة الخلاف. می ENA‏ شس 3 


الفصل الثانی 
المحکوم فيه (فعل المکلف) 


وهو في تمهید ومبحنین : 


التمهید : في بیان معنی الفعل موضوع التکلیف ومعناه 7 ل ۱۱ 
المبحث الأول: اشتراط کون الفعل مقدورًا للمکلّف؛ وفيه ثلائة مطالب اٹ 
المطلب الأول : التکلیف بما لا یطاق تعسو ل Fena‏ 
المطلب الثاني : التکلیف بالمستحیل رھ وس ستکھ چک 
٠‏ الفرع الأول: حکم التكليف بالمستحیل عقلاً ei‏ 
الفرع الثاني : حكمه ووقوعه شرغا Ee E‏ 

المطلب الثالث : مسائل ذات علاقة باشتراط أن يكون 
الفعل مقدوراً للمکلف 0 0 ا ا کا 
الفرع الأول: التكليف بالشاق من الأعمال ١‏ 


الفرع الثاني : التكليف ہما لیس من فعل الإنسان وكسبه ۱۱۳۰۰۰ 


الحكم الشرعي ED‏ 


المبحث الثاني : أن یکون الفعل معلومّا للمکلف یت ۱۱۰ 
الفصل الثالث ' 
المحکوم عليه (المکلف) 
وهو في تمهید وثلاثة مباحث: 
التمهید: ES.‏ ی هن ا یه ۱۱۳9 
المبحث الأول : الأهليّة» وأركانها وأنواعها وو و یں 
المطلب الأول: تعريفها وأقسامها او سر سس رش ۱۲۳ ۱ 
المطلب الثاني: الأدوار التي يمر بها الانسان ونوع 
الأهلية المختصة به الجا دسم بطو سار ا ا 
المطلب الثالث : اشتراط تحقق الأهلة الكاملة تس ب 
المبحث الثاني : الاعتراضات على اشتراط الأهلية 7 توا 
المبحث الثالث : العوارض المعترضة على الأهلية 9ب ۱ 


الباب الثاني ۲ 
آقسام الحکم الشرعی تفصیلاً 


الفصل الأول 
أقسام الحكم التكليفي 
التمهید : في بيان الأقسام إجمالا TE e‏ 
المبحث الأول: الواجب ا ا وی SE n Ase‏ 


التمهيد: في تعريف الواجب» وصيغ التعبير عنه والألفاظ ذات العلاقة 


وفیه ثلائة مطالب کہاس سد لاگ مار مہ میا سی ہی بضىی ۱۷۳ 
المطلب الأول : تعريف الواجب لغة واصطلاحًا 0 222 
المطلب الثاني : الأسالیب والصيغ الدالة على الوجوب .....۱۸۳ 
المطلب الثالث: الألفاظ ذات العلاقة O‏ 
المجال الأول: في تقسيمات الواجب» وفيه أربعة مطالب ۱۹۷۰۰ 
المطلب الأول: تقسيمه من حيث المطالب به إلى فرض 
عين وكفاية ا[ 00 
المطلب الثاني : تقسيمه من حيث وقت أدائه إلى مطلق ومقيد ٠١7...‏ 
المطلب الثالث: تقسيمه من حيث تقديره إلى محدد وغير محدد ...۲۲۲ 
المطلب الرابع : تقسيمه من حيث تعین المطلوب وعدمه إلى 
معيّن ومخیر EES GS‏ 

الفرع الأول: بيان الأقسام ومذاهب العلماء E‏ 
الفرع الثاني : أدلة المذاهب 0007 ۲۲۹ 

الفرع الثالٹ : بعض الأحكام المترتبة على القول 
بالواجب المخير املو امسج سس ف ا ۲۷۷ 
الفرع الرابع : أقسام الواجب المعيّن سس مس اتا 
المجال الثاني : في بعض أحكامه NSE‏ 
المطلب الأول: الزيادة على أقل ما یطلق عليه اسم الواجب ۳٣٤٤۷٠...‏ 
المطلب الثاني : ما لا يتم الواجب إلا به کےممشمتہ 0 
۲٤‏ 


المطلب الثالث : إذا نسخ الوجوب هل یبقی الجواز 7و9 


سح دیں۔۔ 


المبحث الثاني : المندوب E‏ قم د و 

وفيه تمهيد وستة مطالب SS LASS‏ کے ا ام 9 ۲۱۲ 

التمهيد: وفيه ثلاثة فروع: وعم اح كه انمي ووو ا 

الفرع الأول : تعریف المندوب لغة واصطلاحًا ۱۳۷۷۳۰۰۰ 

الفرع الثاني : صيغ الندب وما بينها من علاقة Ae‏ 

الفرع الثالث : الأساليب الدالة على الندب Aas‏ 

المطلب الأول: هل المندوب مأمور به حقيقة as‏ ھ۰ 

المطلب الثاني : هل یعتبر المندوب من آحکام التکلیف ۲۱ 

المطلب الثالث : متی یلزم المندوب سسٹوس وس سم ۷ ۲۹ 

المطلب الرابع : المندوب واجب بالكل ees‏ 
المطلب الخامس : تقسیم المندوب إلى مندوب عين ومندوب 

کغایة م و ب ب و اراس الس تاج ھا 3 ۱ 

المطلب السادس : آحکام متفرّقة للمندوب ا ا و یا 

المبحث الثالث : الحرام سشت تاد ا و سکیا رون ۱۳۹ 

وفيه تمهيد ومطلبان می لگا رسس الج لسو ا 1 

تمهيد: وفيه فرعان: بے ا وا سیت اھ ابس E‏ 


الفرع الأول: تعريف الحرام في اللغة والاصطلاح ۳۱٣٣۰‏ 
الفرع الثاني : الأساليب والصيغ الدالة على التحريم ۳١٣.‏ 

المطلب الأول: تقسيمات الحرام» وفيه ثلاثة فروع ESA‏ 
الفرع الأول: تقسيمه من حيث تعين المنهي عنه إلى 


حرم معين» وحرام غير معين مسا یىی رس ۳۱ 
الفرع الثاني : تقسيمه من حيث قوة الدليل إلى 
حرام ومکروه تحريمًا د 0 تنس :۱ ۲۲۰ 
الفرع الثالث : تقسيمه من حيث ما فيه من القبح إلى 
حرام لذاته وحرام لغیرہ ERN‏ 
المطلب الثاني : اجتماع الوجوب والحرمة في الشيء الواحد ۳۳۵ 
وفيه تمهيد وئلائة فروع ایت دس بلا سوس ديه TOSS ESN AS‏ 
التمهيد: في تصویر المسألة وبيان احتمالاتها Oa eS‏ 
الفرع الأول: اجتماع الوجوب والحرمة في 
الواحد بالشخص باعتبار واحد من جهة واحدة الام 
الفرع الثاني : اجتماع الوجوب والحرمة في 
الواحد بالشخص باعتبارین آو جھتین مختلفتین 07 رس 
الفرع الثالث : اجتماع الوجوب والحرمة في الشيء 
الواحد بالنوع والجنس س ٗس ری یہ ص۴7٤7‏ 
المبحث الرابع : المکروه لوطا تقوو SAE GS‏ سے ےت ۱۷ ۱۳۶ 
وفیه تمهید وخمسة مطالب : 
التمهيد: في تعريف المكروه وتقسيماته وفيه فرعان Eas‏ 
الفرع الأول: تعريف المکروه لغة واصطلاحًا سا۹٣۳‏ 
الفرع الثاني : تقسیمات المکروه ی راو وہر یں 


المطلب الأول: هل المکروه منهي عنه م كم و و 99۹ئ9 8ء 


الحكم الشرعي OD‏ 


المطلب الثاني : هل المكروه من أحكام التكليف FOV‏ 
المطلب الثالث: تغير حكم المكروه بين الجزئية والكلية ۳٥۸....‏ 
المطلب الرابع: هل يدخل المكروه تحت الأمر المطلق دن 
المطلب الخامس : بعض الأحكام المتعلقة بالمكروه 0 ۳۱۲ 
المبحث الخامس : المباح کس س لو کس یسک اا ل 
وفیه تمهید وستة مطالب ره ی کیرش و و وم مد سی رای ص۳۸۹۷ 
التمهيد وفيه ثلاثة فروع سب TV OOS‏ 
الفرع الاو : تعریف المباح لغة واصطلاخا ۱۳۱۹ 

الفرع الثاني : أقسام المباح ا ا ا 

الفرع الثالث: الصيغ والأساليب الدالة على الاباحة ۳۷۲۰ 

المطلب الآول: هل المباح مأمور به 00 000 
المطلب الثاني : هل المباح داخل في أحكام التكليف ٣۸ ١‏ 
غاب تفه عفر ضى انا ين الجزية لکل م 
المطلب الرابع : هل المباح داخل في مسمّی الواجب .و 
المطلب الخامس : هل المباح حسن RE‏ ۳۸ 
المطلب السادس : هل المباح من الشرع بام سحو 

الفصل الثانى 
أقسام الحكم الوضعي 


وفیه تمهيد وثمانیة مباحث سم سس مھ شا AAA‏ 


کت الحكم الشرعي 


التمهيد في آراء العلماء في تقسيمات الحكم الوضعي نگریسی ‏ یہ2۸۲ 

المبحت الأول: السب TOES‏ 

وفیه تمهيد ومطلبان : es‏ سس تمہ ا 

التمهید : بيان معنی السبب في اللغة مسوم COVETED‏ 
المطلب الأول: معنی السبب وأقسامه عند جمهور العلمای 

وفيه فرعان سس سس شر وس مد ب ین ی 

الفرع الأول: تعريف السبب COs‏ 

الفرع الثاني : أقسامه» وفیه ثلاثة مناھج مز ص یجس 50۷ 

المنهج الأول: تقسیمه من حيث مناسبته للحكم 3 

المنهج الثاني : تقسيمات العلائي ا 

المنهج الثالث : تقسیمات الشاطبي ما سوہ رہ 

المطلب الثاني : معنی السبب وأقسامه عند الحنفية» وفیه فرعان: ٥٥٤.٠.‏ 

الفرع الاو : بیان معنى السبب مدکی Eee‏ 

الفرع الثاني : أقسام السبب سوم و گام ا50 

المبحث الثاني : العلة EERE‏ 

وفيه مطلبان : اور سا سی ہدجس ماس ےس ماد ا ب8٤١٦‏ 


وستة فروع مج طرف ةج مو اع ا اا اام مخت مامت ٹہ ٦:١9‏ 
التمهيد: معناها فی اللغة 5 لس ا سس و |[ CONES‏ 


الفرع الأول: تعريفها في الاصطلاح وفیه خمس تعريفات 


حت لتكت 


التعريف الأول: إنها المعرّف للحكم 10 

التعريف الثاني : إنها المؤثر في الحكم بجعل الله تعالى 4١9.‏ 

التعريف الثالث: إنها الباعث على الحكم 0 ا 

التعریف الرابع : انها المزثر بذاته في الحکم ۳ 2۱۲ 

التعریف الخامس : تعریفات آخر خب ا و تم ۶۲5 

الفرع السادس: شروط العلّة a‏ 0 

المطلب الثاني : آقسام العلة عند الحنفية. وفيه فرعان AA‏ 

الفرع الأول: مناهج العلماء في التقسيم Vea‏ 

الفرع الثاني : بيان معاني أقسام العلة عند الحنفية ....۳۰؟ 

الت الال الط مس لفىسمےس eed: E‏ 

وفيه تمهيد ومطليان ا 

التمهيد في بيان معنی الشرط في اللغة والاصطلاح OEE‏ 
المطلب الأول: أقسام الشرط عند جمهور العلمای 

وفيه أربعة فروع ا 

الفرع الأول: أقسامه من حيث طبيعته ومصدره CE:‏ 


الفرع الثاني : أقسامه من حيث التكليف والوضع ٤٤٤٠...‏ 
الفرع الثالث : أقسامه من حيث صلته بالسبب والمسبب ٥٤٤‏ 
الفرع الرابع : آقسامه من حيث علاقته بالشروط 0 8 
المطلب الثاني : آقسامه الشرط عند الحنفية. وفیه فرعان: ٤٤4...‏ 
الفرع الأول: مناهج الحنفية في تقسیم الشرط ك5" ۹ ۶6 


وی 


الحكم الشرعي 


الفرع الثاني : بیان معاني أقسام الشرط عند الحنفية ٥٥٥٥‏ 

المیحث الرابع: المانع a‏ وک ی وه و و 0 
وفیه تمهيد وأربعة مطالب وخاتمة سمےصسبجىجىٹپم چتھأھچ وی25٤‏ 
التمهيد: بیان معنی المانع لغةء واصطلاخا اا ٤٤9۹+‏ 
المطلب الاول : آقسام المانع عند جمهور الأصوليين تو ۳ 
المطلب الثاني : آقسام المانع عند الحنفية سج سس سے ھتہ 
المطلب الثالث : آقسام المانع عند ابن عبدالسلام رر ود 
المطلب الرابع : أقسام المانع عند الشاطبي VS‏ 
خاتمة: حکم المانع NOES REAR‏ 
المبحث الخامس : الركن NRA NSR SAA EASES‏ 
المبحث السادس : العلامة Ae Re ESS‏ 
وفیه مطلبان : ہم یرہ ی بم و ها و و رس او و ی CAFE‏ 
المطلب الأول : معنی العلامة لغة واصطلاا ی ۳ 
المطلب الثاني : آقسام العلامة ایوس ہپس رو ۱ 3 
المبحث السابع : الصحة والفساد والبطلان ملسم 0 یک 23 
وفیه تمھید ومطلبان : مم مھ ےی شیا کی ا 
التمهيد: في بيان نوع حكم الصحة والفساد والبطلان O‏ 
المطلب الأول: الصخة وفيه فرعان: N‏ 

الفرع الأول: معناها لغة واصطلاحاً EOS‏ 
۳ب CAV‏ 


الفرع الثاني : أقسام الصحة sete‏ 


ت 0 


المطلب الثاني : الفساد والبطلان ED rae‏ 
المبحث الثامن : العزيمة والرخصة sSNA‏ 5:۱ 
وفیه مطلبان: oa‏ 000000 

المطلب الأول: العزيمة 00000 0 

المطلب الثاني: الرخصة. وفيه أربعة فروع سو مو VEE‏ 

الفرع الأول: معنى الرخصة في اللغة والاصطلاح 
وأقسامها ل اس ا ات CE A O‏ 
الفرع الثاني : حكم الرخصة وس یچ دسج 21 
الفرع الثالث : أسباب الرخصة وشروطها .00ھ“ 
الفرع الرابع : التلفیق وتتبع الرخص کرس E‏ 
* فهرس المراجع والمصادر سامسک”مچو ی رو 21 
* فهرس الایات القرآنية وف و ی ااا 
* فهرس الأحاديث la‏ ااا 
٭ فھرس الموضوعات ا لوت اص ره 


جج 25 8 3 


27 
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۷/۸۷۸۷. 
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